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نفع الله به وأجزل المثوبة والأجر لؤلغه 
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هاتف : ٤۷۹۲۰ ٤۲‏ (ه خطوط ) فاكس : -٤۷۲۳۹4۱‏ ص . ب : ۳۳۱۰ 


5 البريد الالكتروني : pop@dar-alwatan.com‏ 
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المنتقى من فرائد الفوائد ظ 


جرلاضي قري ...2 اجيم 

ا کو ونار 

الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحت ربنا 
ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد فى الآخرة 
والأولى» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى» وخليله المجتبى» 
صلی الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدى» وسلَّم تسليماً 
كثيراً. ظ ظ 

أمابعد: .2 

فقد كنت أقيّد بعض المسائل الهامّة التي تمر بي؛ حرصاً على 
حفظهاء وعدم نسيانهاء في دفتر» وسميتها : «فرائد الفوائد». 

وقد انتقَيْتُ منها ما رأيته أكثّرٌ فائدة» وأعظم أهمية» وسميث ذلك : 
«المنتقى من فرائد الفوائد». 

أسأل الله تعالى أن ينفع به» وأن يجعَلٌ لطلبة العم فيه أسوة» ومَنْ سَنَّ 
في الإسلام سن حسنة» فله أجْدُها وأَجدُمن عمل بها إلى يوم القيامة . 


المؤلف 


ES‏ المنتقى من فراند القوائد 
— آل ل ل للللللىللل2 سس ِب 


قوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من «كتاب الإيمان» 

فائدة : 

الإسلام : هو الاستسلام لله وحده بشهادة أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمداً 
رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت؛ 
فهو الخضوع لله تعالى» والعبودية له وحده» فمن استكيَّرَ عن عبادته 
وأشرك معه غيره؛ فغير مسلم . 

فإن قيل : «ما أوجبّه الله تعالى من الأعمال أكتَرٌ من الخمسة المذكورة 
التي جعلها النبي به هي أركان الإسلام» أو هي الإسلام» : 

فالجوابٌ هو: أن ما ذكره النبي يه هو الذي يجب على كل مكلف بلا 
قيدء وأما ما سواه: فإما أنه بجت على الكفاية؛ كالأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء ونحوه» أو لأسباب؛ كصلة الرحم؛ إذ ليس كل أحد 
له قرابة تجبُ صلتهم . 

كذا ذكر الشيخ الجواب؛ لكن يرد على هذا : الزكاة» والحج؛ إذ ليس 
كل أحد عنده مال حتى يجب عليه الزكاة والحج» ولعلّ الجواب: أن هذه 
الخمس المذكورة هي أكبَرُ أجناس الأعمال؛ فإِنَّ الأعمال على ثلاثة أقسام : 

قسم: أعمال بدنية ظاهرة؛ كالصلاة» وباطنة؛ كالشهادتين» وهما 
أيضاً من الأقوال . 

وقسم : أعمال مالية؛ كالزكاة. 

وقسم : مركّبٌ من النوعين؛ كالحج . 

فذكر النبي ية الأصول» وأن المرء إذا قام بأصل من هذه الأجناس» 
فهو مسام : و 

وأيضاً: فإن صلة الرحم قد يكون الداعي فيها قويّا ليس مِنْ جهة 
الشرع؛ بل من جهة الإنسانية» بخلاف الزكاة والحج! ! 





المنتقى من فراند الفوائد E‏ 


فائدة: 

الناسُ في تفاضل الإيمان وتبِعضِهِ على قولَيْن : 

أحدهما : إثباث ذلك» وهو الصواب الذي تدك عليه الأدلة العقلية 
والنقلية» وهو قول المحفقين من أهل السنة» وتفاضله بأمرين : 

الأول: من جهة العامل؛ وذلك نوعان : 

النوع الأول : : في الاعتقاد ومعرفة الله تعالى؛ فَإنَّ كل أحد يعرف 
تفاضل يقينه في معلوماته؛ بل في المعلوم الواحد وقتا ری يقينه فيه أكمّلٌ 

من الوقت الآخر. 

النوع الثاني : في القيام بالأعمالٍ الظاهرة؛ كالصلاة» والحج. 
والتعليو» وإنفاق المال» والناسُ في هذا على قسمَين : 

أحدهما : الكاملٌ» وهم الذين أَتَا به على الوجه المطلوب شرعاً . 

الثاني : ناقصون» وهم نوعان : 

النوع الأول : ملامون» وهم مَنْ ترك شيئاً منه مع القدرة وقيام أمر 
الشارع؛ لكنّهم إن تركوا واجباًء أو فعلوا محرّماء فهم آثمون» وإن فعلوا 
مكروهاء أو تركوا مستحبّاء فلا إثم . 

النوع الثاني : ناقصون غير ملامين» وهم نوعان : 

الأول: مَنْ عجر عنه حسًا؛ كالعاجز عن الصلاة قائماً. 

الثاني: العاجزون شرعاً مع القدرة عليه حسًا؛ كالحائض تمتنع من 
الصلاة» فإنَّ هذه قادرة عليه» لكن لم يَقُمْ عليها أمر الشارع؛ ولذلك 
جعلها النبي بي ناقصة الإيمان بذلك؛ فإن مَنْ لم يقعل المأمور ليس 
كفاعله . 

ومثل ذلك : مَنْ أسلم ثم مات قبل أن يُصِلََّ لكون الوقت لم يدخل ؛ 


النتقى من ذراند الفوائد 








فإن ذلك كامل الإيمان» لكنه من جهة أخرى ناقصٌء ولا يكونٌ كمَنْ فعل 
الصلاة وشرائع الإسلام» ومن ذلك : قول النبي بل : اخيركم مَنْ طال 
عمره وحَسْنّ عمله» . 0 

الأمر الثاني: من جهة العمل؛ فكذَّما كان العمل أفضّلَّء كانث زيادة . 
الإيمان به أكثر. ` 

القول الثاني : نفيُ التفاضل والتبعض» وانقسَمَ أصحاب هذا القول 
إلى طائفتين : 

إحداهما: قالت : إِنَّ مَنْ فعل محرّماًء أو ترك واجباً فهو مخدّد فى 
النار» وهؤلاء هم المعتزلة» وقالوا: هو لا مسلم ولا كافر» منزلة بين 
المنزلتين . وأما الخوارج فكفروه. 0 

الطائفة الثانية : مقابلةٌ لهذه؛ قالت: كل مود لا يخلدٌ في النار, 
والناس في الإيمان سواء؛ وهم المرجئة» وهم ثلاثة أصناف : 

صنف قالوا: الإيمان مجرّد ما في القلب» وهم نوعان : 

الأول : : من يُدْخْلَ أعمال القلوب» وهم أكثرٌ فرق المرجئة . 

والثاني : : من لا يُدُخلهَاء وهم الجهمية وأتباعهم؛ كالأشعري» لكن 
الأشعري ب ثبت ن الشفاعة في آهل الكبائر. 

والصنف الثاني قالوا : الإيمان مجرّد قول اللسان» وهم الكرامية 
ولا يُعْرَفَ لأحدٍ قبلهم» وهؤلاء يقولون : إن المنافق مؤمن» ولكنه مخلّد 
في النار. 

الصنف الثالث قالوا: إنه تصديق القلب وقول اللسان» وهم أهلٌ 
الفقه والعبادة من المرجئة» ومنهم أبو حنيفة وأصحابه . 


(0) رواه الترمذيء كتاب الزهد (۲۳۲۹) وحسّنهء والدارمي» كتاب الرقائق (۲٤۲۷)ء‏ 
وأحمد .)۱۸۸/٤(‏ 








المنتقى من افرائد الفوائد كد 

فائدة : 

مراد النبي وَل بقوله : «وليس وراءَ ذلك مِنّ الإيمان حَبَهُ سردل : 
أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يُدْخْلُ في الإيمان حتى يفعله المؤمن» لا أن 
من لم ينكر ذلك بقلبه» لم يكن معه من الإيمان حبة خردل . 

قلت : ومَنْ رضي بالذنب» واطمأن إليه» فهو كفاعله؛ لاسيّما مع 
فِعْلٍ ما يوصل إليه وعَجّز» وقد قال الشيخ رحمه الله -: «إن من ترك إنكار 
کل منكر بقلبه» فهو کافر» . 
فائدة : 

الإسلامٌ: عبادة الله وحده» فيتناوّل مَنْ أظهره ولم يكن معه إيمان» 
وهو المئافق» ومن أظهره وصدّق تصديقاً مُجْمَلاء وهو الفاسق؛ 
فالاحكام الدنيويّةُ معلّقةٌ بظاهر الإيمان لا يمكنٌ تعليقها بباطنه لِعُسْرِهِ أو 
تعذره؛ ولذلك ترك النبي كله عقاب أناس منافقين مع علمه بهم؛ لأن 
الذنب لم يكن ظاهراً. 
003 اه. ما أردنا نقله من «كتاب الإيمان» على نوع من التصوّف لا يخل 
بالمعنى . 

ومن كلامه في «شزح عقيدة الأصفهاني» 

فائدة : 

الله جل جلاله - لا يُدعَىْ إلا بأسمائه الحسنئ خخاصة 5 فلا يُدْعَيْ ولا 

يُسَمَّى بالمريد والمتكلّم» وإن كان معناهما حمًا؛ فإنه يوصف بأنه مُريد 
متکلّم» ولایسگی ی بهما ؛ لأنهما ليسا من الأسماء الحسنى ؛ فإِنَّ من الكلام 
ما هو محمود ومذموم؛ كالصدق والكذب» ومن الإرادة كذلك؛ كإرادة 


)00 رواه مسلمء كتاب الإيمان (690). 





a‏ المنتفس من ذرائد الفوائد 
الا ۾ ص تت 


العدل والظلم . 
فائدة: 
كل صفة لابد لها من محل تقوم به وإذا قامت الصفة بمحلٌء فإنه 
يلزم منها أمران : 


الأول: عود خكمها على ذلك المَحَلّ دون غيره. 

الثاني : أن يُشْمَنَّ منها لذلك المَحَلَّ اسم دون غيره . 

مثال ذلك : الكلام؛ فإنه يلرم من أنْبَتَ كونّه من صفات الله تعالى أن 
يشت لله منه اسما دون غيره» لكنْ لا يلزمٌ من ذلك أن یڅ يثبت له اسما بأنه 
متکلم كما سبقء ويازمٌ أن لا يجعله مخلوقا في غيره؛ ؛ خلافاً للجهمية : 
حيث زعموا أنهم أثبتوا الكلام» وجعلوه مخلوقاً؛ فإنه يلزم من كلامهم 
نفيٰ الكلام عن الله» كما نفاه متقدّموهم . 

فائدة : 

قال في (ص ۱۳۸) : فالتزموا - أي المعتزلة - لذلك : أن لا يكون لله 
علي ولا قدرةء وأن لا یکو متکلّماً قام به الكلام» بل يكون القرآن 
وغيرُهُ من كلامه تعالى مخلوقا خلقَهٌ في غیره» ولا يجوز أن يُرَئ لا في . 
الدنيا ولا في الآخرة» ولا هو مباينٌ للعالم» ولا محايثه» ولا داخل فيه 
ولا خارج عنه» ثم قالوا أيضاً: لا يجوز أن يشاء خلافٌ ما أمَرَ به» ولا أن 
بخان آنل عباده» ولا يقدر أن يي ضالً» أو بض مهندا؛ أنه لو كاذ 
قادرا على ذلك وقد أَمَرَ به« ولم يعن عليه» لكان قبيحاً منه فر كبوا عن 
هذا الأصل التكذيبَ بالصفات والقدرة . 

إلى أن قال : : وأصل ضلالهم في القَدَر : : أنهم شبّهوا الخالق بالمخلوق ؛ 
فهم مشبّهة الأفعال . 

وأما أصل ضلالهم في الصفات: فظتّهم أن الموصوف الذي تقوم به 





المنتقى من فراند الفواز ظ 
لمنتقى من ذراند ألفواند 


الصفات لا يكون إلا مُحْدَناًء وقولهم من أبطل الباطل؛ فإنهم يسلَّمون أن 
اله حي عليم قدير» ومن المعلوم: أن حيًا بلا حياة» وعليماً بلا علم» 
وقديراً بلا قدرة» مثل متحرّك بلا حركة» وأبيض بلا بياض» وأسوة بلا 
سواد» وطويل بلا طول» وقصير بلا قصرء ونحو ذلك من الأسماء 
المشتقّة التى يدّعى فيها نفيئ المشتَىّ منه؛ وهذا مكابرةٌ للعقل» والشر و 
واللغة. ` 1 





فائّدة : أ[ 

ليس ما عَلم إمكانه جور وقوعه؛ فإنا نعلم قدرة الله على قلب الجبال 
ذهباً ونحو ذلك» لكنْ نعلمٌ أنه لا يفعله» إلى غير ذلك من الأمثلة . 

فائدة : 

دليل النبوة يحصل بالمعجزات» وقيل : باستواء ما يدعو إليه وصحّتهِ 
وسلامته من التناقض» وقيل: لا يحصل بهماء والأصح: أن المعجزة 
دليل. ونَّمَّدلِيلٌ غيرها؛ فإِنَّ للصدق علاماتٍ» وللكذب علامات . 

فمن العلامات ‏ سوى المعجزة -: النظرٌ إلى نوع ما يدعو إليهء بأن 
يكونَ من نوع شرع الرسول قبله ؛ فإ الرسالة من لدن ادم إلى وقتنا هذا لم 
رل آثارها باقية. ٠‏ . وذكرَ منها علامات كثيرةء يرحمه الله رحمة واسعة 
والمسلمين. 
< قائدة: 

إذا وجب عليه الإيمانٌ فآمَنَّ» ولم يدرك أن يأتي بشرائع الإيمان» كان 
كاملّ الإيمان» بالنسبة إلى الواجب عليه» وإن كان ناقصاً بالنسبة لِمَنْ هو 
أعلى منه . ) 

مثاله : مَّنْ آمن فمات قبل الزوال مثلاً» مات مؤمناً كاملَ الإيمان 
الواجب عليه ؛ لكنْ مَنْ دخلّث عليه الأوقاث وصلَّى أكمَلٌ إيماناً منه. 


المنتمقى من فرائد الفوائد 








فمن ذلك : علم أن نقصان الإيمان على نوعَين : 

أحدهما : مايلام عليه. 

الثاني : ما لا لوم فيه ؛ كهذا المثال. 

قلت : وأما مَنْ عسجَرٌ عن إكمالٍ عمل بعد أن أن ما قد عليه منه: 
فالظاهرٌ أنه كم فعله؛ لقوله لا : ١مَنْ‏ مَرِضٌ أو سافرَ کب له ما كان 
يعمل صحيحاً مقیمًا)» وأما إن عجز عنه أصلاً؛ فيحتمل أن يكون له 
أ اجر فاعله؛ لقصة الفقير الذي قال : لو أنَّ عندي مال فلان» لَعَملْتُ فيه 
مثل عمله؛ وكان يصرفه في مرضاة الله ؛ قال النبي ئي : «قهما في الأجر 
سواء)”" أ ويحتمل عكسه؛ لان فقراء الصحابة - رضي الله عنهم - لما 
قالوا للنبي 5 بي : «ذهَبَ أهل الدثور بالأجور»““ > لم يقل لهم : إن نيتكم 
تبلّغكم ذلك فتمتّواء وإنما أخبرهم يعمل بدله . ولكن يقال: إِنَّ الذي لا 
يقدر على عمل معيّن : : إما أن يكون لذلك العمل بِدَلُ يقدرٌ عليه» فهذا لا 
يناب على العمل إذا لم يَأتٍ ببدله؛ لأنه لو كان صحي النية» لحمل ذلك 
البدل؛ فعلى هذا : : يكو حصول الأجر مشروطأ بعدم وجود بدلِهِ المقدور 
عليه ؛ على أنا نقول : إل مَنْ نفع الناس بماله» فله أجران : 

الأول: بحسّب ما قام بقلبه من محبة الله ومحبة ما يقرب إليه؛ فهذا 
الأجرٌ يشركه الفقير إذا وى نيةً صحيحة . 

والأجر الثاني : دفع حاجة المدفوع له؛ فهذا لا يحصل للفقير» والله 


٠‏ أعلم. 


(1) رواه البخاري من حديث أبي موسى» كتاب الجهاد (5945). 

(۲) رواه الترمذي من حديث أبي كبشة .الأنماري» كتاب الزهد (2)7770 وابن ماجةء 
كتاب الزهد »)٤۲۲۸(‏ وصححه الألباني. 

(۳) رواه البخاري»ء كتاب الأذان (؟85)» ومسلم» كتاب المساجد (646). 





المنتقى من فرائد الفوائد 


0ح 





وبذلك انتهى ما أردنا نقله من شرح الشيخ ‏ رحمه الله على «عقيدة 
الأصفهاني». 
فائدة من الجزء الأول من «بدائع الفوائد» لابن القيم (ص١1١١)‏ ما ملخصه: 

مايجري صفة أو خبراًعن الرب تعالى أقسام : 

الأول : ما يرجم إلى الذات نفسهًا؛ كالشيء» والموجود. 

. الثاني : ما يرجع لصفاتٍ معنويّة ؛ كالسميع العليم . 

الثالث : يرجع إلى أفعاله ؛ كالخالق . 

الرابع : يرجع للتنزيه المحض المتضمّن ثبوتًا؛ إذ لا كمال في العدم 
المحض ؛ كالقدوس والسلام . ظ 

الخامس : الاسم الدالٌ على أوصاف عديدة ؛ كالمجيد العظيم الصمد . 

السادس : ما يحصّل باقتران الاسمين أو الوصفين ؛ كالغنيٌ الحميد؛ 
فإن الغنى صفةٌ مدح» وكذلك الحمدٌ؛ فله ثناء مِنْ غناه» وثناءً من حمده» 
وثناء منهما . 

ويجب أن تعلم هنا أمور : 

الأول : ما يدخل في باب الإخبار أوسّع مما في أسمائه» وصفاته؛ 
فيخبرٌ عنه بالموجود والشيء» ولا يُسَمَّىْ به (قلت : وقد تقدَّم في كلام 
الشيخ تقي الدين معنئ ذلك) . 
3 الثانى : الصفة إذا انقسمّت إلى كمال ونقص» فلا تدخل بمطلقها فى 
أسمائه ؛ كالصانع والمريد ونحوهما؛ فلذا لم يُطْلِقْ على نفسه من هذا إلا 
أكمله فعلاً وخبراً؛ كقوله # كمال لِمَاُيكُ4 [هود: .]1٠١7‏ 

الثالك : لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيّد أن يُشْتَنَ له منها اسم؛ 
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ولذا غلط من سمّاه بالماكرء والفاتن» والمستهزئ» ونحو ذلك . 

السابع : نما أَطلقَ عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيّ» دون ما 
بطلق من الأخبار. ْ 

الثامن : الاسم إذا أطلق عليه» جاز أن يشتقَّ بشني منه المصدر والفعل إن 
كان متعدّيًا؛ كالسميع والعليم» وإلافلا ؛ كالحي. 

الحادي عشر : أسماؤه كلها حسنى» وأفعاله صادرةٌ عنهاء فالشة 
ليس إليه فعلاً ولا وصفآء وإنما يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فغله 
الذي هو وصفه . ١‏ 

الثاني عشر : إحصاء أسماء الله تعالى مراتب : 

الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 

الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

الثالثة : دعاؤه بهاء وهو مرتبتان : 

الأولى : دعاء ثناء وعبادة؛ فلا يكون إلا بها . 

الثانية : دعاء مسألة؛ فلا يسأل إلا بهاء ولا يجوز : يا شيء» يا 
موجود» ونحوهما. 

السادسسَ عشرٌ : أسماء الله الحسنى لا تدخلٌ تحت حصر ولا عد؛ 
لقوله : «أسألكَ بكل اسم هو لك سَميتَ به نفسك. . . إلخ2””6؛ فجعل 
أسماءة ثلاثة أقسام : ما سمّى به نفسَُ؛ فأظهره لمن شاء من ملائكته 
وغيرهم . 

وما أنرلَ به كتابه . 

وما استأثْرٌ به تبارك وتعالى . 


(۱) رواه أحمد ,)94١/١(‏ والحاكم »2604/1١(‏ وانظر : الأحاديث الصحيحة (159). 
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السابع عشر : من أسمائه: ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره» وهو 
غالبها؛ كالسميع» والبصيرء ونحوهما؛ فيسوغ أن يُدْعَىْ ويك عليه 
ويخبَر عنه مفرداً ومقروناً . 

ومنها: ما لا يطلق إلا مقروناً بغيره؟ لكون الكمال لا يحصلّ إلا به؛ 
كالضار» والمنتقم» والمانع» فلا تطلق إلا مقرونة بمقابلها؛ كالضارٌ 
النافع» والمنتقم العفو والمانع المعطي؛ إذ كمال التصوّف لا يحصل 
إلا به. 

قلت : لكن لو أَطْلِقَ عليه مِنْ ذلك اسدٌ مدح» لم يمتنعْ ؛ فيسوغ أن 
يقال : العفو من دون المنتقم؛ كما ورد في القرآن الكريم» ومثله : النافع 
والمعطي ؛ فإن هذه الأسماء تستلزم المدح والثناء المطلق ؛ بخلافٍ ب المانع 
والمنتقم والضارء على أن شيخ الإسلام - رحمه الله - ينكر تسميةً الله 
بالمنتقم› ويقول: إِنَّ هذا لم يرد إلا مقيداً؛ كقوله تعالى : #8 إِنَا من 
الْمْجْرِمِيرت مَبَقَمُونَ € [السجدة: ۲۲]» 8 نقتا مِنْهُمَ © [الزخرف: 150]ء 
# وال عرِيرٌ ذو أَنفَا و € [آل عمران : ]37 . 

الثامن عشر : الصفاث أنواع: صفاتٌ كمال» وصفاتُ نقص»› 
وصفاتثٌ لا تقتضى واحداً منهماء وصفات تقتضيهما باعتباريُن» والربةٌ 
تعالى منزَّه عن هذه الثلاثة» موصوف بالأوّل» وهكذا أسماؤه أسماء 
كمال؛ فلا يقوم غيرها مقامها؛ فله من صفات الإدراكات؟ العليم الخبير 
دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر» ومنْ 
صفات الإحسان: الْبَّرُ الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهماء » . 
وهكذا سائر الأسماء الحسنى . 


)١(‏ قد ذكر الشيخ هذا في كتابه «أقوم ما قيل» في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر 
والتعليل»؟ (ص0؟7١)‏ من الجزء الخامس من «الرسائل» . 
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العشرون : الإلحاد في أسمائه أنواع : 

الأول : أن يسمّئ به غير من الأصنام . 

الثاني : أن يُسَمَّىْ بما لا يليق بجلاله؛ كتسميته أبَا أو عله فاعلة: 
(قلت : ومنه أن يُسَمّى بغير ما سّى به نفسه) . 

الثالث : وَصَمَهُ بماينرّه عنه؛ كقول أخبث اليهود : إنه فقير . 

الرابع : تعطيلها عن معانيهاء وجَحْدُ حقائقها؛ كقول الجهمية : إنها 
ألفاظ مجرّدة لا تدلٌ على أوصاف : سميع بلا سمع» بصي بلا بصر» » » 


وهكذا. 
الخامس : تسبي صفاته بصفات خلقه. تعالى الله عما يقول 
الملحدون علورًا كبيراً. 


فائدة من إملاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
المدرّس بالمعهد العلمي في الرياض 

کل معقولَيْن لابد فيهما من إحدى نسب أربع : 

(أ) المساواة. 

(ب) المباينة . 

(ج) العموم والخصوص المطلق . 

(د) العموم والخصوص من وجه . 

وبرهان ذلك الحصر : أن المعقولَيْنِ من حي هما: ! أن لا يجتمعا 
لَه أو لا يفترقا ألببَّه» أو يجتمعًا تارة ويفترقًا أخرى : 

فإن كانا لا يفترقان: فهما المتساويان» والنسبة بينهما المساواة؛ 
كالإنسان والبشر؛ فإ كل ذات تثيّتُ لها الإنسانية تبت لها البشرية؛ 
كالعكس . 
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وإن كانا لا يجتمعان: فهما المتباينان» والنسبة بينهما التبايْنُ؛ 
كالإنسان والحجر؛ فإ ك ذات قثت لها الإنسانية اث عنها الحجرية ؛ 
كالعكس . 

وإن كانا يجتمعان تارة» ويفترقان أخرى : فلهما حالتان : 

الأولى : أن يكون الافتراقٌ من الطرفيْن . 

الثانية : أن يكو الافتراقٌ من طرف واحد. 

فإن كان من طرف واحد؛ بأنْ كان أحدهما يفارق صاحبَهٌ» والثاني لا 
يفارق: فالنسبة بينهما العمومٌ والخصوص المطلقء» فالذي يفارفٌ عم 
مطلقاء والذي لا يفارق أَخَصُ مطلقاً؛ كالإنسان والحيوان: : فالإنسان لا 
يفارق الحيوان؛ لأنّ كلّ إنسان حيوانٌ؛ فهو أخصٌ مطلقاء والحيوان 
يفارق الإنسان؛ لوجوده في الفرس مثلا؛ فهو أعم مطلقاً . 

وإن كان الافتراق من الطرفين : فالنسبة بينهما العموم والخصوص من 
وجه؛ كالإنسان والأبيض: فإنهما يجتمعان في العربيٌّ والرومئّ؛ فهو 
إنسان أبيض» وينفرد الإنسان عن الأبيض في الإنسان الأسود؛ 
كالحبشي» وينفرد الأبيض عن الإنسان في الثلج والعاج ونحو ذلك» مما 
هو أبيض غيرُ إنسان . 

فإن كانت النسبة بين طرفى القضية المساواةً: صدّقٌّ الإيجابانء 
وكذب السلبان؛ (فتقول: كل إنسان بشر» وكل بشر إنسان» بعض 
الإنسان بشر» وبعض البشر إنسان؛ فقد صدقت إيجاباً كليًا وجزئيّاء ولا 
يصح أن تقول : لا شيء من البشر بإنسان» ولا شيء من الإنسان ببشرء 
ولا بعض البشر ليس بإنسان» ولا بعض الإنسان ليس يبشر) . 

وإن كانت المبايئة: فالعكس» (أي: يكذب الإيجابان» ويصدق 
السلبان» كلية كانت القضية أو جزئية ؛ فلا يصح أن تقول : كل حجر إنسان» 
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ولا كل إنسان حجرء ولا بعض الحجرإنسان» ولا بعض الإنسان حجر) . 

وإن كانت النسبة العموم والخصوص من وجه: صِدَفقَّتِ الجزئيتانء 
وكذبت الكليتان» (أي: سواء كانت القضيّةٌ إيجاباً أو سلباًء فإذا قلت : 
بعض الأبيض إنسان» أو بعض الإنسان أبيض» ليس بعض الأبيض 
بإنسان» ليس بعض الإنسان بأبيض» كان ذلك صدقاًء وإن قلت: كل 
الأبيض إنسان» أو كل الأسود ليس بإنسان» أو قلت : كل إنسان أبيض» أو 
لا شيء من الإنسان بأبيض» كان ذلك كذباً) . 

وإن كانت النسبة العموم والخصوص المطلق : 

فان كان المحكوم عليه هو الأخصصّ: فكالمساواةء (أي: تصذق 
القضية إيجاباً» كلية كانت أو جزئية» وتكذب سالبةء كليةً كانت أو 
جزئية؛ فلو قلتَ: كل إنسان حيوان» أو بعض الإنسان حيوان» كان ذلك 
صدقاًء ولو قلت: ليس الإنسان بحيوان» أو ليس بعض الإنسان بحيوان» 
كان كذياً) . 

وإن كان المحكوم عليه هو الأعم: فكالعموم والخصوص من 
وجهء(أي: تصدق القضية جزئية» سالبة كانت أو موجبة» وتكذب كلية 
كذلك» فلو قلت : بعض الحيوان إنسان» أو ليس بعض الحيوان بإنسان» 
صار ذلك صدقاًء وإن قلت : كل الحيوان إنسان» أو لا شيء من الحيوان 
بإنسان» كان ذلك كذياً) . 

التباين قسمان : تبايّنُ تخالف» وتبايُ تقابل : 

أما تياد بن التخالف : فهو أن تكون الحقيقتان متباينتين في حد ذاتيهماء 
إلا أنهما يجوز تواردهمًا على ذات أخرى› بن تتصف بهما معاً في وقت 
واحد؛ كالسواد والحلاوة. والقيام والكلام؛ فحقيقة السواد مباينة لحقيقة 
الحلاوة» مع أنهما يجوز اجتماعهما في شيء واحد ؛ كالتمر الأسود. فهو 
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أسود حلو. 

وأما تباينٌ المقابلة: فهو أن يكون بين الحقيقتيْن غاية المنافاة حتى 
يستحيلٌ اجتماعهُمًا في محل واحد في وقت واحد» وهو أربعة أقسام : 

الأول : تقال النقيضين . 

الثاني : تقابُل الضدين . 

الغالث : تقابُل المتضايمين. 

الرابع : تقابل العَدَّم والمَّلكة. 

أما تقابُلٌ النقيضين: فهو تقَابلُ السلب والإيجاب أعنى: النفى 
والإثبات؛ فالنقيضان أبداً أحدهما وجودئ» والآخر عدمي» واجتماعهما 
مستحيلٌ» وارتفاعهما مستحيل» ومثاله : الحركة والسكون» والضلال 
والهدى ؛ # قماذا بعر از سی لا ألصّكلٌ4 [يونس: 01]. 

وأما تقابلٌ الضدين: فهو التقابل بين أمرَيْن وجوديَّيْن بينهما غاية 
المنافاة» لا يتوقّفٌ إدراك أحدهما على إدراك الآخرء واجتماعهُمًا 
مستحيلٌ» وارتفاعهُمًا جائرٌ ؛ كالسواد والبياض: فإنه يستحيل أن تكون 
النقطةٌ الواحدة من اللون بيضاءً سوداءَ في وقت واحد» ويجوز ارتفاعهما 
عنها بأنْ تكونَ خضراء أو حمراء . 

وأما تقابل المتضايفين : فهو التقايل , بين أمرَيْنِ وجوديّيْن بينهما غاية 
٠‏ المنافاة» لا يمكنٌ إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه؛ كالأبوة والبنورة» 
والفوق والتحتء والقَبْل والبعد» فإنَّ كلّ ذات تنبت لها الأبئة لذات» 
استحالّت عليها البنوّة لتلك الذات التي هي أب لها؛ كاستحالة اجتماع 
السواد والبياض؛ فكونٌُ ولدك أباك مستحيلٌ» ولا تدرك الأبوة إلا بإضافة 
البنوكة إليهاء كالعكس» وبهذا القيد حصّلّ الفرق بين المتضايمَيْن وبين 
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وأما قا الع امك : فهو التقايل بين أمرَيْن أحدهما وجوديّ» 
والآخر عدمي» والطرفٌ العدميٌ سلب للطرفٍ الوجوديٌ عن المحلٌ الذي 
شأنه أن يتصف به؛ كالعمى والبصرء فالبصرٌ - وهو الملكة - أمر وجودي»› 
والعمى وهو العدم - أمر عدمي › وهذا الطرف العدمي الذي هو العمئ - 
سلب للطرف الوجودي - الذي هو مَلكَة البصر- عن المحلٌّ الذي من شأنه 
الاتصافٌ به؛ كساء ئر الحيوانات . 

فلا تتوارد الملكة والعدم إلا على ما يتصف بالملكة؛ ولذا لا يسكى 
في الاصطلاح الحائط ولا الحجر أعمّئ ولا بصيراً؛ وبهذا القيد حصل 
الفرق بين العدم والمَلكة» وبين النقيضين. اه. ما أملاه الأستاذ» ولكنْ 
ما کان بين قوسين› فهو من عندي ٠‏ والله أعلم . 

فائدة 
من «الهدي» لابن القيّم 

في قوله : فصل : ثم كان يُكَبّر وخر ساجداً. 

انقلب على بعضهم حديثٌ أبن عمر : «إنَّ بلالا بوذن بليل. . ٠.‏ 
الحديث”''؛ فرواه: «إنَّ ابنَ أمٌ مكتوم يُوَْنُ؛ فكوا واشرَُوا حتى بوذن 
بلال»؛ ومثله حديث : «لا بزال يُلَىْ فى النار وتقولٌ: هل من مزيد؟!» إلى 
أن قال: «وأمَا الجنة» فينشيء اش لها خلقاً يُسْكنهم اها“ ؟ فقليه 
وقال: «وأمًا النارء فينشيء لله لها حلا يسكنهم إياها»؛ وكان يقع لي أنَّ 
حديث أبي هريرة : : إذا سج أحدكم. > فلا برك كما يرك البعير: وليضع 
يديه قبل ركبتيه»(" منقلبٌ على بعض الرواة» و لعلّه : «وليضع ركبتيه قبل 





000 روآأه مسلمء کتاب الصيام (۹۲ 1 . 
00 روأه البخاري. کتاب التوحيد .(VTAE)‏ 
(۳) رواه أبوداود. كتاب الصلاة ( ٤١‏ ۸)» والنسائي» كتاب التطبيق .)1٠١91(‏ 
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يديه»)؛ حتى رایت يت أبابكر بن أبي شيبة رواه كذلك» عن أبي هريرة» عن النبى 
كيو قال: «إذا سد سج أحدكم » ٠‏ فليبداً بركبتيه قبل يديه ولا بدك كما برد 
الفحل2”''» ورواه الأثرم في «سننه» أيضاً عن أبي بكر كذلك» والله أعلم . 
فائدة 

قال الشيخ ة تق الدين في الجزء الأول من «الر سائل» (ص01) 

وأصلٌ ذلك: أنَّ المقالة التي هي كم بالكتاب أو السنة أوالإجماع 
يقال: «هي كفر» قولاً يطلق؛ كما دَلَّ على ذلك الدليل الشرعي ؛ فان 
الإيمان من الأحكام المتلقّاة ة عن الله ورسوله؟ ل ليس ذلك مما يَحَْكُمْ فيه 
تاس بظنونهموأهوائهم» لابجب ان كم في كل شخص قال ذلك بان 
كافر» حتى يِثيْتَ في حقّه شروط التكفير» وتنتفي موانعه؛ مثلٌ من قال : 
إل الخمر أو الربا حلالٌ لقرب عهده بالإسلام» أو لنشوئه في بادية بعيدة: 
أو سمع کلاماً أنكره ولم يعتقد أنه مِنْ أحاديثٍ رسول الله يكِِ؛ِ كما كان 
عض الان يكو یام حتى يت عند أذ لني قال ذلك» وكما كان 

لصحابة يَشْكُونَ في أشياء؛ مثلٌ رؤية اله وغيرٍ ذلك» حتی يسألوا عن 

ا ا ومثل الذي قال : «إذا آنا مث فاسحقوني وَدُوُوني في 
اليه لعلي أضل عن الله تعالى“"» ونحو ذلك؛ فإنهم لا مرون حتى 
تقوم عليهم الحجةٌ بالرسالة؛ كما قال تعالى : : کل یکن لِلنّ عل أله 
حجة بعد الرسل * [النساء: ١٦٠]ء‏ وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان» رحمه الله رحمة كبيرة . 


.)۲۷٠۲( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
ومسلمء كتاب التوبة‎ )۳٤۷۹ »۳٤۷۸( رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء‎ )۲( 
.(YYo¥ (Yo) 


ش المنتق , من فرائد الفوائد 
كك ووو کے 


فائدة 
شروط الاستجمار تسعة 
تنقسم إلى ثلاية أقسام : 
الأول: شروط للمستجمّر فيه» وهو أن يكونّ فرجاًء وأن يكون 
أصلءًا . 


القسم الثاني : للمستجمّر عنه» وهو أن لا يجاوز مَحَلّ العادة» وأن لا 
يف قبل الاستجما 
۰ القسم الثالث : للمستجمر به» وهو خمسة : 
هار 
وإباحته. يجزئ بحرم كن اله كسطعوم؛ وکت محترمة؛ أ 
وإنقاةة) بحيث يعود آخرَ مَسبحة خالياً؛ فلا يجزيٌ بغيره؛ كزجاج 
ورطب» ویجزی بتراب . 
وأن لا يسبقهُ استجمارٌ بمحرّم . 
وتكريةثلاثاً؛ فلو أنقَئ بأقلّ» وجب إكمال مسحه ثلاثاً. 
فائدة 
الأشياء النجسة أقسام 
الأول: : ما ليس بحيوانٍ ولا منفصل منه» وهو الخَمْرْ والعصير إذا أت ' 
عليه ثلاثة أيام أو غلا وفي هذا القسم خلافٌ صحيمٌ قويٌ جدًا. 
الثاني : الحيوان» وله حالتان : 
الأولى : حياةٌ؛ والحيوانٌ فيها قسمان: 
الأول: ما كان مُحَوَمَ الأكل» وخِلْقَتُهُ أكبّدُ من الهرٌ؛ فهو نجسل إلا 
الآدمى. 
الثاني : الطاهرء وهو ما سوى ذلك . 








المنتقى من افرائد الفوائد ٠‏ 


الحالة الثانية : موثٌ» فهو فيها ثلاثة أقسام : 

الأول: الآدمي» وحيوانٌ البحر المباح» وما لا یسیل دمه إذا تولّد من 
طاهر . 

الثاني : ما كان نجسا في حال حياته ؛ فهو نجس بعد مماته . 

. الثالث: ما كان طاهراً في الحياة؛ فهو نجس» سوى أنه يباح الانتفاع 

بجلده في يابس بعد دبغه» وشعرّة ونحوه طاهر. 

فصار هذا القسم ثلاثة أنواع : 

نجس : لا يباح الانتفاع به» وهو ما سوى الجلد والشعر. 

ونجسنٌ: يباح الانتفاعٌ به» وهو الجلدء والمصران» والكرش إذا 
جعلا وترا. 

وطاهر: وهو السَعْر ونحوه. 

القسم الثالث من أنواع النجس : الخارجٌ من الحيوان» وهو نوعان: 

الأول: أن يكونَ من نجس في الحياة ؛ فجميع ما يخرج منه نجس . 

الثاني : أن يكون من طاهر في الحياة؛ فهذا ثلاثة أقسام : 

الأول: العَرَىُء والريق» والخارح من الأنف؛ فطاهر . 

الثاني : الدمٌ وما تولد منه من قبح ونحوه : 

فإِنْ كان مما ميته طاهرة» أو بقي بعد الذبح فر فى العروق: فطاه؛ إلا 


من الآدمي . 
وإن كان مما سوئ ذلك› أو آدمي : فنجس » يُعْفٰ عن يسيره في غير 


الثالث : ما خرّج من جوفه من بول» ورؤث؛» ولبن» ونحوها؛ فإن 
کا لاه وإلافتجي إلا يني الاي ر 


المنتقى من فرائد الفواند 


ججح | ۲۲| س ای من فراد افوا 
المشك» وفأرته. والطريدة. 





فائدة 

النفاس يفارق الحيض في سبعة أشياء 
الأول : أنه لا يحصل به البلوغ . 
الثاني : لاتحتسبُ مدته على المُولى . 
الثالث : أنه يُكرَهُ الوطءٌ فى مده بعد الطهر. 
الرابع : أنه إذا عاد بعد انقطاعه في مدته» فمشکول فيه . 
الخامس : أنه لا يُحْتسَبٌ به في العدّة . 
السادس : أنه لا حَدّ لأقله . 
السابع : ليس له سر معينة. 


د # ي 


- 
چ کے 


3ك 
ج یی جَرَيَ 
المنتقى من فرائد الفواند سگ ١‏ ی ازو ی 
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فائدة 
الناس في الجمعة أربعة أقسام 


الأول : من تأزمه بنفسه ؛ وهو كل ذَكَرِء مكلف »> مسلمء حر مقيم 
١‏ الثاني : تن تلزمه بخيره؛ وهو كل مسافر ليقو ون سارح اباد 
وبينه وبين موضعها فرسځ فأقل ؛ وحكمه كالأوّل إلا أنها لا تنعقد به« ولا 


يصح أن يرم فيها . 

القسم الثالث : مَنْ يلزمه فعلها إن حَضرَها وهو مَنْ تلزمه بنفسه أو 
بغيره إذا قام به عدر يمنع وجوبها. 

الرايع : مَنْ لا تلزمه بنفسه»› ولا بغيره؛ وهم مَنْ سوى هؤلاء . 


فائدة 
الدِيْنُ المضاف إلى العبد أنواع 

الأول : ما تعلق بذمّته» وهو ما أَقَجَ به ولم يصدّقه السيد» فيطالّبُ به 
بعد العتق . 

ومن ذلك : ما إذا غ برقيقة تزوّجها ظانً أو شارطاً حرّيتها؛ فَولَدَتْ 
منه ؟ فولده حر يديه بقيمته يوم م ولادتها إذا عتق؛ لتعلّقه بِذْمّته؟ كما 
صرّحوا به في الشروط في النكاح . 

ومن ذلك أيضاً: ما إذا زرّج عبدَهُ بأمته؛ فإ للسيد المهر يؤدّيه إذا 
عتق على المذهب» وعنه: لا مهر» وعنه: يجب » ويسقط ؛ ذكروا ذلك 


في الصداق . 
الثاني : ما تعلّق بِذْمّة سيده» وهو ما استدانّه بإذنه أو صدّقه فه؛ 
فيطالتبُ به السيد . 


الثالث : ما تعلَىَ برقبة العبد» وهو ما استدانّه بلا إِذْنِ سيده» أو لَرْمّهٌ 


د 





المنتقى من فراند الفواند 


بجناية ؛ فهذا النوع يخيّر فيه السيّد بين ثلاثة أمور : 
الأول : أن يبيعَهُ ويسلّم الثمنّ صاحب الدين. 
الثاني : أن يفديه بأقل الأمرين مِنْ قيمته وجنايته . 
الثالث : أن يُسَلَمَهِلى وليّ الجناية ؛ فيملكه . 
النوع الرابع : ما تعلق بكسبه. وذكروه في جناية الموقوفٍ على غير 


معيّن خطأ . 

الخامس : ما لا يجبٌ في شيء مِنْ ذلك؛ بل في أمر خارج» وهو 
جنايةٌ المغصوب؛ فإنها تلرّمُ الغاصب . 

السادس : أن تكونَ هدراً» وهي جنايةٌ المخصوب على مال غاصبه 
نفس في غير قود . 


فائدة 
السائمة تفارق غيرَهًا في أمور 
الأول : تقديرُ أنصبائها ابتداءً وانتهاء» ويتفوّعٌ على ذلك . 
الثاني : أنه لا شيء في الوص » وهو ما بين الفَرْضيْن» ويسمى العفو. 
الثالث : أنه إذا فرّقها مسافة قَضْر ولا فرار» فلكل مكانٍ حكم منفرد : 
فلو فرق مائةٌ وعشرين شاةً في أربعة مواضع» بين كلّ واحد منها المسافة : 
فلا زكاة فيها . وإِنْ فرّقها في ثلائة كذلك : ففيها ثلاث شياه» وإِنْ لم يفرّقها 
كذلك : ففيها شاة واحدة . 
الرابع : أن الخلطة تو : ثر فيها؛ بخلاف غيرها. 
0 قائدة 
يختص كل نوع من أنواع السائمة بخصيصة 
أما الإبل : فتختص بالجبْران» وهو ما يُذْفع جبراً لنقصان السنّ عن 
الواجب إذا لم يكن في ماله أو يوْحَدٌ في مقابلة زيادة سرٌ . 


المنتفى من فرائد الفوائد 
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فلو دقع عن بنتٍ مَحَاضٍ بنت لبون : فله الجبران . وإن كان بالعكس : 
دفعها ودَفع الجبرانء لكن لو دفع عا عليه من لا يجب مثله في الزكاة. 
كما لو دفع ثيه عن جذعة : فلا جبران. 

وأما البقر : فتختصنٌ بإجزاء الأكر فيها في الثلاثين وما تكرّر منهاء 
ولو مع وجود الأنثى. 

وأما الغنم : فتختصنٌ بإجزاء الصغار منها إذا كان النصاب كله صغاراً 
أا الإبل البق : فقد قدّر الشارع فيها أسنان الواجب؛ فلا نتعداه. 

فائدة 
الخلطة نوعان 

الأول : حلطة أعيان؛ بأنْ تكونّ السائمة لاثنين فأكثر على وجه الشيوع . 

الثاني : خلطةٌ أوصاف» بأنْ يتميّرّ ما لكل واحدء ويشتركان في 
خمسة أمور جمِعَتْ في قوله : ١‏ 
إن اتفاق فحل مسرح ومرعَى وَمَحْلَّب الْمَرَاح حلط تَطْمَا 

الأول : الاشتراك في الفحل بأن لا يختصّ بطرق أحد الماليّن إذا كانا 
من نوع . 1 

الثاني : المسرّح» وهو ما تجتمع فيه للدّهَاب إلى المرعى . 

الثالث : المرعئ» وهو موضع الرعي ووقته . 

الرابع : المَخلبٌ» وهو موضع الحلب . 

الخامس : المَرَاحَ» وهو المبيث والمأوى . 

فائدة 
شروط الخلطة نوعان 
عام وخحاصة: 
فالعامّة ستة : 


المنتقى من فراند الفوائد 


الأول: أن تكوب في ماشية؛ فلا أثر لها في غيرها على المذهب. 
ورجح الشيخ عبدالعزيز بن باز تأثيرَهًا في غيرهاء قلت: وهذا أظي*؛ 
ولكنْ في الأموالٍ الظاهرة فقط . 

الثانى : أن يبل المجموعٌ نصاباً. 

الثالث : أن يكوت الخلط بفعل مالك› وظاهرٌ کلامهم : ولو مكرهاًء 
وقد صرّحوا بصځته ولو مع جَهْلٍ المالك لك » كما اختلطث بفعلٍ راع ولم 
يَعْلَمٍ المالك . 

الرايع أن يستمرٌ الخل جديع الحولء ر ت ّت لأحدهما حكم 
الحول» ابتدأ حولاً جديداً في الخلْطة: اذا ت حولها الأول زكاها زكاة 
انعراد. 

الخامس : أن يكونٌّ الخليطان مِنْ أَهْل وجوب الزكاة. 

السادس : أن لا يكون فرارا . 

أما الشروط الخاصّةٌ: فهي شروط حلط الأوصاف» وقد تقدّمت. 

فائدة 

أما تصاب الحبوب والثمّار: فإنه أربعمائة وَرَنَ3َ وإحدى وستين 
وزنة» ونصف وزنة» ووزن رياليْن من الفرانساء ويعتبر هذا الوزن بال 
الرزين؟ فيجعل أوعية تَسَعْ هذا المقدار» ثم يكيل بها . 

وأما نصاتٌ العسل : و فسثٌ وأربعون وزنة» ووز لمانة يل 


وأما نصابٌ الذهب : فإنه أحد عشر جنَيْهاً عرببًا وثلاثة أسباع جنيه» أو 


المنتقى من فراند الفوائد 
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وزن ذلك؛ فإنَّ زنة الجنيه الواحد مثقالان إلا ربعا" ولاغشٌ فيه على ما 
ذكره الشيخ ابن باز نقلاً عن الخبراء بذلك . 
وقيل : بل فيه غش ومقدار هذا المبلغ في الدراهم زنة ثمانية أريل 
عرية. 
وأما نصابُ الفضة: فهو من الفرانسيٌ ثمانيةٌ وعشرون» ومن العربى 
اثنان وستون ريالاً وتّسْْ ريال ؛ لأنّ مقدار الغ في الأول: سدس» وفي 
الثانى: عَشر» وزنة الأول بغشه: ستة مثاقيل» والثانى بغشه: مثقالان 
زرف 0 
فائدة 
الحبوب إذا تلفت» فلها ثلاث حالات 
الأولى : أن يكون قبل وقت الوجوب؛ فلا زكاة فيها إلا أن تكونٌ منْ 
فغل المالك فراراً. 
۰ الثانية : أن يكون بعد وقت الوجوب؟؛ وقبل الاستقرار. فان كان 
بتفريطه» لزمته الزكاة؛ وإلافلا. 
الثالثة : أن يكونّ بعد الاستقرار؛ فلا تسقّط الزكاة بحال. 
.فائدة ٠‏ 
من الفروق بين الرکاز وغيره 
أ لا يشترط لوجوبه الإسلام؛ فيجب على الذمي إخراج ما وجب 


(1) وزنة الجنيه بالدراهم الإسلامية: درهمان ونصف» وقد حرّرته بالدراهم والمثاقيل» 
فبلغ النصاب ‏ كما في الأصل -: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه» ولله الحمد. 

() هذا ها كنا نذهب إليه من قبل في مقدار نصاب الذهب والفضة» ثم تبيّن لي - بعد - 
صحةٌ كلام شيخ الإسلام في أن النصاب معتبّدُ بالعدد لا بالوزن» وهو عشرون ديناراً 
في الذهب» ومائتا درهم في الفضة في كل زمان بحسبه. 


: المنتفى من فرائد الفوائد 
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(ن) لا ر يشترّطٌ فيه الحرية ؛ فيجبٌ على المكاتب . 

«ج» لا يشترَّطٌ بلوغه نصاباً. 

«د) أن الدَّيْنَ لا يؤْئّر فيه ولو كان مستغرقاً. 

"ها أنه صرف في المصالح ما وجب فيه. 

(و) أنه عام : في -جميع الأموال؛ وهذ! فيه نظر؛ فإن المعدن مثله . 

فائدة 
الناس في صيام رمضان أقسام 

الأول : مَنْ يلزمه أداء» وهو المسلم المكلّف» القادرٌ شرعا وحسًا. 

الثاني : مَنْ يلزمه القضاء» وهو مَنْ قام به عَجْرٌ حسيٌ؛ كمرضء أو 
شرعي ؛ كحيض» ونفاس» ومن مَظِنَةِ الحسيّ السفر. 

الثالث : مَنْ يلزمه الإطعام فقطء وهو الكبير» ومَنْ به عجر لا يجو 
زواله. 

الرابع : مَنْ يلزمه الإطعامٌ والقضاء؛ وذلك في صورتيّن : 

الأولى : إذا أفطرَتٍ الحاملٌ أو المرضع خوفاً على الولد فقط؛ 
فعليهما القضاءٌء وعلى من يَمُونٌَ الولدَ الإطعام . 

الثانية: إذا أخَّر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخَرَ بلا عذر» فإِن 
مات في هذه الحال» لم يلزم إلا إطعامٌ واحد فقط على المذهب . < 

الخامس : مَنْ لا يلزمه شيء» وذلك إذا ساف أهلٌ القسم الثالث؛ قاله - 
الأصحاب؛ وفيه نظر ظاهر» وهو مخالفٌ للكتاب والسنة» والصواب في 
ذلك : أن عليهم الإطعام مَفقط ؛ كما لولم يسافروا؛ هذا هو الحقٌ بلاريب» 


ر 
ع ی فی 
المنتقى من فرأند الفوائد علس دون ازو ںی 
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فائدة 
فيمن ترك طوافا واجبا 

وتحت هذا صورتان : 

الأولى : طواف الزيارة ولا يمكنٌّ سقوطه إلا لعذر مع شرط» وعلى 
مَنْ تركه الرجوع مطلقاً؛ وإلا لم يتم حجه. 

ثم إن رجّع قبل مسافة القصر› فلا شيء عليه وإن رجع بعدهاء لزمه 
أن يُحْرِمَ بعمرة» فإذا فرغ متها أتى به . 

فإن قيل : كيف تصحٌ العمرة مع أن بواقي الإحرام بالحجمٌ موجودة؛ 
كالمنع من النساء؟» : 

قبل : إا أن تكون هذه مستثناة من كلامهم» وما أن يقال وهو 
الأحسن -: نه الآ في إحرام ناقص ‏ والممنوعٌ إدخال العمرة على | 
إذا كان إحرامّهٌ كاملا لم يحل من شيء؛ أمَا الآن: فقد تحلل الحا 
الأول وهذا الإيرادُ مبيكٌ على مقدمتين : 

الأولى : أنه لا يصح إدخالٌ العمرة على الحج . 

والثانية : أنه بعد التحلل الأول يُحْرِم . 

وفي كل منهما خلاف» ولكنّ المذهبَ التسليم فيهما؛ وعليه فيتوجّه 
هذا الإيراد» والله أعلم . 

الصورة الثانية : في طواف الوداع» وهو في لزوم الإحرام بالعمرة 
وعدمه؛ كطواف الزيارة: إن بلغ مسافة القصر ورجع» لزمه؛ وإلا فلا؛ 
كما صرح به في حاشيتي «المنتقى) . 

أما في لزوم الرجوع : : فن كان قبل بلوغ المسافة» لزمه إن لم يَسْقَّ 


)١(‏ وقد قال في «الفروع»؛ في صفة التمتّع: «فدل: لو أحرم بها يعني العمرة ‏ بعد 
تحلله الأول» صحة . اه . 
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فان شق ولم يرجع» أو بلغ المسافة» فعليه دم» ولا يلزمه الرجوع . 
فائدة 

رج نذَّرَ إن قَدِمَ فلا لأتَصَدَفّنَّ على بكر بدراهم» فقَدِمَ فلات 
وأمهّلَ الناذرُ حتى مات بكر قبل أن يعطيه الدراهب > فهل وجِبّتْ لورثته أو 
لا؟ وعلى الأول : هل يكمّر لفوات المحلٌ أو لا؟ محل احتمال في الكل . 

والذي يظهر لي -والله أعلم : أن الناذر : 

إما أن يقصة تَفْعَ بكر المعيّن فقط : ففي هذه الحالة يكمر كقارة يمين 
فقط؛ لفوات المحلّ ولا يعطي الورثة شيئاً؛ لأنه لا يملكها بک إلا 
بالقبض» وبعد مملكه لها تنتقلٌ للورئة لة» ولم يحصل القبض» ويحتمل: أن 
يكمّر ويتصدّق بها عنه إن قصَدّ مطلق نفعه. 

والحالة الثانية : أن يَمَصد التصدّق بالدراهم المذكورةء إلا 
بكرأ على سبيل المثال؛ فقي هذه الحالة : يجب أن يعطي المبلغ 30 
كان بصفة بكر . وفي وجوب التكفير احتمالان عندي› والله أعلم . 

قائدة 
أحَكامُ الصيد في الإحرام خمسة 

الأول : تملّكه؛ فلا يصح إلا بإرثِ ونحوه؛ كتنصّفٍ صداق . 

الثاني : قتله؛ فيحرُمٌ إلا الصائل . 

الثالث : ضماته؛ فيجبُ حيث حرم قتله» إلا إذا تلف بفعل مصلحة 

فيه ؛ كتتخليصه من شبكة ونحوها فيموت» وهو ثلاثة أنواع : 

الأول : مايلزمٌ ضماثة کاملا» وله صورتان : 

الأولى : أن ينفرد بقتله . 

الثانية : أن يشار كة من لا ضمان عليه؛ كحلال. 

النوع الثاني : ضمان مشاع منه؛ وذلك فيما إذا شاركة مَنْ يلزمه 
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الضمان؛ فالجزاء بحسَبٍ رؤوسهم» ومنه ما لودل واحد وقتل آخر . 

النوع الثالث : ضمانٌ معيّنٍ منه» وهو فيما إذا صِيدٌ وذبح لأجلهء 
فيلزمه ضمانٌ ما اكل منه فقط . 

الحكم الرابع : في الأكلٍ منه» وهو ثلاثة أنواع : 

أولها : مار يحرم الأكل منه مطلقآء وهو ما باشر َ المُحْرمٌ قتله . 

ثانيها : ما يحرم على معيّن » وهو ما ذَبِحَ أو صيد للمُحْرِم أو كان له 
أثر في صيده؛ فيحرُمٌ عليه دون غيره من المحلين والمُخرمين . 

ثالثها : ما يباح مطلقاً» وهو ما سوى ذلك . 

الحكم الخامس : في ثبوت اليد عليه؛ فتثبّت يد المخرم الحكمية. 
وأما المشاهدة» فتجثُ إزالتها بإرساله . 

فائدة 
الأشياءً التي يفرّق بين ابتدانها واستدامتها فى الإحرام خمسة 

الأول : الطيب؛ فيستحب عند الإحرام في بدنه ويكره في ثوبهء 
ويحرّم بعده فيهما . 

الثاني : خضاب الأنثى يستحبٌ عند الإحرام» ويْكرَةٌ بعده. ) 

الثالث : عقدٌ التكاح محيّمٌ بعده دون الرجعة ؛ لأنها استدامة نكاح . 

الرابع : الصيد ابتداءُ تمذّكه محر في غير الإرث ونحوه» واستدامثة 
جائزة . 

الخامس : الكحلٌ بالأسود وبالإثمد للزينة مكروهة بعد الإحراف 
دون استدامتهاء والله أعلم . 

فائدة ‏ 
الفدية نوعان 
أحدهما : فدية ترتيب» ولا إطعامٌ فيهاء وهي سبعة أنواع : 
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الأول : ما وجب لمتعة» أوقران» أو ترك واجب» أوفوات» أوإحصار. 

فهذه الخمسة: فيها شاةٌ فإِنْ عَدِمها أو تَمَنَهَا حين الوجوب» صام 
عشرة أيام» ثلاث في الحج» وسبعة إذا رجع» أي: فرغ من جميع أفعال 
الحج» لكنّ الإحصار لا يمكثة إكمال النسك فيه ؟ كما هو معلوم . 

السادس والسابع : ما يجبٌ لجماع أو مباشرة قبل التحلّل الأول» إذا 
أنرّلَ فيهاء وهي بدنة » فَإِنّْعَدِمها أوتَّمَتَهَاء صام ؛ كما سبق في الأنواع قبله . 

النوع الثاني : فدية تخييرء وهي قسمان : 

الأول : فدية الصيد؛ فإنْ كان له مثل» خير بين ثلاثة أشياء : 

الأول : ذبح مثله . 

والثاني : تقويمٌ المثل بدراهم يحرج بدلها طعاماً يجزىء في فطرة ؛ 
فيعطي کل مسكين مدا من البر أو مُدَيْنِ من غيره. 

والثالث : أن يصومَ عن إطعام كل مسكين يوماً» وإن لم يكن له مثل» 
خيّرَ بين الأمرين الأخيرين» إلا أن التقويم يكون للصيد نفسه لعدم المثل . 

القسم الثاني : ما سوى ما سبق من المحظورات؛ فيخيّر بين صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ‏ كماسبق - أو ذبح شاة . 

فائدة 
أزمان ذبح الفدية ثلاثة 

الأول : كأضحية؛ وهو دم المتعة والقران . 

الثاني : أن تكون لفوات حَحمّ ؛ فتذبح في القضاء . 

الثالث : أن تكون لغير ذلك؛ فوقتها من حين السبب . 

فائدة 
الفدية على قسمين 
الأول : ما جاز إخراجها في الحَرّم» وحيث وُجد سببهاء وهي فدية 
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الإحصار بعذر» وكل محظور سوى جزاء الصيد. 
الثاني : ما تعيّن في الحرمء وهو ما سوى ذلك . 
فائدة 
المحظورات قسمان 
الأول : ما لا يعذَّرٌ فيه بالجهل والنسيان والإكراه» وهو خمسة: 
الْحَلقَء والتقليم» والوطء» والمباشرة» وقتل الصيد؛ لكن الوطء ليس 
فيه فديةٌ على الموطوء المُكرّه. 
وإذا قيل بالفدية» فهل تكون على المخرم أو على من أكرهه؟ 
نقول : إن كان من المُخرم عمل كأن يفعل ما أَكْره عليه بنفسه. 
فالفدية عليه ؛ لأنه مباشر. وأما إن كان ذلك بيد المكره» فالفدية عليه 
ومِنْ ذلك : أن يَجَعَلَ يد المُخرم كالآلة بان يُمْسكها فيفعل بها المحظور . 
القسم الثاني : ما يُعْدَّرُفيه بذلك» وهو الطَيب والمُقّازَان وما اختصّ 
به الذكر أو الأنثى» والصواب: أنه يعذر بذلك في الجميع . 
فاندة 
شروط وجوب الجهاد ثمانية 
الإسلامٌ. والذكوريّة» والحريّة» والتكليف» والقدرة؛ بأنْ يَسْلَم من 
عمى ۰ وعرّج » ومرض يمنع الجهادء السادس : أن يَمْلك ما يكفيه وأهلة 
في غيبته » السايع : أن يجد ما يحمله إذا كان مسافة قَصر فأكثر » الثامن : أن 
يكون بعد قضاء الواجب والحوائج الأصليّة . 


فائدة 





إذا ضحكّى بأضحية غيره» فعلى قسمين : 
أحدهما : أن تكون بإذنه» فتجزيء . 
الثاني : أن لا تكوت بإذنه : فإنْ نواها عنه» أجزأث ‏ وإن نواها عن 
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نفسه : فإمًا : أن لا يَعْلم أنها للغير» ولا يفرّق لحمها عن صاحبها . وإما أن 
يعلم أو يفرّق لحمهاء فلا تجزىء عن واحدٍ منهماء إلا فيما إذا ضكَى كل 
من اثنين بأضصحية الآخر» وفرّقا اللحم. 
قاندة 

النظر إما أن يكون لشهوة أو لغير شهوة : 

فإن كان لشهوة : حرم مطلقاً إلا لمباح أو مباحة . 

وإن لم يكن لشهوة: فلا يخلو: إما أن يكون لمَنْ لعورته حكم» وهو 
مَنْ بلغ سبح سنين» أو لاء الثاني : لا يحرم والأول: أربعة أقسام : 

الأول : نظ رجل لرجل . 

الثاني : نر امرأة لامرأة . 

الثالث : نظرّها للرجل . 

ففي هذه الأقسام يباح إلا فيما بين السرة والركبة . 

الرابع : نظَرُ الذكر للأنثى» فنوعان : 

الأول : أن يكون الناظر صغيراً لا شهوة له» فكمَخْرم . 

وإن كان ذا شهوة» فله ثمان حالات : 

الأولى : أنيْبَاح النظر لجميع بدنهاء وهي مَنْ تباح له منْ زوجة أو أمة . 

الثانية : أن يحرم إلى ما بين سُرّة وركبة فقطء وهي الحرة التي لم تبلغ 
تسعاًء وأمتة المحرّمة» كالمجوسيّة» والمزوّجة. 

الثالثة : أن يحرم إلى جميعها سوى الوجه والرأس والرقبة» واليد 
والساق والقدم» وهي مَنْ بلعَتْ تسعاء والأمةُ» ومالكة الرقيق كلّهء 
والمحارم؛ وهن م َنْيَأ أبنسب أو سبي مباح سوى نساء الي يك . 

الرابعة : أن يحرّمَ إلى جميعها سوى الوجه والرقبة» واليد والقدم» 
وهي المخطوبة إذا ظَنَّ الإجابة . 
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الخامسة : أن يباح للوجه والكفين فقط» وهي المشهود عليها 

السادسة : أن يُبَاحَ للوجه والكفين فقطء وهي من لا تُشْتَهَئ لكبر أو 
قبح » وقيل : هي كالمخطوبة . 

السابعة : نظ لا يتقيّد بعضو معّن» وإنما يكون بحسب الحاجة» 
وهو نظَرُ الطبيب ونحوه» للموضع الذي يحتاج إليه . 

الثامنة : أن لا يباحَ إلى شيء منهاء وهي من عدا من تقدَّم؛؟ فهي 
الحرة الأجنبية البالغة التي ڏه نشبَهّ وليسَت مالكةً لا مخطوبة ولا محتاجاً 
لنظرها. 


ا 


فائدة 
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح نوعان 


الأول : مادَلَ على معناه الخاصٌّ» وذلك فى حى مَنْ جهل العربيّة: 
ومنها كتابة الأخرس وإشارته. ا 

الثانى : أن يكون بألفاظ مخصوصة؛ وذلك فى حى مَنْ يعرف 
العربية» فلا ينعقدٌ إلا بأحد أربعة أشياء : 1 

الأول : لفظ الإتكاح والتزويج . 

الثاني : قول السيد لمَنْ له فيها ملكٌ: أَعِتقْدُكِ» وجعلت عِتْقَكِ 
صداقك » ونحوه. 

الثالث : الجواب فيما إذا قيل له : أَزْوَّجْمَهَا أو أتروّجهًا؟ فقال : نعم . 

الرابع : لفظ الهبة» وهو حاص بالنبي يك هذا هو المذهب. 

وعند الشييخ : تقىّ الدين وبعض المحققين : أنه ينعقد بمادلٌ عليه عزفاً 
كسائر العقود› والله أعلم . 


nf 


رتم 
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فائدة 
المبيع في وعانه على أربعة أنواع 

الأول : أن يُبَاءَ معه كل رطل بكذا“. 

الثاني : أن يكون جرّافاً مع الوعاء أو دونه . 

الثالث : أن يبِيعَه وزناً ويسقّط وزنٌ الظرف 
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في هذه الانواع : البيع صحيح » سواء علما ميغ كل منهما ام ا 

الرابع : أن يبيعه وزناً دون وعائهء لكنْ يحتست بوزن وعائه9) ؟ فهذا 
اعلا زيما صح؛ وإلا فلا . 

فائدة 
صور تفريق الصفقة ثلاث 

إحداها : أن يبيع معلوماً ومجهولاً» وهي نوعان : 

الأول 1 أن يبينَ ثمنْ المعلوم فيصم مطلقاًء تعذر علمٌ المجهول أو 
لاء إلا أن يكون المجهول حمل المبيعة؛ فلا يصح؛ كما في «شرح 
الإقناع» بحثاً؛ لأنه لا يصح استثناء حمل المبيع › وهذا يودي إليه؛ لأنه لا 

الثاني : أن لا يبين ثمن المعلوم› فإِنْ تعذر علم المجهول حال العقد؛ 
كفرس وما في بطن الأخرى» لم يصح»› وإلا صم في المعلوم بقسطه من 
الثمن . 

الصورة الثانية : أن يبيع ما لا يملك الْعَقْدَ على كلّه؛ كعبد يملك 
بعضه», وعين لمن يصح شراؤه لهاء ومَنْ لا يصحٌ؛ كعبد مسلم لكافر . 
)١(‏ الوجه الثاني: لا يجوز إن جهلا رنه كل منهما أو أحدهماء وصحًّح المجد ‏ رحمه 


لله - الصحة إِنْ علما قدر الظرف فقطء وهو الصحيح»› إن شاء الله . 
(0) يعنى: أن يجعل وزن وعائه كالمبيع؛ وإن كان لا يأخذ ما يقابله» والله أعلم. 
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ومسلم: فيصحٌ فيما يملك العقد عليه دون غيره» لكنْ لمشتر لا يعلم 
الخيار أو الأرش إن أمسك فيما ينقصة التفريق 

. الصورة الثالثة : أن يجمّع بين عيتيْن لا يصح منه العقد على إحداهما ؛ 
كعبده مع عبد غيره؛ وخمر مع حل ونحوهما؛ فبصح فبما بصخ فيه الیئ 

فقط . ولمشتر الرد» هذا كله في المبيع . أما الثمن : فقد قالوا: لو كان فيه 
جزءٌ يسير لا يصحٌ عقده عليه > لبطل العقد» والله أعلم . 

قاندة 

الولاء ثابتٌ لكلّ معتق على عتيقه لا يمكنّ زواله بحال» وأما أولاد 
العتيق» فعلى أربعة أقسام : 

الأول : أن لا يكونَ عليهم ولاءٌ بحال» وهو ما إذا كان أحد أَبويْهِ جَدَ 
الأصل» ولم يجر عليه رقٌّ تبعأولا استقلالاً؛ كأولاد عتيق أو عبد مِنْ حرّة 
الأصل» وأولاد حرّ من عتيقه» فأما إن كانث رقيقة فهم أرقاء تبعاً لها إلا 
بشرط أو غرور. 

الثاني : أن یکو ولاؤهم لمولى آمهم وهو ما إذا تزيّج عتيقة» ومات 
على رِقّدء فولاء أولاده لمولى أمّهم . 

الثالث : أن يكونٌ لمولئ أبيهم » وهو ماإذاتزوّج العتيق عتيقة أو تسرّى . 

لرابع : أن ينجرٌ من مولى أمهم إلى مولى أبيهم» وهو ما إذا ترج 
العبدٌ عتيقة لغير سيّده» ثم أعتق بعد أن و له ؛ فينجرٌ من مولى أمهم إلى 
مولى أبيهم» فإِن كانت العتيقةٌ لسيده» فلا انجرار؛ لأنه لا یمک أن جره 
من نفسه لنفسه» والله أعلم . 

فائدة . 
إذا انتفلت الأرضٌ وفيها غرامرٌ أو بناء» فعلى ثمانية أنواع : 
الأول : أن ينتقلَ ملكهاء أو تجعل رهناً؛ فيد خلان تبعاً. 
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الثاني : أن ينتقلّ نفعها المعقودٌ عليه بعوض كالإجارة» فإِنْ شرط 
القطع عَمِلَ به؛ وإلا أو شرط البقاء» فعلى ضربين : 

الأول : أن يختار المستأجر القَلْم؛ فله ذلك» ولا يلزمه تسوية الحفر . 

الثاني : أن لا يختاره؛ فإِنْ كان مسجداً ونحوه أو بناءً وُقفَ على 
مسجدء لم يهدم» وتلزم الأجرة حتى يبيده؛ وإلا فعلى قسمين : 

الأول : أن يكونَ مالك الأرض تامٌ الملك. فيخيّر بين ثلاثة أمور : 

الأول : تملّكه بقيمته . 

. الثاني : أن يتركه بأجرة المثل . 

الثالث : أن يقلعه وعليه نقصة لا مؤونة القلع . 

| القسم الثاني : أن لا يكون تام الملك كالموقوف عليه فليس له 
تملّكه إلا بشرط واقف أو رضًا يستحق» قال المنشّح : أو مع نفع» ولا له 
قلعهُ في ظاهر كلامهم؛ قاله في «الإقناع»؛ فعلى هذا: يبقى بأجرة المثل ؛ 
قاله في «شرح الإقناع؟ . 

النوع الثالث : أن ينتقل ملكها إلى مَنْ خرجث عنه بفسخ كفسخ مب 
وقد غرس المشتري› فإنٍ اختار القَلم ؛ ؛ فله؛ وإلا ن حير البائم بين ع الثلاثة 
السابقة في المُؤجر 

الرابع أن يقل لانت بها الذي بلا عرض كالمعارة؛ فإن شرطا 
القلع» لزم» ولا يلزم المستعيرَ تسويتهًا بلا شرط. وإن لم يشترط: فإن 
اخماره سيت أجيث ولزمه ويا لحف وإلا لم يبَر إِنْ حصل عليه 
نقصْ ولم يضمنه معير› وخَيّرَ المعير بين أخذه بقيمته أو قلعه» ويضمنُ 
نقصه فإنْ أباهما بِيعَتِ الأرضٌ معهما إن رَضيًا أو أحدهما؛ وإِلاً تركتٌ 
حتى يصطلحا بلا أجرة. ۰ 

الخامس : أن تنتقل عن اليد العادية كالغاصية إلى مالكها؛ فيمنع 
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صاحبها من تملكها. قال المجد: إلا إن نقصتٍ الأرض بالقلع» فيلزم 
الغاصب القَلَمٌ وتسوية الأرض» وأجرتهًا» وضمانٌ نقصهاء فإِنْ كان 
البناءٌ والعْرَامنُ منهاء فعليه أجرتهما معهاء ولا يملك إزالتهماء فإنْ فعَلّء 
لزمه تسوية الأرض وضمان نقصه ونقصها. وان طلب المالك إزالة 
الغرس» أجيب مع غرّض صحيح ؛ وإلا فلا . وإن كان الخرس من واحلء 
والأرض من آخر» فك : 

النوع السادس: أن يحمل السيلٌ غرساً أو وى إلى أرضه؛ فيخيّر 
مالكها بين أخذه بالقيمة أو قلعهء ويضمن نقصه؛ وكذا لو غرس مشترٍ في 


شقْصٍ أخذة : شفيع؛ لكنْ إن اختار ربهٌ الغرس أخذه» أجيب : ولو مع 
ضر الأرض ؛ كنا فى «المتهي» ومثل ذلك إذا فعلّ الورثة ة ذلك فى 
أرض موصّى بها قبل قبول الموصّى له . 


هذا وقد ذكروا في «كتاب الصداق» : أن المرأة إذا بت في الأرض 
المصدقة» ثم تنصّف فللزوج تملّكُ الزيادة بقيمتهاء وأنها لو بِذَلَتْ له 
النصف بزيادته: لزمه قبوله ؛ قاله في «شرح الإقناع» بحثا 

وقد سبق في الغصب فيمَنْ غصبّ خشباً وسمّره الغاصب بمسامير› 
ثم وهبها لمالك الخشبء لم يلزمه قبولها لِلْمِنّة» فليحرّر الفرق بين البناء 
والمسامير؛ ولذلك لو بُذْلَتْ نصف الأرض مزروعة بنصف زرعهاء لم 
يلزمه القبول؟ قدَّمه في «المغني»› و«الشرح»» و«شرح ابن رزين»» 
وغيرهم» وصحّحه في «تصحيح الفروع»» وقال: وقد تقدّم نظيرٌ هذه 
المسألة في «باب الغصب» . ظ 

وأقول : الظاهر أن لا فرق بين تلك المسائل» وأنه لا يلزمه القبول؛ 
كما هو جادَة المذهب في أنَّ الأعيان لا يلزمٌ قبولهاء والله أعلم . 

السابع : أن ينتقل استحقاقٌ نفعها كموقوفة؛ فيتبعها إن كان منها؛ 
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وإلا فعلى قسمين : 

الأول : أن لا يشهّدَ صاحبها أنه له فيتبعها . 

الثاني : أن يشْهِّدَء فإِنْ كان الوقفٌ عليه وحده» فهو له محترماً؛ وإلاً 
فغير محترم . 

انوع الثامن : أن تنتقل إلى بائع مَس م مشتر إذا جع فيها : فإن اختار 
قلعه الغريم أو مع فلس» أجيب» ولزمه النقصٌ» وتسوية الحفر» وإلا 


فلصاحب الأرض أخ ذه بقيمته» أو قلعه ويَعْرّمٌ نقصه . 
فائدة 

ذا تقلت الأرضنُ وفيها زرعٌ» فعلى ثمانيةأنواع : 

أحدها : أن ينتقلّ ملكهاء فلا يخلو الزرع من حالين : 

إحداهما : أن يكونّ مما لا يؤخدٌ إلا مرة ك فلناقل إلا بشرط . 

الثانية : أن يكون مما يؤخذ مراراء فيتبع الأرض » لكنّ الجَزَّة ونحوها 
الظاهرة عند الانتقال لناقل إلا بشرط› ويلزمه جزُّها في الحال» وإِث لم 
تكن حينه ظاهرة» تَبِعَتِ الأرض . وأما البّذر : فإِنْ كان مما يبقى» أصله 
فكالشجرة؛ وإلا فكالزرع . 

النوع الثاني : أن ينتقلَ ملك نفعها كمّؤجرة» فلا يخلو من حالتين أيضاً : 

إحداهما: أن يكونٌ بقاؤه بتفريط المستأجر. فإنٍ اختانَ قلعه› 
أجيب ؛ ولأ حير رب الأرض بين تركه بأججرة الل أو تملّكه بالقيمة؛ كما 

في «المنتهى) وغيره. وقيل : كزيع غاصب ؟ فيأخذةٌ بالنفقة؛ وعزاه 

الموضح للأصحاب . ْ 

الحالة الثانية : أن لا يكونٌ بتفريط المستأجر؛ كتأخر الزرع لنحو برد 
ومثله لو استأجرها لنحو قُطن» فبقيت عروقه؛ قاله منصورٌ في «شرح 
المتتهى»؛ ففي هذا النوع يلزمٌ إبقاؤه بأجرة المثل إلى زواله . 
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قلت : ومن ذلك ما إذا أصاب الزرع برد بعد اشتداده» فسقط حيّه ونِبَتَ 
في العام القابل ؛ كما جرى ذلك في سنة سبع وستين وثلثمائة وألف ه (سنة 
۷ه)؛ فإنه لما كان بين الظهرَيْن في يوم الأربعاء الخامسّ من جُمَادى 
الآخرة» الموافق لخمس وعشرين من بُرْج الْحَمّل من ذلك العام» أنشأ الله 
سحاباً عظيماً وفيه برد مختلفُ الأنواع ؛ فسقّط على بلدة عَنَيْزَة وما حولهاء 
وحصّل بسيبه مِنْ غفران الذنوب بالمصائب التي أصابّتٍ الزرع وكثيرًا من 
الدخيل ما ليس بقليل ؛ فالحمذ لله رب العالمين ؛ نسأله تعالى أن لا يعيدّهٌ عليناء 
وأنْ يَمْنَ بالمغفرة وحط الأوزار؛ إنه هو العزيز الغفار. ويفارق ما ذكروه فى 
الحَبٌ الساقط من الحصاد؛ فإنه ترك هناك رغبة عنه» بخلافههناء والله أعلم. ‏ 

النوع الثالث : أن ينتقل إباحة نفعها كمعارة رجع مالكها؛ فلا شيء له 
سوى أجرة المثل من الرجوع إلى وقت أخذه . 

الرابع : إذا حمل السيل بذرأ» فنبَتَ في أرضه» وهو كالثالث . 

الخامس : أن بول عنها يَدٌ الغاصب؛ فيخيّر مالكها بين تملّكه بنفقة 
مثل بذره وعوّض لواحقه» وبين تركه إلى الحصاد بأجرة المثل . 

السادس : أن تزولَ عنها يد المشتري إلى الشفيع» وفيها زرع 
المشتري» فيبقى له إلى الحصاد مجاناً . 

السابع : أن تنتقل إلى بائع ملس مشتر» فكالسادس . 

الثامن : أن ينتقل استحقاق نفعها كموقوفة : فان كان ما فيها من الزرع 
يستحقّه مشتر لو كانت مبيعةء فهو للمنتقل إليهء وإلا فللأول» إلا أن 
يشترط لكل زمن قدر” معيّن ‏ فللجميع بالحصة . 

فائدة . 
في ناظر الوقف مباحث خمسة 


را بير لس 


الأول : فيمن هو الناظر؟ إن عيّنه الواقف عمل به؛ وإلا فإِنْ كان على 


٠ ١‏ نتقى من فوا 
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محصور يملك› فالنظر له؛ وإلا فللحاكم . 

المبحث الثاني : في الصفات المعتبرة في الناظر : 

فإن كان من أهل الوّقّف: .فهو كالمالك لا شرطٌ فيه إلا أنه إذا حجر 
عليه لسفه» كان النظر لوليه . 

وإِنْ كان أجنييًا : 

فإن كانت ولايته من واقف» فشروطه ثلاثة: إسلامٌء» وتكليف. 
وكفاية» لا عدالة؛ لكنْ يضم إليه أمين . ظ ظ 

وإن كانت ولايته مِنْ حاکم» أو ناظر التولية» فشروطه أربعة : الثلاثة 
السابقة» والرابع : العدالة ويُعرّلٌ لفقدها . 

المبحث الثالث : في إقامته غيرَةٌ مقامه. :إن كان نظرة بأصالة كالحاكم 
والموقوفٍ عليه؛ فله نَصَبٌ غيره وعزلة» وإِنْ كان بشرط» لم يملكه إلا إذا 
جِعل له . 

قلت : والظاهرٌ كوكيل . 

المبحث الرابع : في وظيفته ؛ فيلزمه ما يعود حفظ الوقف وعمارته 
وصرفه إلى جهته» وله الاقتراض عليه وإقراضه أميناً لمصلحة . 

المبحث الخامس : في حكم غراسه وبنائه : 

فإن كانا من مال الوقف» فللوقف ؛ وإلا فنوعان : 

الأول : أن يكون الوقفٌ عليه وحده؛ فهو له محترماً. 

الثاني : أن لا ينفرد بالوقف؛ فله غير محترم» ويطالبٌ بإزالته» قال 
في «الفروع»: ويتوجّه فيمن غرس أو بنى إن شهد أنه له؛ وإلا فللوقف . 

فائدة 
المثلئ: كل مكيل أو موزون يصحٌ السَّلَمُ فيه» وليس ذا صناعة 


مباحة» ويضمن بمثله» إلا في صور: 
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الأولى : إذا تعذّر؛ فيضمنٌ بالقيمة حين تعذر . 

الثانية : الماء في المفازة يضمن بقيمته هناك . 

الثالثة : لبن الصيد المحرّم حى الله ؛ كصيد الحرم والإحرام . 

الرابعة : إذا اختلفا في قيمة المبيع التالف» ثم تفاسخا بعد التحالف . 

الخامسة : ما ذكره في «شرح المنتهى» من أنه إذا قبض رأس مال سَلم 
فاسل» رَد ما قبضه إن کان» وإلا فقيمَثّه » لکن نظرَ فيه منصور”. 

السادسة : لبن المصراة» لكنْ لا يضمن بالقيمة أيضاًء فإذا ردهاء رد 
صاعاً من تمر 

السابعة : إذا سَرَقَ تمراً ونحوه» فعليه قيمته مرتين . 

الثامنة : إذا قَلمَ الأعورْعَيْنَ الصحيح المماثلةً لعينه الصحيحة» 
الدية » ولا قصاص» لكر هذه مما ا 

فائدة 
في لحوق النسب 

إن كان الزوج لم يبل عشرّ سنين» لم يلحقه مطلقاء وإلا لحقَه إلا 
في ست صور : 

إحداها : أن تأتي به لدونٍ سنَّهَ أشهر منذ أمكنّ اجتماعه بهاء ويعيش . 

الثانية : أن تأتي به لأكثرٌ من أربع سنين منذ بِانَّتْ منه . 

الثالثة : أن تأتي به لنصف سنة منذ انقضت عدتها بالقروء بإقرارها . 

الرابعة : أن تأتي به كذلك منذ انقضّث عدتها بوضع آخر قبلة. 

الخامسة : أن يعلم عدمٌ اجتماعها به . 

السادسة : أن يكون مقطوع الأنتيين بَيْنِ فقط» أو مع ذكره . 

فائدة 
في موجب القتل 


وهو أحد خخمسة أشياء : 
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أحدها : الدية فقط ؛ وذلك فيما إذا قل عمداً مَنْ لا يقادُ به؛ كولده. 

الثاني : الكقّارة فقط» وذلك في ثلاث صور : 

الأولى : إذا قبل في دار حرب من يظُّه حربيًا . 

الثانية : إذا قتَلّ بصف كفار من يظنه حربيًا لكنْ إن وقّفَ باختياره في 
صفهم» فهدر. 

الثالثة : أن يرمي كماراً يجب رميهم تترسّوا بمسلم فيصيبه . 

الثالث : الدية والكفارة» وهو قتلُ الخطأ وشبْه العمد. 

الرابع : أحد أمرَيْن» إما القَوّدء وإما الدية» ولا كفارة» وهو العمدٌ 
العدوان محضاً. 
0 الخامس : وهو مِنْ تام الأقساط فقط ؛ 'لأنه لا يوجبٌُ شيئاً» وهو 
القتلّ المباح؛ كقتل الحربيٌ» وقتل العادلٍ الباغي» وعكسه. 

فاندة 

کل سفر لو قصيراً» فلاب فيه من مَحْرّم للأنشى » إلا في أربعة مواضع : 

الأول : إذا مات م مَحْرَّمُهَا في الطريق» وقد بَعْدَتْ عن البلد. 

الثانى : إذا لزمتها الهجرة . 

الثالث : إذا زت وأريد تغرييُهًا ولا مَحْرَم . 

الرابع : إذا لزم الحاكم إحضارها بعد تحرير الدعوى عليهاء وهي في 
غير بلده . 

فائدة 

من ادع عليه عيناً بيده ولم يقر فان ادعاها لنفسه» فهو الخصم؟ 
وإلى فعلى أربعة أقسام : 

الأول : أن يقر بها لحاضر مكلف ؛ ؟ فيلزمه اليمين أنها لَلمُمَرٌ له فإن 
َكل لزمه بدلهاء ثم إنْ صدّقه مقدّء فهي له بيمينه ؛ وإلا فلمدّع. 
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الثاني : أن يقرَ بها لغائب أو غير مكلّف. فان كان له بين سُمِعَتْ ؛ 
وإلا حلفت أنه لا يلزمه ُتسليجُ العين» فن نَكَلَّ لزمه لمدّع بدلها . 

الثالك : أن يقر بها لمجهول› يقال له : عرف وإلا قضي عليك 
بالتكول . 

الرابع : أن يقول: لا هي لهء ولا أعلّمٌ صاحبهاء فهي لمدّع بلا 
يمين» ومتى أقام المدّعى في هذه الأقسام بينة» أخذها بلا يمين . 

فائدة 

إذا تداعيا عيناً في يَدِ غيرهماء فلا تخلو من خمسة أحوال : 

إحداها : أن يذدَّعيها هو ولا بينة ؛ فهي له بيمينه » يَخْلِفَ لكل واحد 
منهما يميناًء فان نكلّء أخذاها وبدلهاء واقترعا لأيّهما يكونُ البدل . 

الثانية : أن لا يدّعيهاء وهو أربعة أقسام : 

الأول : أن يقر بها لأحدهما بعينه» فهي له بيمينه» وعلى المقرٌ 
الحلف» فإن نكلّء لزمه بدلها . 

الثاني : أن يقر بها لأحدهما لا بعيندء فهي له بقرعة مع يمينه» 
ويحلف المقر إلذكذبا أنه ل بعلم مين . فان نكل » عرَمّللمقروع بل العين. 

الثالث : أن يقر بها لهما؛ فعليه لكل واحد يمينٌ بالنسبة إلى النصف 
المقرّ به لصاحبهء وعلى كلّ منهما يمينٌ لصاحبه على النصف المحكوم له 
به» فإ نكل المقرٌ غرّم بدلها ويقتسمانه. 

الرابع : أن لا يقرّ بها لهماء فإِنْ اق بها لغيرهماء فهي الفائدة 
السابقة» وإلا اقرع > فمن قرع فهي له بيمينه . 

الحالة الثالثة : أن يكون لأحدهما بين ؛ فهي له . 

الرابعة : أن يكو لكل منهما بينةٌ؛ فيتعارضان ويكونان كالعدم» لكنْ 
لو أقرَ بها لأحدهما قبلّ إقامة بينتهماء فالممَرٌ له كداخل . 
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الحالة الخامسة : أن يكونٌ لكل من المدَعييْن ومَنْ هى بيده بينةٌ؛ فهى 
لصاحب اليد؛ لسقوط بينتهما بالتعارض . ۰ | 

۰ فائدة 

إذاادعیٰ شيئاً» فله صور : 

إحداها : أن يكونٌ للمدّعي بينة كاملةٌ في المجلس؛ فليس له إلا 
إقامتها أو يمين خصمه . 

الثانية : أن تكونٌ غائبة عنه» فله تحليفة وإقامتها بعد. 

الثالثة : إذا حالف المنكز > وأقام المدّعي شاهداًء وحلف معه» 

ستحقّ ؛ خلافاً لما بحثه «مَرْعِيّ) . 

الرابعة : إذا أقام شاهداً وأعلَمهُ القاضي 1 له الحَلفَ معهء 
ويستحقٌ. وقال : لا أحلفُ؛ لكنْ يحلفٌ خصمي» فَحَلَفَ له انقطعتٍ 
الخصومة؛ فليس له الحلف مع شاهدهء فان أقام معه آخَرَ حکم له 
بالمال» ويحمل كلام «مرعييٌّ» على ذلك . 

الخامسة : إذا كان الشاهد في المجلس» ولم يشهد: فالظاهر أن له 
إقامتهُ والحلف معه بعد حلف المنكر؛ لقولهم: فأقام شاهداً» وذلك هو 
تلفظه بالشهادة لا حضورٌ مع سكوته . اه. ملخّصاً من «مجموع المنقور» 
مع بعض تصرف غير مخل . 

فائدة 
فروع في النكاح 

الأول : الجمع بين المرأة وبنتهاء المذمَبٌ: أنه يبطْلٌ نكاحٌ الأمّ 
ويصمٌ نكاح البنت» وقيل : يطل نكاح البنت أيضاً . وذكر في «المغني» 
في سياق كلام لابن المنذر ما نصه : «ولا يجوز الجمع : بين المرأة وأمّها في 
العقد؛ لما ذكرناه. ولان الام إلى بنتها أقرَبٌ من الأختيّن» فإذا لم يجمّع 
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بين الأختين» فالمرأة وابنتها أولى». ثم ذكر في «المغني» بعد ذلك بنحو 
شر صفحات ما نه : «وإن تزوّج امرأة وابنتهاء فَسَّدَ فيهما؛ لأنَّ الجمع 
بينهما محرّمٌ؛ فلم يصح فيهما؛ كالأختين». اه. وقد ذكر ذلك في 
e 06‏ من الطبعة المفردة عن «الشرح الكبير»» والعبارة 
الأولى (ص٤۷٥).‏ 

وأقول : إن هذا هو الظاهر (؟ لأن فساد النكاح ناشيء- كما ذكر - - من 
الجمع لا مِنَ الصهر حتى نعلّل صحة نكاح الأم بأنه يصح وروده على نكاح 
البنت . 

الفرع الثاني : هل الرضاعٌ يدخل في تحريم الصهر والجمع أو لا؟ : 

جمهورٌالأمة على دخوله» وهو المذهبٌ» واتار الشيخ تق الدين 
عدمٌ دخوله. 

الفرع الثالث : هل وطء الشبهة يؤثّر في تحريم المصاهرة أو لا؟ : 

جمهورٌ العلماء على تأثيره» وحكاه ابن المنذر إجماعاء ولكنْ ذكر 
صاحب «الفروع؟ فيه وجهين . وأمّا الوطء المحرّم : ففي ثبوت المصاهرة 
به نزاع مشهور»ء فقد رجح جمع من المحقّقين عدم تأثيره» وهو أظهرء 
والله أعلم . 

فائدة 

إذا أقّ بسب معيّن» لحقه بشروط : 

الأول : إمكان صدقهء فلو أقرٌ ابن عشر سنين بأبوّة ابن خمس عشرة 
سنة › لم يُعَبَل ؛ ؛ كعكسه. 

الثاني : أن لا يدفع به نسبًا معروفا بأن ن يكون الجُقَّك به مجهولٌ النسب» 
فإِنَ كان معلومٌ النسب» لم يقبل 

الثالث : أن لا ينازْعَه أحد» وإلا فيطلبٌ المرجح 
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الرابع : أن يصدّقه المُقَدُ به إن كان حرًا مكافك وإلا لم يعتبر تصديقه. 
فلو أنكرَ بعد بلوغهء لم يسمّع إنكاره. 

الخامس : أن يصح الإقرارٌ من المقرٌ بأن يكون أبًا وابناء فأما غيرهما 
فلا يصح من ذوي نسب معروف» إلا إذا قر جميع الورثة المكلّفين بمن 
يصح إقرار مورّثهم به» وكذا إن صدّق باقيهم بعد تكليفه, أو مات قبل أن 
يكلف > وإن لم يتفقواء ثبت من مقر فقط . 


فائدة 


قول الأصحاب - رحمهم الله - في (الحجرا : إذا أن شغراً خشناً 
حول فيل كم بلوغهه: عمرث يشت حت الات بعلا لکن ذكروا 
في کاب الإقرار أن ن أت وقد تصرف بمايتوئف على الرشد؛ فادعى 
فمقتضاء أنه ات ناته بلاج ل يكم ببلوغه؛ فلايفذ تر ف" 


وبهذا يتين أن عموم كلامهم في «الڪجر؟ مخصوصٌ بما ذكروا في 
«كتاب الإقرار؛» وأنه إذا انت بعلاج» > لم يحكم ببلوغه. وأظرٌ أني رأيتُ 
في كلام الشيخ تقيّ الدين التصريح بذلك» وهو مقتضى النصوص ؛ لأنه 
إذا كان بعلاج » لم يكن في أوانه والله أعلم . 

ثم رأيثُ في كلام ابن كثير على قوله تعالى : عفدا بَلَمُا أليكاح » 
[النساء : ]١‏ ما هو دليل على ذلك؛ فإنه حكى في حصول البلوغ بالإنبات ظ 
ثلاثة أقوال : ثالثها : يحصّلّ في صبيان أهل الذمّة؛ لأنهم لا يحتمل 
تعجيلهم للبلوغ بالعلاج» دون صبيان المسلمين؛ لأنه يحتمل أنهم أنبتوا 
بمعالجة؛ فهذا التعليل ظاهرء والله أعلم . 


عق 
جى يري جلي 
اسش ر دوو لى اښ (يزوميسى 
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فائدة 
العقوبات قسمان 
الأول : أن تكون بزوال محبوب ؛ كما في قوله ما : امنِ اقنتى كلبأ 
إلا كلب ماشية شبة أو حَرْثِ أو صيلء انتقصَ كل يوم من أجره قيراطان»» 
فعلى هذا يكرق اقتناء الكلب لغير هذه الأغراضي اللات راء ودليةة 
فواث هذا المقدار من الأجر . 
القسم الثاني : يكونٌ بحصول مكروه» وهو أكثْرُ من الأوّل؛ على أن 
فوات المحبوب مستلزمٌ لحصول المكروه؛ لكنه دلالة التزام لا مطابقة . 
فائدة 
قولهم : «مَلَمَ جَرًا» هو بالتنوين؛ قال في ي انهاية السول» شرح منهاج 
الأصول» (ص١‏ ۰ج۳): وقوله : «جَرًا» منُون؛ قال صاحب «المطالع» : 
قال ابن الأنباري : معنى قولهم : اهلو جرا : سيرُوا وتمهّلوا في سيركم» 
مأخودٌ من الجَرَ» وهو ترك َعَم في سيرهاء ثم استعمل فيما حصل الدوام 
عليه من الأعمال» قال ابن الأنباري: فانتصبَ جَرًا على المصدرء أي : 
جروا جوًاء أو على الحال أو التمييز . 
إذا علمْتَ هذاء علمت أنَّ معنى «هلمَ جرا في مثل هذا : أنه استدعى 
الصورء فانجدكث إليه جرًا؛ فعبّر به مجازآعن ورود أمثال للأول. اه. 
فائدة 
نفي القبول هل هو نفيّ للصحة أو لا؟ 
الف في ذلك لاختلاف الأدلّة» والصواب أن يقال: إن الدليلٌ 
النافيَ للقبولٍ على أربعة أقسام : 


)1( رواه اليخاري» كتاب الذبائح والصيد »)٥٤۸۲(‏ ومسلم؛ كتاب المساقاة (5/ا61١).‏ 
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الأول : أن يكونٌ لانتفاء آمر وجودىي؛ مثل : «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدّثٌ حتى يتوضًأ)”2, ومثل : (لا صيام لِمَنْ لم يبت النية من 
اليل“ ونحو ذلك؛ فالنفيئ للقبول هنا نفيٌ للصحة قطعاً؛ لأنه علّق 
قبوله على أمر مطلوب» ولم يحصّل؛ فتعيّن بطلان المنفي . 

الثاني : أن يكون لمعنى يقتضي مناقضة المنفي ؛ مثل قوله ككل : «لا 
يقبل اللهصدقة من عُلُولٍ»”” ؛ فان فى الغلول معنى ينافى معنى الصدقة ؛ إذ 
المقصود من الصدقة الإحسان» وصرفها من الغلول إساءة كبرى . وهذا 
أيضاً كالأول» وقد يقال: إنه منه ؛ فَإنَّ الصدقة تبوُع» ولا يصح إلا من 
مالك» والغالٌ ليس بمالك؛ فنفي قبول الصدقة لانتفاء الملك» وهو أمه 
وجودي . 

القسم الثالث : أن يكون لغير ذلك؛ مثل قوله بل : «مَنْ شرب 
الحَمْرَ لم تقبل له صلاةٌ أربعين صباحاً)” ۽ فنفى القبول هنا يراد به والله 
أعلم ‏ أنَّ في هذا شرًا كبيراً يقابل ثواب الصلاة هذه المدَّة» ولا يقتضي 
البطلان» ومثل هذا قوله كَكهِ: «مَنْ أتى عَرّافاً فسألهء لم تقبل له صلاءٌ 
أربعين ليلة»؛ رواه مسله”* . 

القسم الرابع : أن يكون الأمر متردّداً بين تلك الأقسام» فإِنْ كان أكثْرٌ 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء :)١70(‏ ومسلم»ء كتاب الطهارة (706؟). 

(؟) رواه ابن ماجه بلفظ: «لا صيام لمن لم يَفْرِضه من الليل»: كتاب الصيام »)٠۷٠١(‏ 
وأبوداود بلفظ: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له»» كتاب الصوم 
»)۲٤٥٤(‏ والنسائي» كتاب الصيام (۲۳۳۳). 

)۳( رواه مسلمء كتاب الطهارة .)۲۲٤(‏ 

() رواه الترمذي. كتاب الأشربة (١١1۸)؛‏ والنسائي» كتاب الأشربة (0390) واين 
ماجه» كتاب الأشربة (۳۳۷۷)ء» وصكّحه الألباني. 

(6) في كتاب الطب (۲۲۳۰). 
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شبهآ بأحدهاء أَلْحِقَ به؛ ولذلك تجدٌ العلماءً مختلفين في هذا القسم . 

فمن ذلك : ما ورد في العبد الآبق؛ والمرأة الساخط عليها زوجهاء 
وإمام القوم المكروء بينهم : أنَّ صلاتهم لا تجاوز آذانی ‏ 

فمن قال : إن في هؤلاء معّى يناقض المنفّ» قال: لا تصحٌ» وهو 
المذهب في الآبق» لكنّهم خصّوه بالنفل؛ لأن الفرض سيوقعه عند سيده» 
ولا حى له في ذمتهء وأما إحرامّة» فخرّج ابن عَقِيلٍ بطلانه أيضاً لكنْ قال 
الشيخ تقي الدين : إِنَّ بطلان صلاته أقوى ؛ لأنه غاصب للزمان والمكان» 
بل قال الشيخ: إن بطلانَ فرضه قويٌ - أيضاً ‏ كما جاء الحديث مرفوعاً 
بنفي قبول صلاته . أه. 

وأما الناشز : فلم يحكموا فيها كم العبد الآبق» ولعلّ الفرق بينهما : 
أن زمن العبدٍ مملوكُ لسيده مِنْ جميع الوجوه بخلاف الزوجة؛ فإ الزوج 
لا يملك منها إلا زمناً يتمكن به من الأستمتاع ضرورة ملكه للاستمتاع وما 
يلح به ؛ ولذلك صت إجارته العبد بخلاف الزوجة . 

وأمًا مَنْ آَم قوماً يكرهونه: فلأنّ منْ مقصود الجماعة حصول 
الائتلاف» والإمامة منْ ضرورة الجماعة» فإذا بطل مقصود الجماعة» 
بِطَلَ ما كان من ضرورتها؛ لبطلانِهًا ببطلانٍ مقصودهاء فإذا بطَلَث إمامته. 
بطلث صلاته؛ ولذلك نقل في «النكت» عن بعض الأصحاب: فساد 
صلاته إذا تعمّدء ثم قال بعد ذلك: وكأنّ الأخبار لضعفها لا تنهض 
للتحريم» وإن كانت تقتضيه : قتضيه؛ فیستد بها على الكراهة» كما يستداك يخي 
ضعيف ظاهرُهٌ يقتضى أمراً على ندبيّة ذلك الأمرء ولا يقال: لعل هناك 
صارفاً عن مقتضى الدليل ولم يُذْكرْ؛ لأنه حلاف الظاهر . اه. ) 


)١(‏ ذلك في حديث أمامة: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. . . ) وذكر الحديث» 
رواه الترمذي. كتاب الصلاة ار ” وحسّئه . 
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فائدة 
توقبث المواقيت للإحرام هو مِنْ معجزات النيئ کیا : ثم إن اختلافها 
في الْبَعدِ من الأمور راي جت ليها عن الشازع؛ سوا علم كدت املا 
ولكن يظهر -والله أعلم -: أن أسباب ب بعد مُهَل المدينة إنما هو لأجل تقارئب 
مشاع ر الحرمين» وأنه لا يكاد يخرْجٌ من حد حرم المدينة حتى يدخل في 
الإحرام الذي هو من تعظيم حَرَمٍ مكّة» والله أعلم . 
فائدة 
قول الأصحاب ‏ رحمهم الله - في المخرمة : تغطي جانباً من وجهها؛ 
لأنه لا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه» فسَّتْدُ الرأس كذلك 
أولى؟ وعللوا بأنه لا يختصّ ستره بالإحرام > بل هو عاةٌ بخلاف كشف 
الوجه» فإنه خاص . 
وكلامهم هذا يدل على أن مراعاة الحكم العام مقدّ م على ما كان 
مختصًا بحالة دون أخرى . 
ومثل ذلك : : النصان إذا كانا عامَيْن وتعارضا؛ فيقدَّمْ ما كان عمومه 
محكماً على ما كان فيه تخصيصْ؛ كما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله . 
فائدة 
التخيبر في الشرع نوعان 
أحدهما: مَنْ حير فيما يفعله لغيره بوكالة مطلقة أو ولاية» فالتخيية 
هنا راج ع للمصلحة ؛ فعليه أن يختار ما هو أصلح . 
الثاني : المتصرّف لنفسه» وهو نوعان : 
الأول ل : أن يؤر بنظر ما هو الأصلحٌ بحس اجتهاده؛ وذلك كما يوم 
المجتهد يطلب أقوى الآراء . 
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الثاني : أن يُبَاحَ له ما شاء؛ كما يخير المَحْرِمٌ بين الأنساك الثلاثةء 
ونحو ذلك. اه. ملخّصاً من «مختصر الفتاوى»» طبع محمد حامد 
(ص؟7؟57). 

فائدة 

إذا أبدَل نصاب سائمة بمثله» فعلى أربعة أقسام : 

الأول : أن يبْدِل نصاباً لتجارة بنصاب لتجارة؛ فيبنى . 

الثاني : أن يبدل نصاباً لقنية بنصاب لقنية؛ فيبنى» إلا أن يبدل ما 
تجب الزكاة في عينه بما تجبُ في غيره؛ كخمس وعشرين بعيراً بخمس في 
ظاهر كلامهم . 

الثالث : أن يبدل نصاباً لِقنية بتصاب لتجارة» كأنْ يشتري نصاباً 
للتجارة بمثله للقنية ؟ فيبنى» كما صرّح به في «الفروع» و«التنقيح؟ 
و«الإقناع» واشرح الزاد»؛ وعللوه بقوله: «لأنّ السَّوْمَ سببٌ للزكاة؛ 
قدّم عليه زكاة التجارة لقوّتها؛ فبزوال المعارض يثبت حكم السوم 
لظهوره». |.ه. 

وهذا التعليل كما ترى لا يتلاءمٌ مع الصورة المذكورة» وإنما يتلاءم مع 
صورة : ظ 

القسم الرابع : أن يُبْدِلَ نصاباً لتجارة بنصاب لِقَنْية» وهي صورة 
«المنتهى» لكنْ عارضه الشيخ منصورٌ بكلام «الفروع؟» و«التنقيح»» 
وبقول «المنتهى) بعد: و«مَنْ ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول» ثم 
قطعّ نية التجارة؛ استأنفه»» قال: فهنا أولى . اه. 

وهذه الصورة ‏ أعني صورة القسم الرابع ‏ هي التي صرّرها في 
«الكافي»؛ وعذّلها بما عللوا به الصورة في القسم الثالث . 

والظاهر : أن الصورة منقلبةٌ على صاحب «الفروع) وتبعه مَنْ بعد 
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وعلى تقدير الانقلاب: يكون كلام «المنتهى» في المسألة الأخيرة على 
الوجه الثاني في المسألة التي في القشم الرابع ؛ فان فيها وجهيّن: 
الانقطاع› والمناء. والله أعلم . 
فائدة 

إذا اتلقَتْ نيته في النصاب» فلا يخلو من حالين : 

إحداهما : أن يكو للتجارة ونواها لغيرهاء فتؤتر نيته» ثم إن نواه 
على حالة تجبُ فيها الزكاة استأئفت حولاً. وإلا فلا زكاق ولكنْ في 
«المنتهى) : «أنه إذا نوى بعبيد التجارة أو ثيابها شيعا شيئا مُحَرّمَآء انقطَمٌ بمجوّد 
نيته) ؟ فمفهومه: إن لم يكن محرماء فلاب من تحقق ذلك بالفعل؛ 
كالسائمة إذا نواها لعمل محرّمء انقطع بنيته ) وإ كان لعمل مباح» لم 
ينقطع إلا بالفعل . 

الحالة الثانية : أن يكون لغير التجارة» فنيته على صور : 

الأولى : أن ينوي به التجارة» فلا يكوثٌ لها إلا حلي اللبس . 

الثانية : أن يكونَ حليًا معدا للكراء أو النفقة» ثم ينوي إعارته أو 
لبسه ؛ ؛ فلا تكون نيته مؤئَّرةَ حتى يعيره أو پلبسه . 

الثالثة : عكس ذلك ؛ ففيه الزكاة بمجرد النية . 

الرابعة : أن يكون له سائمة للدّرٌ والنّسْلٍ فينويها لقطع الطريق أو 
نحوه من الأفعال المحرّمة» فينقطع الحول ولازكاة؛ كذا قالوا : وفيه نظر . 

الخامسة : إن نواها لعمّلٍ مبا اح ؟ فلا ينقطع إلا بمباشرة . 

السادسة اک ذلك فوا یه وتکرد للسوم بسجودها 

السابعة : له سائمة للدَرٌوالتّسْل؛ > فنواها للتجارة» فلا عبرة بنيته . 

الثامنة : عكسهاء ؛ ففيها الزكاة للسوم» ويبتدىء الحول . 

التاسعة : عنده عروض للقي > فنواها للتتجارة؛ فلا أثر لها . 
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العاشرة : عكسهاء فظاهرٌ كلام «المنتهى» في «باب زكاة السائمة» أنه 
إن نواها لمحرّم» انقطع ؛ وإلا فلا قبل مباشرة العمل» وصرّح في «باب 
زكاة العروض» أنها تصيرٌ لها بمجرّد النية» وهو الموافقٌ للقياس . 

فائدة 
النية في إخراج الزكاة على أربعة ته أقسام 

الأول : أن تكو شرطاً من المالك فقط ؛ وذلك فيما إذا فيّقها مالكها 
المكلّف بنفسه . 

الثاني : أن تكو شرطاً من غيره فقط ؛ وذلك فيما إذا كان المالك غير 
مكلّف» فينوي إخراجَهًا وليه في ماله . 

الثالث : أن تكون شرطاً من المالك ومن غيره» وذلك فيما إذا وكل 
في إخراجها وبعد الزمن ؛ فتشْيَرّط من الوكيل أيضاً عند دفعها للفقير . 

الرابع : أن لا تشترط النية أصلاً ؛ وذلك في ثلاث صور: 

الأولى : إذا تعذّر وصولٌ إلى المالك بِحَبْس أو غيره» فأخذها الإمام 
أوالساعي» وتجزيء ظاهراً وباطناً. 

الثانية : إذا امتح المالك من أدائهاء فأخذها الإمامٌ أو الساعي قهراً؛ 


فنتجزىء ظاهراً لا باطناً. 
الثالثة : إذا غيّب مالهء فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه 
وتجزيء ظاه را لا باطنا . 
فائدة 
قول النبي ڳلا : «ألجقُوا الفرائضٌ بأهلها»""' يدل على عدة أصول من 
أصول الفرائض : 
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أولا : أنَّ أصحاب الفروض مقدَّمون على العصبات . 

ثانياً : وجوب استيعاب أصحاب الفروض بإلحاقهم فروضهم ولو 
أدّى إلى النقص والتعويل إذا كان كلهم وارثين» فيكونٌ فيه دليلٌ للعول. 
ودليل بعمومه على سقوط الإخوة الأشمّاء في الجمَارِيّة . 

ومنها : أنه كما يدل على العؤل» فيد بفحواه ومعناه على الردٌ إذا 
تعذّر وجودُ العصبات» وبقي بعد الفروض بق على نسبة فروضهم ؛ كما 
هو رواية ‏ اختارها الشيخ؛ كما يَعُولُ لهم فينقصونء فَيُرَدُ عليهم 
ويزدادود. 

ومنها : يؤخذ حَدٌ العاصب» وأنهم جميمٌ ذكور القرابة من أصول» 
وفروع؛ وفروع أصول كما هو معروف . 

فأما الإخوة من الأم : فأصحاب فروض . 

وأما الزوج : فمن غير القرابة . 

(وأما المعتق : فليس بقريب أيضاً. 

وأما الأخوات لغير أمٌ مع البنات» أو مع إخوتهن» أو إناث الفروع مع 
ذكوره: فغير عصبة بالنفس) . 

ومنها : أنه يؤخذ أيضاً حكم العاصب ؛ وأنه هو الذي إذا استكمّلت 
الفروض التركة» ومن لازم ذلك استبداد ه بالمال إذا انفرد» فكلّها تؤخذ 
من منطوق ومفهوم قوله : فما بي : فَلأؤْلئ رَجل دکر»'. 

ومنها : يؤخ ترتيبُ التعصيب بقوله: «أَوْلَى»» والأولويّة هنا 
القرب؟ فأقربُهُم الفروع الذكورء ثم الأصول الذكور» ثم فروع الأصول 
الذكور» الأقرب فالأقرب؛ فلا يَشذ عن هذا الحديثٍ من العصبات في 
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(1) تكملة للحديث السابق . 
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النسب شيء حَذًا وحكماً وترتيباً. 

ويؤخذ من هذا نوعان مِنْ أنواع الحَجْب : 

-حَجِْبُ استغراقٍ الفروض لِلْحَصّبات . 

- وَحَجَبٌ الأقرب من العصبات منزلةٌ وجهة للأبعد. اه. من خط 
كتبه شِيحُنًا عبدالرحمن بن سعدي في 7/5/0١هء‏ سوى ما بين 
القوسين فمنّى . 
ظ فائدة 

اعم أنَّ قسمة التركات: هي ثمرة علم الفرائض» ومعرفة كيفيّتها منْ 
باب ما لا يْنِةُ الواجبٌ إلا به» وقد أحببنا إيرادٌ شيء مما من الله به» فنقول 
مستعينين بالله : لمعرفة قشم التركة طرق : 

الأول : طريقٌ النسبة» وهو أسهلٌ الوجوه وأعمُها نفعاًء وذلك بأن 
تنسب ما لكل وارث من المسألة إليهاء وتعطيه من التركة بمثل تلك 
النسبة» ففي زوج وأبوَيْن وبنتيْن» والتركة عشرون: للزوج ثلاثة من خمسة 
عشر» وهي حمس المسألة؛ فيأحذ بمثل نسبته من التركة أربعة» ولكلّ 
واحد من الأبويّن اثنان من خمسة عشرء وهما ثلثا حمس المسألة» فلكل 
واحدٍ ثلشا حمس التركةء ثلاثةٌ دراهم إلا لاء وللبنتيْن ثمانيةٌ من خمسة ' 
عشرء وهي ثلث وخمس المسألة» فلهما من التركة كذلك أحد عشرّ إلا 


ا 


الطريق الثاني : أن تضر ب السهام في التركة» وتَقْسمَ الحاصل على 

. 8 . لع . .| 2 

ففي المثال : للزوج ثلاثة في عشرين بستين» وإذا قسمتها على 
المسألة خمسة عشر خرح أربعة» فهي نصيبه› ولكل واحدٍ من الأبويّن 
اثنان في عشرين بأربعين. وبعد قسمتها على الخمسة عشرّ يخرّج نصيبٌ 
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ك واحد من التركة ثلاثة إلا ثلثاً . وإذا ضربت سهام البنتين في التركة بلغ 
مائة وستين» وبقسمتها على المسألة يت يتبّن أن نصيبهما من التركة أحد عشر 
إلاثلثاً. 

وكيفيّة وضعها في الشباك: أن تضع من اليمين أولاً أسماءً الورثة» 
يليه ما صكّت المسألة منه» ثم التركة» وتضع ما لكل واحد من المسألة أو 
التركة بإزائه : 

فان كان في نصيب أحدٍ من التركة كَسْرُ؛ كما في المثال» جَعلْتَ 
المسألة أضلاعاً؛ بان تحولها إلى العدد أو الأعداد التى إذا ضَرَبْتَ أحدها 
في الآخرء حرجت المسألة . ١‏ 

فأضلاعٌ مسألتنا هذه: ثلاثة وخمسة؛ فتضع الأكبر منها مما يلي 
التركةء والأصعرَ بالطرف من جهة اليسارء فإذا تمت تمّت الأضلاع» فاضرب 
سهم كل واحد من المسألة في التركةء ثم اقم الحاصل على الضلع 
الأصغرء فان لم ب يَْقّ كس جعلْتَ ما تحته إما صفْراً أو بياضاًء وإلا 
وضعْتٌ الكسر تحته . 

وأما الصحيح : فتقسمُهُ على الضلع الآخر الذي يليه» وتفعل فيه 
فعلك في هذا إلى أن يصل العدد إلى التركة» فتضعه تحتهاء ويكون نصيب 
الوارث . 

واعلة : : أن كل ضلع بالنسبة لما فوقه كواحد منه؛ ففي المثال نقول : 
للزوج من المسألة ثلاثةٌ مضروبةٌ في التركة عشرين يبلغ ستين» ويِقّسْيها 
على الضلع الأصغر يخرُجّ عشرون» فاقسم العشرين على الضلع الأكبر 
خمسة يخْرُج أربعة» وهو عددٌ صحيح» تضعة تحت التركة» وإذا ضرَبْتَ 
نصيبَ كلّ واحد من الأبوين في التركة» خرّج له أربعون؛ فتقسمها على 
الضلع الأصغرء فيخرج ثلاثة عشر صحيحة وواحد كسر؛ فتضعه تحت 
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الضلع ؛ ثم تقسم الثلاثة عشرٌ الصحيحة على الضلع الأصغر؛ يخرج اثنان 
صحيحان ) فتضعهما تحت التركة وثلاثة منكسرة تضعها تحت الضلع› 
وإذا أعدتٌ نظرَك إلى سهام البنتين - وهي ثمانية ‏ فضربتهًا في التركةء 
بلغت مائة وستین؛ فاقسمها على الضلع الأصغر يخرج ثلاثة وخمسون 
وواحل كسرء فد فضع الكسر تحت المقسوم عليه» ثم اقسم الصحيح على 
الضلع الأكبر يخرج عشرة صحيحة تضعها تحت التركة» وثللانة لَه کسر 
تضعها تحت الضلع . 

وكيفيّهُ اختبار صِكّتها: أن تجمع كلَّ عدد تحت ال لضلعين» وتقسم 
الحاصل على الضلع» ثم تضم الحاصل من القسمة إلى ما قبله» فتضم 
الحاصل في الضلع الأصغر إلى الحاصل في الضلع الأكبر؛ ثم الحاصل 
من الجميع إلى التركة ؛ فإِنْ قابل التركة فالقَسُْمُ صحيح ؛ وإلا فلا . 

قائدة 

وهاك جدول شباك يسهّل علينا ذلك» 
عة في هذ الجدول ا جمدت ما تحت | ر 
اثنان» فضممناهما ا ما تحت ت الم 
اتان ضممناهما إلى ما تحت التركة؛ 
فخرجت التركة ؛ وهذا العمل ليس مختصًا 
بهذه الطريق فقطء بل سترّئ أمامك ماله 





ب و 
عرى وديفه فيه . 
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الطريق الثالث : أن تَقْسم التركة على المسألة» ثم تضرب الخارج في 
سهم كلّ وارث . 

ففي المثال : يحصل من قم التركة على المسألة واحد وثلث . ٠‏ للزوج 
ثلاثة مضروبة في واحد وثلث تبلغ أريعة» ولكل واحد من الأبوين اثنان 
مضروبان في واحد وثلث. يبلغ الحاصلٌ لكلّ واحد ثلاثهٌ إلا ثلنأء ولكل 
واحدة من البنات أربعة في واحد وثلث» الحاصل خمسة وثلث لكل واحدة.. 

وَإِنَّ كان بين المسألة والتركة موافقة» رَدّدتٌ كلا منهما إلى وَفقهاء 
وجعلته كالأصل» فنقول في المثال : إل بين المسألة والتركة موافقة 
بالخمس» فنقسم خمس التركة» وهو أربعة» على خمس المسألة 
(ثلاثة) يخرج واحد وثلث . 

ومثل ذلك (أعني : رَد کل منهما إلى وَفقِهِ إن كان) يتأنّى : فى الطريق 
الثاني ؛ فتضرب سهام الزوج ثلاثة في وَفْقٍ التركة أربعة» يبلغ اث عشر» 
قي على َي امسأ ثلاثة يخرح أربعة ‏ ؛ رمكلا 

الطريق الرابع : أن تفم المسألة على التركة؛ ثم سهام كل وارث على 
الخارج . ظ 

ففى المثال : إذا قَسَمْتَ المسألة على التركة» ولا يمكنٌ فَسُمها هناء 
لكنْ ننسبها فتكونٌ ثلاثة أرباعهاء فنقول : للزوج ثلاثةٌ مقسومة على ثلاثة 
أرباع» فما هو العدد الذي تكون الثلاثة ثلاثة أرباعه؟ هو الأربعة» وإذا 
تأْكَلْتَ عدداً تكونٌ الاثنان ثلاثةَ أرباعه» وجدته ثلاثة إلا ثلثاً؛ كذلك لكل 
واحد من التركة هذا المقدار» ولكلّ واحدة من البنتين أربعة» فانظ: عدداً . 
تكونُ الأربعة ثلاثة أرباعه تَجْدْهٌ خمسة وثلثاً؛ فهو نصيب كل واحد . 

الطريق الخامس : أن تقسم المسألة على نصيب كلّ وأرث» ثم التركة 
على الخارج . ) 
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ففي المثال: اقسم خمسة عشر على نصيب الزوج منها ثلاثة يخرج 
خمسة» وإذا قسَمْتَ التركة على هذا الخارج » صار حاصل القسمة أربعةء فهو ٠‏ 
نصيبه . أمّا نصيبٌ كل واحد من الأبوين : فيخرج من قَسْمٍ المسألة على نصيب 
كل واحد سبعة ونصف» وإذا قسمْت التركة عليهاء حرج ثلاثة إلا ثلثا . 

وكيفية ذلك أن نقول : خمسة عسْرَ على اثنين بسبعة ونصف ؛ فإذا قَسَمْتَ 
العشرين عليها حصّلّ لكل واحد ثلاثة إلا ثلثاً» ولكلّ واحدة من البنَيْنِ أربعة» 
يخرج بقسم المسألة عليها أربعة إلا ربعاً» وإذا قَسَمْتَ التركة على هذا العدد: 
خرّج خمسة وثلث . 

الطريق السادس : طريق القيراط : 

وذلك بأن تقسم مَصح م المسألة على حرج القيراط» وهو أربعة 
وعشرون في اصطلاح المصررّين ومَنْ وافقهم» أو عشرون في اصطلاح 
أهل العراق. والمشهور الأوّل» والعملٌ على كل صحيح؛ فإنَّ هذا مجوّد 
اصطلاح لا يخل بالمقصود. 

فعلى الأول : نقسم المسألة إلى أربعة وعشرين سهمأء ونعرف ماله 
وعلى الثاني : : نجعلهًا عشرين سهماًء ثم لا يخلو: إما أن يكون ما صخت 
منه أقلّ أو لا؛ فههنا حالتان : 

الحالة الأولى : أن يكون أقلَّ كما فى المثال؛ فإنَّ نسبة الخمسة عشر 
إلى مخرج القيراط نصف وثمن» وبسطها خمسة من ثمانية تحفظه معك؛ 
ثم مَنْ له شيءٌ من المسألة يضرب في مخرّج الكسر» وهو هنا ثمانية؛ لأن 
مخرجها النصف والثمن» ثم يقسم على بسط الكسر . 

فللزوج ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين» وإذا قسمتها على البسط خوج 
خمسة إلا خمس امن مخرّج القيراط » وللأم اثنان في ثمانية بستة عشرء فاقسمهًا 
على الخمسة يخرج ثلاثة وخمس» وهذاهو سهمها من مخرج القيراط . 

وتعمل في نصيب الأب عَمَلكَ في نصيب الأم. ولكل واحدة من 
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البنتين أربعةٌ مضروبة في ثمانية باثنين وثلاثين» وإذا قسمْتَ هذا الحاصل 
القيراط والأحسّنُ في هذا المثال : أن نمشي على رأي العراقيين في مخرّج 
القيراط ؛ ليكول موافقاً للتركة» فيكونٌ نسبة المسألة إلى مخرّج القيراط نصفاً 
وربعاً» ومخرجهما أربعة» وبسطهما ثلاثة ؛ فتضرب سهام كل وارث في 
المخرج» ثم تقسمه على البسط » يخرج له أربعة» » » وهكذابقية الورثة . 
الحالة الثانية : أن يكون ما صحّت منه المسألة أكثرَ من مخرج القيراط 
أربعة وعشرين» ثم لا يخلو من أمرين : 
الأول : أن يفئيه بلا كسر» فان 
ع 
أي : يتحصل من ضرب أحد عددين 
في الآخرء حللناه إلى أضلاعه» فإما 
أن تكونٌ اتْنَيْن؛ٍ كما في زوج وثلاث 
بنات وأربعة أعمام» فمسألتهم : من . 
أثني عشر» وتصح من مائة وأربعة 
وأربعين› فاقسمها على مخرج 
القيراط» يُصبح الحاصل ستة» وهي 
عددٌ ذو أضلاع» وضلعاه اثنان وثلاثة 
تضعهما وضع الأضلاع السابقة في 
المثال الأول» ثم أغط كلّ وارث 
نصيبَهُ من القيراط» كما أعطيتة من 
التركة في المثال السابق» وهاك 
صورتها في الشباك . 
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وإما أن تكون الأضلاع أكثْرٌء فتضعها 
جميعها أيضاً؛ ففي أربع زوجات» وثلاث 
جَدَّاتء وخمسة أبناء» نقسم المسألة من 
أربعة وعشرين» وسهام كل فريق منكسرُ 
عليهم» ورؤوسهم مباينة أيضاًء فنضرب 
الرؤوس بعضها ببعض» وما حصل فجزء 






من أربعين وأبعمائة وألف» وإذا قسمناه 
على مخرج القيراط» حصّل ستون» 
وأضلاعها اثنان وخمسة وستة» وبيان 
ذلك: أننا إذا ضربنا بعض هذا العدد في 
بعض» حصَّلتٍ الستون التي هي حاصل 
قسمة مصح المسألة على مخرج القيراط› 
فنقول: اثنان في خمسة تبلغ عشرة؛ فإذا 
ضربناها في ستةء صار الحاصل ستين» 
وصورة القسم في هذه الصورة: كما سبق 
في الصورة التي قبلها تَفْسمُ ما لكلّ وارث 
على تلك الأضلاع كما سبق . وهاك صورة 
هذه في الشباك . 
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وإن كان الحاصل بقسمة ما صكّت منه المسألة عدداً صامتاً بمعنى أنه 
لا يتحصّل مِنْ ضرب أحد عددّيْن في آخرء وضعته كلّه كضلع واحد» فلو 
كان الورثة زوجةً وجدَّة وسبعة أبناء» كانت مسألتهم من أربعة وعشرين» 
وتصحٌ من مائة وثمانية وستين» لضربنا المسألة في رؤوس الأبناء السبعةء 
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وإذا قسمت هذا الحاصل من الضرب على محر : رج القيراط (أربعة وعشرين)» 
صار الحاصل بالقسمة سبعة» وهي عددٌ صامت لا يتحصّل من ضرب أحد 
عددين في الآخرء ولذلك لم يكنْ هناك أضلاعٌ نوزّعها على جداول تختصٌ 
بهاء ولكئنا نضع هذا العدد موضع ضلع » ونقسم عليه سهم كل وارث ؛ كما 
سبق لك في غير مثال» وهاك صورة لهذا المثال في شباك . 

الأمر الثاني : أن يفنيه ويبقى؛ فطريقٌ ذلك أن تنسب المنكسر»ء وهو 
ما يبقى بعد المنقسم صحيحاً» إلى مخرج القيراط (أربعة وعشرين)؛ فأي 
جزء كان له تضرب مصح المسألة في مخرجه»ء ثم تقسم الحاصل على 
مخرج القيراط» وتفعل في الخارج كما سبَّىّ لك في الأمثلة» ثم تضرب 
سهام كل وارث فيما ضربّتَ فيه مصح المسألة» وتقسم الحاصل على 
أضلاع القراريط ؛ كما ترى في هذا المثال : 


وة ول | . 6 û‏ 0 
زوجة وبنتين وأبوين؛ فمسأ 
د ١‏ م ت | YETI TY‏ مام 
من أربعة وعشرين» وتعول بثمنها 
Ls‏ 





إلى سبعة وعشرين» فإذا قسمنا سيعة 
وعشرين على مخرج القيراط› صار 
الحاصلٌ بالقسمة واحداً» وبقي 
القيراط أربعة وعشرين» ومخرج 
الثمن ثمانية ؟ فنضرب مصحٌ المسألة 
فيه فيه يغ ستة عشر ومائتين 2 ر 
تسعة وضلعاها ثلاثة وثلاثة» فنقسم 
نصيب كلّ وارث عليها ؛ كما سبق . 





المنتقى من فرائد الفواند EH‏ 
س 0 





إلا أننا نضربه أولاً في مخرج الثمن» فللزوجة من أصل المسألة ثلاثةٌ 
مضروبةٌ في مخرج الثمن بأربعة وعشرين» وإذا قسمتهًا على الضلع 
الأصغر خرّج ثمانية بالقسمة» فاقسمْهًا على الضلع الثاني» يخرج اثنان 
صحيحان» فتضعهما تحت القيراط» واثنان كس تضعهما تحت الضلع» 
وهكذا كل وارث» كما نراه في الشباك . 

فاندة 
في بيان معرفة نصيب كل واحد ممًا صحّت منه المسألة 

وبيان ذلك : أن تضرب نصيبه مِنْ قبل التصحيح في رؤوس غيره إن 
كانت مباينة له» أو وَفْقَها إن كانت موافقة» أو ماله وَحْدَهُ فقط إن كان 
منقسماًء فإن كان بينه وبين رؤوس غيره مداخلة» ضربته في أقل جزء 

ومثال ذلك : أربع زوجات» وثلاث جدات» وأربع بنات» وعمان. 

أصل المسألة من أربعة وعشرين» وتصح من ثمانية وثمانين ومائتين : 

للزوجات: ثلاثةٌ مضروبة في رؤوس الجدات ثلاثة بتسعة» وهي 
نصيبُ كل واحدة. ولا تضرب في رؤوس الأعمام لمداخلتها لهماء ولا 
في رؤوس البنات للممائلة 

وللجداتٍ: أربعة مضروبة فى رؤوس الزوجات أو البنات للمماثلةء 
دون الأعمام للمداخلة بستة عشرء وهي نصيب كل واحدة» وتضرب وفق 
رؤوس البنات في رؤوس الجدات» تبلغ اني عشرء وإذا ضربتها في 
رؤوس الزوجات» بلغت ثمانية وأربعين» وهي نصيبٌ كل واحدة منهن . 

أما سهام العكَيْن : فهي واحدٌ مضروب في رؤوس الجدات» ثم في 
وَفْقِ سهام الزوجات أو البنات» يبلغ ستة» وهي نصيب كل واحد منهما . 
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فائدة 

قال عبد الله ابن الإمام أحمدرحمهما الله : حدّثني أبي» ثنا إبراهيم 
ابن أبي العباس» قال : ثنا بقيّة» قال: حدّثني عثمان بن زقرَ الْجَهَنِىَ » قال : 
حدّثنى أبو الأشد السلمى› عن أبيه؛ عن جده» قال: كنت سابع سبعةٍ مع 
رسول الله يكل قال : فأمرنا نح نجمّعٌ لکل واحدٍ منا درهمأًء فاشترينا أضحية 
بسبعة الدراهم» فقلنا :يا رسول الله لقد أُغْلِنا بهاء فقال النبي ككل : إن 
أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها»'“ فأمر رسول الله ية فأخذ رجل 
برجل» ورجل برجل . ورجل بيد» ورجل بيد» ورجل بقڙن» ورجل 
بقرن» وذبحها السابع» وكيّرنا عليها جميعاً. 

وهذا الحديث من أحاديث المسند» وقد أخرجه الحاكم وسكت 
عنه» وقال الذهبى : عثمانٌ_يعنى ابن زفر_ثقة . اه. وقد أورده الهيشمى» 
وقال: رواه أحمب» وأبو الأشد لم أجذ من وثّقه ولا جرحهء وكذلك أبوه 
وجدّه» وقيل: إِنَّ جدَّه عمرو بن عَبَسَةَ. اه. قلت : وقيل : أبو المعلى . 

وقد دکره صاحب اثر تیب المسند) (ص 86 ج۱۳( رقم 7/4و وقال 
الظاهر : أن هذه الأضحية كانت من البقر؛ لأن الكبش لا يجزيء عن 
سبعة » والبعيرُ لا قَرُونْ لهء والبقرة هي التي تجزي عن سبعة» ولها قرون ؛ 
فتعيّن أن تكون من البقرء والله اعلم. اه. وهذا بناء على رأي القائلين 
بذلك» وهو المعتمد عند الشافعية ؛ فقد قال النووي : في اشرح المهذب» 
(ص۳۹۷ ج۸): فرع : تجزيء الشاة عن واحد» ولا تجزيء عن أكثر من 
واحدل» لکن إن ضكّى بها واحد من أهل البيت» تادّی الشعار فى حى 
جميعهم» وتكونُ التضيحة في حقَّهم سنة كفاية. وقال في «المنهاج» 


.)50 /651( برقم‎ )٤/۲۳۱( والحاكم‎ »)١6١548( رواه أحمد في مسند المكيين‎ )١( 
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وشرحه: والشاة عن واحدء فلو اشترّكٌ اثنان في شاة» لم تجزيى. 
والأحاديث كذلك؛ كحديث: «اللهم. هذا عن محمد وآل محمد" : 
محمولة على أنَّ المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية . اه 

وهذا المحمّلُ استدل عليه بعضَهُمْ بقوله: «وأَمّةِ محمدا؛ لأنهم لم 
يكونوا حاضرين هناك ومشتركين» ولكنّه جحل لهم الثواب» كمايص أن 
تجعَلَ ثواب ركعتين مثلاً لعدد كثير» ولو اشتركوا في تأدية الركعتين كل 
واحدٍ يؤدّي جزءاً» لم يصح . 

أما كلام أصحابنا : فظاهره أنه تجزيء عنه وعن آهل بيته وعياله؛ 
بدليل ما نقلوه عن صاحب «الرعاية» مقابلاً لكلامهم؛ حيثُ قال يعد 
حكاية القول بالإإجزاء وعدمه-: وقيل: في الثواب لا في الإجزاء" . 

ويدل عليه - أيضاً -: قول ابن القيّم في «إعلام الموفّعين!- وقد ذكر 
حديث أحمد هذا (ص”507 ج)-: نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت 
الواحد في إجزاء الشاة عنهم ؛ لأنهم كانوارفقة واحدة . اه 

هذا؛ وقد ذكرَ في «المحلّى) (ص۳۸۱ ج۷) مسألة (٤۹۸)؛‏ أنها 
تجزیء اللأضحية الواحدة. أي شيء كانت » عن الجماعة من أهل البيت 
وغيرهم» وجائرٌ أن يشتركوا فيهاء ورد على القائلين بتخصيص الإبل 
والبقر بسبعة» والشاة بواحد» ونقّلَ عن مالك: أن الرأس الواحد من الإبل 
أو البقر أو الغنم يجزىء عن واحد وعن آهل البيت وإِنْ كثر عددهم وكانوا 


)١(‏ رواه أحمد في باقي مسند الأنصار (70710) وابن ماجه في الأضاحي» باب أضاحي 
رسول الله کل (۳۱۲۱. (IY‏ 

إفة ثم وجدت في «الؤإنصاف» ما نصه: الثالثة: لو اشترك انان في شاتين على الشيوع› 
أجزأ على الصحيح» قال في «التلخيص»: أشبه الوجهين الإجزاء» وقاسه على قول 
الأصحاب في التي قبلهاء وقيل: لا تجزىء. والمسألة التي أشار إليها هي ما إذا 
اشترك جماعة في بد فبانوا ثمانية» فيذبحون شاة وتجزثهمء والله أعلم . 
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أكثر من سبعة إذا أشركَهُم فيها تطعا ولا تجزىء إذا آم شترَوْها بينهم 
بالشركة ولا عن أجنبيين فصاعداً . أه. 

فَإِدَن : ¿ : تک“ تبئّن أن في هذه المسألة أربعة أقوال : 

-المنم من الاشتراك مطلقا؛ وهو رأي مالك . 

-والجوارٌ مطلقاً؛ وهو رأي ابن حزم . 

- وجوارٌ الاشتراك في البدنة والبقرة سبعة فقط مطلقاًء وجوارٌ الاشترااك 
في الشاة في أهل البيت والرٌفقَة ة ونحوهم ؛ ؛ وهذاهو ظاهرٌ المذهب . 

الرابع : مذهبُ الشافعية» وهو جوازه في البقر والإبل مطلقاً لسبعة 
فقط› ومنعه في الشاة | إلا في الثواب». ويجيبون عن حديث أبي الأشد: 
بحمله على البقر ؟ كما سبق . 

وهذا المذهبٌُ قوي عندي جدًا؛ ويؤيّده أنَّ النبيّ ية لم يشرك أكثر 
من واحدة في جميع الأحاديث الواردة» إلا في الإبل أو البقر؛ اللهك إلا 
في هذا الحديث» إِنْ أخذنا بظاهره» مع أنَّ حمله على البقر ‏ كما حمله 
عليه صاحبٌ «الفتح الرباني» ‏ قريبٌ محتملٌ بل ظاهر؛ إذ لو كانت معز ا أو 
شأة ذاتَ قرون» ما احتاج أن يمسكها الستة» اللهمٌ إلا أن يقال: إِنَّ 
إمساكهم إِيّاها ليحصّل اشتراك الجميع في ذبحهاء والله أعلم. والأول 
أقربا؛ ليوافق غيره» ولو كانث مجزئة عن أكثر من واحد» لاشتهر اشتهاراً 
كبيراً للحاجة إليه» وانتشار فَقّْر كثير من الصحابة ؛ فإِنّهُم في حاجة إلى أن 
يحصّل لهم أضحيةٌ بئمن قليل٠‏ . 

قلث: وقد نقل في «نيل الأوطار» في باب السَّنّ الذي يجزيء في 
الأضحية. . . إلخ ما نصه: «وأما الشاةً: فلا تجزىء إلا عن واحد' 
بالاتفاق». أه. (ص7١٠‏ ج٥).‏ 

فن قيل : «قد ورد في أحاديث لا ريب في صحّتها: أن الشاة تجزى 





المنتقى من فرائد الفوائد ) 
eee )Î‏ __ ا 


عن الرجل وأهل بيته؟ : 

قيل : نعم» قد ورد ذلك» ولكنّ لفظها مختلف؛ فمنه: ما يقتضي أن 
الرجلّ تكونٌُ منه الضحية» ولكنّه يجعلها عنه وعن أهل بيته» ومنه: ما 
يقتضي أنهم يشتركون». والمسألة لم تتضخ عندي غاية الاتضاح”'' . 

وكان شيخنا عبدالرحمن بن سعدي يُجِيرٌ الاشتراك لاسيّما في 
الوصايا التي يُحْشَىْ من تأخيرها تَلقهَاء فعنده : لا بأسَ بجمع الوصايا إذا 
كانت كل واحدة لا تفي بأضحية كاملة» ود يشتري فيها أضحية تكون 

فإن قيل : «إنَّ في هذا خلافاً لنصّ الموصي» : 

قلنا: لکنا نفهم غرض الموصي› وهو حصول الأجر له كلّ عام 
وهذا حاصل إذا عملنا هذا العمل» غير حاصل إذا ترئّصنا بكلّ وصية حتى 
يم على حدّتها ؛ هذا من جهة. ۰ 

ومن جهة أخرى: فالتريص فيها عرضة لتلفهاء كماهو مأخذّ شيخناء 
ولا رَيّبَ في رضى الموصي بهذا التصرّف في هذه الحال» وهذا يشبه إبدالَ 
الوقف بخير منه ؛ على رأي الشيخ تقي الدين» بل إِنَّ هذا يمكنٌ أن ينزل على 
قاعدة المذهب ؛ لأن هذا تعطيلٌ للوصية في ذلك العام ؛ فلا بأس بصرفها في 
بعض مانصّ عليه الموصي ؛ كالوقف المتعطل نفعه؛ والله أعلم . 

واعلم أن هذا فيما إذا اختلفَ الموصّون» أما إذا كان الموصّي واحداً 
أوصى بثلاثِ أضاحي مثلاً » فلم يحتمل الريع » فن كان نص على أنه إن ضاق 
الريع» جمِعَتْ في أضحية واحدة» فالأمر ظاهر» وإِنْ لم ينص على ذلك» 


)١(‏ ثم اتضح لي أخيراً: أن الأقرب عدم جواز التشريك في الشاة الواحدة» إلا في 
الثواب» أو فيما إذا اشترك اثنان في أضحية» فجعلاها لغيرهما؛ كولدثن اشتركا في 
أضحية لوالدهما . 
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فالظاهر : جواز جمعها في أضحية واحدة» ويشرك جميع من لهم حى في 
الأضاحي الثلاث ؛ لأنهذامن باب التشريك في الثواب» والله أعلم . 
فائدة 

قال في «لسان العرب» (ص١‏ 70 ج١):‏ وجرّب الرجل تجربة: إذا 

اختبرَةٌ» والتجربة من المصادر المجموعة ؛ قال النابغة : 
إلى اليسوم قد رن كل التجارب 

وقال الأعشى : 
قد جرّبوه فما زادّث تَجَارِبَهُمُ أَيَا قَدَامَةإِلا المخد والقَنَمَا 

أي : الخير والكرم؛ فإنه مصدر” مجموع معمل في المفعول به وهو 
غريب. اه. وإنما استغربة؛ لأنّ منْ شروط إعمال المصدر عند 
الجمهور : أن يكونّ مفرداً؛ ولذلك حكموا على بيت الأعشى بالشذوذء 
وخالف في ذلك جماعة منهم ابن عصفور» والناظم . 

هذا وقد شكََّ صاحب «اللسان»: «التجارب» بكسر الراء» وكذلك 
صان علي الأشموني (ص 7١4‏ ج۲)؛ فقد صرح بأنها بكسر الراء؛ 
وبذلك يعرف خطأ من قرؤوه بضم الراء . 

فائدة ظ 

روى عبد الرذّاق» عن ابن عيينة› عن عمرو بن دينار موصولاًء قال : 
رأيث ابن عمر يَنْحَرُ بَدَنّةَ بمنى وهي باركة معقولة» ورجل يمسك بحبل في 
رأسهاء وابن عمر يطعن. وقد ذكر البخاريٌ نحو هذا تعليقاً في باب من ) 
ذَبَحَ ضحيّة غيره (ص ١9‏ ج١)‏ من «الفتح»» الطبعة الأخر ة . ْ 





)١(‏ وذلك في كتاب الأضاحي والأثر ذكره ابن حجر في «الفتح». 
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فائدة 
قال الشيخ تقئٌ الدين في «رسالة الفرقان» (ص7") من المجموعة 
الكبرى ما معئاه : 
إذا قال لامرأته : أنتٍ طالق إن شاء الله » ففيه نزاع » والمرجع التفصيل : 
فان كان قصده : أنتِ طالقٌ بهذا اللفظ» وقع ؛ لأنه كقوله : بمشيئة الله . 
وإن كان قصده تعليقة ‏ بمشيئة 5 توجد بعدٌ» لم يقع إلا إذا طلّقها مرة 
ثانية؟ إِذْإنا لا نعل مشيثة الله حتى يقّم. 
كما ذكَرَ (ص۳۸) من هذه الرسالة: تفاضلَ الإيمانء وأنه من 
وجهين ٠.‏ 
فائدة 
الفرق بين العلة والسبب 
أنَّ العلة : هي الوصتُ الظاهر المنضبط الذي جُعِلَ مناطاً لحكم 
يناسبه» أما إن كان يفضي إليه» ولا تظهَرٌ المناسبة له فهو السبب. 
فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ | ذل علة سببٌ» ولاعكس . 


فائدة 


في «الفتح٤‏ في شرح حديث ابن عباس: «تُحْشرُون حفاء غَرَاةٌ 
4م 2 
عرلا ظ 
أرل :اسم جبل» ووَرَلٌ: اسم حيوان معروف» وحرل: ضرب من 
الحجارة» والغرلة. 
واستذركٌ عليه كلمتان: هَرَلٌ: ولد الزوجة» وبرل: الديك الذي 


)١(‏ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (/ا44) والرقاق (2)50171 ومسلم في الجنة وصفة 
تعيمها وأهلها(7864). 
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وقوله: «لا تلتقي» أي: لا يصيرُ بعضها إلى جنب بعض» وليس 
المعنى : أنهما لاايجتمعان؛ فإِنَ هذا كثيرٌكمافي رجل » ورِجْل » وغيرهما . 
فائدة 
اللازمُ ثلاثة أقسام 
لازم في الذّهْنِ والخارج ؛ كلزوم الزوجيّة للأربعة . 
ولازم في الذهن فقط؛ كلزوم البصر للعمى ؛ لن معنى العمى - 
بدلالة المطابقة - : ست البصرء ول يع المركث الإضافة إلا بعد تمل 
وهذان اللازمان تعتَبَرُ بهما دلالة الالتزام بالإجماع . 
القسم الثالث : لازم في الخارج فقط ؛ كلزوم السواد لِلّفْة الغراب» 
وهذ! لزم لا دمت في قن المنطقء وإنما يعتبرٌ في الأصول والبلاغة . 
أه. ماأملاه اله 2 
ولا سال عن مثال له تضشْنٌ ولیس له لازغ ذهنئ» قال: إل قد مكل 
بعضهم له بالإنسان» وفسّره بأنه يذل على الحيواتيّة أو الناطقيّة بالتضمّن» 
وليس له لازم ذهنيٌ : والله أعلم . 
فائدة 
كره العلماء مداومة غير اللسان العربيٌ لغير حاجةء وفي حديث ابن 
عمر : من أحسَنَ أن يتكلّم بالعرببة فلا يتكلّفٍ الفارسية . . . إلخ»؛ رواه 
الحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح” وتعمّبه الذهبي بأن عمرو بن 
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ك7 اح 


هارون أحد رجاله» كذبه ابن مَعين» وتركه الجماعة . هذه عبارته . 

:قال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: فكان ينبغي للمصنف 
حذفه وليته إذ ذكره بن حاله . 

فائدة 
تفقّ العلماء على أن كراهة «عبدي»› وأمتي' للتنزيه حت حتى أهل 

اا ويستدلٌ بقوله تعالى : # وألْصَلحِينَ مِنْ :يار وإتايصطة4 الور" 
٢‏ على أنَّ المنهيّ هو السيّدُ؛ خشية التطاول» أما غيزةٌ» فلا؛ لأنه إنما 
يقصد التعريف غالباً. 

وقد زاد مسلم في حديث النهي : «ولا يََلٌ: مولاي؛ فإنَّ مولاكم 
اله»" وهذه الزيادة قد بين مسلة الاختلافٌ فيها على الأعمش» فمنهم 
مَنْ ذكرهاء ومنهم من حذفهاء و قال عياض: حذفها أصحّ» وقال 
القرطبي : المشهور حذفها. 

أما كلمة الدسِ: فقد قال الخَطابي : إن غير العاقل لا يكره إضافتها 
إليه ؛ كرب الدار ونحوه» وقال ابن بَطّال : لا يجوز أن يقال لأحدٍ غير الله : 
رب؟ كمالا يجوز : إله. اه. 

هذا وقد ورد في الحديث: «إذا ول ت الأمَهُ ريّها»”""؛ فدل على أن 
النهى عن الإطلاق . 

ويحتملٌ: أنه للتنزيه» وما ورد فلبيان الجواز. 

وقيل: إِنَّ الجواز خاصيٌ بالنبي يل . 

وقيل: إِنَّ النهي عن الإكثار مِنْ ذلك» ولعلّ هذا أقر ب الاحتمالات؛ 
لقوله: «لايَكلْأحدكم: أطي مربًكء. وضىء 





.)50754( صحيح مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها‎ )١( 
.)( ومسلم في الإيمان‎ ›)5١( رواه البخاري في الإيمان‎ (۲) 
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رگ۲ أن الطعام والوضوء يكذ تكؤرهما . 

ولا ریت أنه إذا هة خشيّ المحذورٌ من استعمال الكلمتيْنِ» قوي النهي 
والكراهةء وربّما وصلَتْ إلى التحريم» وكلّما بَعُدَ المحذوث بَعْدتَ 
الكراهة» وربّما زالث إذا زال» والله أعلم . 

فائدة 

المذهب: أنه إذا وجَدَ لَقَطَةَ ولو فى فلاة ولو مأيوساً من صاحبهاء 
وجب عليه التعريف سنةء ثم يملكهاء إذا كانت ممًا تتبعه همة أوساط 
الناس» ولا تمتنع من صغار السباع . 

وقال الشيخ تقئٌ الدين ‏ رحمه الله -: إنه إذا وج لقطة بطريق غير 
مأتّ » فكركاز؛ واختاره في «الفائق»» وذكره في «الفروع» توجيهاً؛ فقال 
(ص 07 ج7): ويتوجّه َل لقطة موضع غير مأنيّ كركاز. اه. 

وقال ذ في «الإقناع» وشرحه (ص1817 ج5) من طبعة حامد؛ 
وص(50؟5 ج۲) من طبعة مقبل : (وإنْ كان لا يُرْجَْ وجود صاحب 
اللقطة) ومنه : لو كانت دراهم ليست بصّرّة ونحوها؛ على ما ذكره ابن عبد 
الهادي في «مغني ذوي الأفهام»؛ حيث ذكر أنه يَمْلكها ملتقطها بلا 
تعريف» (لم يجب تعريفْهًا في أحد القولين) نظراً إلى أنه كالعبث» ثم ذكرٌ 
بعدٌ: أنَّ المذهبَ وجوبالتعريف مطلقاً؛ كما في «المنتهى» وغيره. 

فتبين : أنه إذا كان صاحبٌ اللقطة غيرَ مرجو الوجودء فإنها تكون 
كالركاز؛ كما قاله الشيخ تقي الدين» ووجّهه في الفروع . 

وتكونٌ ملكا لواجدها من غير تعريف؛ كما في أحد القولّيْن الذي 
أشار إليه في «الإقناع»» وذكره في «مغني ذوي الأفهام» 


231 رواه البخاري في العتق (؟665؟) ومسلم في الألفاظط من الأدب وغيرها .)۲۲٤۹(‏ 
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وتكونٌ لقطةٌ واجبة التعريف؛ كلقطة لم يُؤْيَنْ مِنْ وجود صاحبها؛ 
على ظاهر كلام «المنتهى» وغيره . 

والذي يظهر لي والله أعلم : أن الأمر ليس كذلك» وأن هذه اللقطة 
كسائر الأموال التى لا يُدْجَْ وجود أصحابها؛ كالعواري» والودائعء 
والغصوب» وغيرهاء وقد ذكر الأصحاب: أنه يتصدّق بها عن صاحبها 
مضمونةً» وأنَّ أحمد نصصّ على جواز بيعها والتصدّق بثمنهاء أي: إذا لم 
تكن أثماناًء وأنه لا يجوز لمَنْ هي في يده الأكل منهاء وإن كان محتاجاً . 

غير أن ابن رجب ذكر فى «القواعد» (ص79١)»‏ عن القاضى تخريجاً 
يجواز أكله إذا كان فقيراً على الروايتين في جواز شراء الوكيل مِنْ نفسه». 
وأفتى به الشيخ تقيئ الدين في الغاصب إذا تاب . ۰ 

فعلى هذا: يكون حكم هذه اللقطة حكم تلك الأموال على الخلاف 
المذكور» وقول القاضي: ليس ببعيد» وريّما يستأنسٌ له بحديثِ 
المجامع في نهار رمضان؛ على أحد الاحتماليْن في الحديث» وهو أنَّ 
الرسول بي أعطاه كمّارة نفسه» وأمًا على الاحتمال الثاني وهو سقوطهًا 
عنه؛ لفقره» وهو أقرب ‏ فلا شاه فيه» ولكنْ تؤخدٌ من نصوص 
أخرى . ويفرّق بينها وبين مسألة المجامع : أنَّ كقّارة المجامع عن نفسه 
بخلاف ذاك» والله أعلم . 
ظ فائدة 

قال ابن القيّم ‏ رحمه الله في «إعلام الموقعين» (ص18 7 ج7) : 

ومِنَ الجيّل الباطلة : ليله على التخلّص من الحنْثٍ بالخلع» ثم 
يفعل المحلوف عليه في حال البينونة ؛ ثم يعود إلى النكاح» وهذه الس 
باطلةٌ شرعاً» وباطلةٌ على أصول أئمّة الأمصار. ثم ذكرَ وجه البطلان؛ 
وهذا ما يسمّيه العلماء-ومنهم أصحابنا خلع الحيلة . وهو غير صحيح . 


المنتقى من فرائد الفواند 
وإنما نقلت كلام ابن القيم ؛ لما يشاع عنه من جوازه وصځته؛ فإِنَّ 
هذا غير لائق بمقامه › رحمه الله . 
فائدة 
في تاريخ الجهمية والمعتزلة»؛ نقلاً عن «مجَلّة المَّار» في مواضع 
متعدّدة بطريقة مختصرة . 
5 000 . 
انقسام التجهّم (ص 55 /امج"١):‏ 
قال الشيخ تقي الدين : ليس الناس في التجهّم على درجة واحدة» بل 
انقسامهم في التجهّم يشبه انقسامهم في التشيّع ؛ ولذلك يتسثّر الزنادقة 
بهاتين البدعبّين اللتَيّن هما أعظمٌ أو من أعظم البدع التي حدنَّتْ في 
الإسلام. / 
فالرافضةٌ القدماءٌ ليسوا جهميّة؛ بل مثبتو صفاتِ» وغَاليُهُمْ يصرّح 
بلفظ الجسم » كما أن الجهمية ليسوا رافضة؛ بل كان الاعتزالٌ فاشياً فيهم» 
والمعتزلة ضدٌ الرافضة» وهم إلى النَضٌّب أقرب» ولكنْ في عهد بني بُوَيْه . 
فشا التجهّم في الرافضة . 
والشيعةٌ ثلاث درجات : 
شرّها : الغالية الذين يجعلون لعليّ شيئاً من الألوهيّة أو النبوة . 
والدرجة الثانية : الرافضة المعروفون؛ كالإماميّة وغيرهم» يعتقدون 
أن عليًا الإمامُ الحق بعد النبي كَل بنصّ جلي أو خفيء ولكنّه ظَلِمَ 
ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهماء وهذا ‏ أعني بغضهما وشتمهما - 
سيما الرافضة . < 
٠ 2: 5 2 5‏ ؟ 5 ً 
الثالئة : المفضلة يفضلون عليًا على أبي بكر وعمرء ولكن يتولؤنهما 
ويعتقدون عدالتهما وإمامتهما؛ كالزيدية» وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة ‏ 
منهم إلى الرافضة . 
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وكذلك الجهميّة ثلاث درجات : 

غالية : ينفون أسماءً الله وصفاتهء وإن سمِّؤه بشيء من أسمائه› 
قالوا: هو مجازٌ؛ فهو عندهم ليس بحيّ ولا عالم . . . إلخ» فهم لا يثبتون 
شيئاً» ولكن يدفعون التشنيع بما يقرُون به في العلانية . وقد قال أبو الحسن 
الأشعري : إِنَّ هؤلاء أخذوا عن إخوانهم المتفلسفة الذين زعموا أن للعالم 
صانعآ لم يرل ليس بعالم ولا قادر. . . إلخ؛ غير أن هؤلاء لم يظهروا 
المعنى فقالوا : إل الله عالمٌ من طريق التسمية من غير أن نثبت نثبت له علماً أو 
قدرة. . . إلخ . وهذا القول قول القرامطة الباطنية ون سبقهم ون إخواتهم 
الصابئة والفلاسهة . 

الدرجة الثانية : تجهّم المعتزلة» يقرُون بالأسماء الحسنى في 
الجملة» ويجعلون كثيراً منها على المجاز؛ لكنّهم ينفون صفاته . وهؤلاء 
هم الجهميّة المشهورون. 

والثالثة : الصفاتية المثبتون المخالفون للجهميّة» لكنْ فيهم نوع من 
التجهّم» يقرُون بأسماء الله وصفاته في الجملة» لكنْ يردون طائفة من 
أسمائه وصفاته الخبريّة وغير الخبرية, ويتأوّلونها كما تأوّل الأولون صفاته 
كلَّها . ومنهم من يُقَدٌ بما جاء في القرآن الكريم دون الحديث؛» ومنهم يُقَرُ 
بالجميع ٠‏ لكنْ مع نفي وتعطيل للبعض» وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرّبا 

ى الجهميّة المحضة؛ بَيْدَ أنَّ متأخّريهم وَالَوًا المعتزلة وقاربوهم أكثر 
افو ر ا 

وقد أشار المحشي إلى أن كلام الشيخ هذا في «التسعينية». انتهى 
الكلامٌ على الجهمية . 

أما الكلام على المعتزلة» ٠‏ فيلصص فيما يلي : 

:)١1ج‎ ۷٤۹ -من هم المعتزلة؟(ص‎ ١ 
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هي فرقة إسلاميّة كبيرة جدًا؛ إِذْ إنه انتحلها رجالٌ كثيرون؛ فشيعة 
العراق قاطبةٌ والأقطار الهندية والشاميّة» والبلاد الفارسية» والْزيَدِيّة في 
اليمن» كل هؤلاء الذين يُعَدُونَ بالملايين على مذهب المعتزلة . ١‏ 

أما في جل : فقد انتشرَ مذهبٌ السلف الأثرية؛ كما يوجَدٌ ذلك فى 
طوائف من الهند وفي جماعاتٍ قليلةٍ في العراق والحجاز والشام.  ٠‏ 

أما السواد الأعظم من البلاد الإسلامية : فعلى المذهب المنسوب إلى 
الأشعريٌ» أي : الذي تداولة المتأجّرون؛ إذإن مذهب الأشعريٌ بنفسه هو 
مذهبُ أحمد بْن حنبل ؛ كما صرّح بذلك في كتابه «الإبانة» . 

۲ - تلقيب المعتزلة بالجهمية (ص ١‏ 0/ مج١١):‏ 

كان مذهبٌ الجهمية سابقاً بزمنِ قريب مذهبَ المعتزلة» غير أنهما 
اتفقا على أصول كبيرة في مذهبهماء وهي نف الصفات» والرؤية» وخلق 
الكلام», فصاروا كأهل المذهب الواحد وإِنٍ اختلفوا في بعض الفروع› 
ومن تم أل أئمةٌ الأثر (الجهمية) على المعتزلة؛ فالإمام أحمد والبخاري 
في كتابَيُهما (الرَدّ على الجهمية) ومَنْ بعدهماء يَعْنُون بالجهمية المعتزلة؛ 
لأنهم بهذه المسائل أشهّرٌ من الجهمية» خصو صاً في المتأخرين 

وأما المتقدّمون: فيعنون بالجهمية الجهمية؛ لأنها الام السابقة 
لغيرها من مذاهب التأويل (أي : التعطيل). كما سبق عن الشيخ تقي 
الدين . 

قال رشيد : وبما ذكر يزولٌ الاشتباه الذي يراه البعضٌ من ذكر 
الجهميّة في هذه المسائل» مع أنها في عَرْفِهِمْ مضافة إلى المعتزلة؛ وذلك . 
أن تلقيبهم بالجهمية لما جد من موافقتهم إياهم في هذه المسائل» ومن 
نَم قال الشيخ تقي الدين : كل معتزليّ جهمئٌ» ولا عكس» لكنْ جهم أشد 
تعطيلاً ؟ لأنه ينفي الأسماء والصفات . 
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فائدة 
قال ابن مفلح في «الفروع»: لم يبعث إليهم (أي الجن) نبئٌّ قبل نبينا 


قلت : ويشهَدٌ له قوله ل : «وكان النيرءٌ اة يعت إلى قومه خاصّةً 
وبعشث إلى الناس عاكة)7؟ . 
فأما قوله تعالى عن الجن : # الوا يمو متا إِنَاسَمِعَنَا کتبا زل من بعد 


کي ا 


موس مُصَدِقًا َم بن َيه وى إلى لحي وإ طر مسقم © [الأحقاف : ,]٠١‏ 
فظاهره: أنهم كانوا يتعبّدون بشريعة موسى» وكذا هو ظَاهرٌ حال الجن 
المسكّرين لسليمان» أي: أن الظاهر أنهم كانوا يتعبّدون بشريعة سليمان»' 
وكان يتعبّد بشريعة موسى ؛ هكذا قيل : إنه ظاهر حالهم» وفيه نظر؛ ولكن 
يكفينا ظاهر الاية . /! 
والجوابة: أن الظاهر أنه لم يكلف بالرسالة إليهم» وإنْ كانوا قد 
يتعبّدون بهاء والله أعلم . 
فائدة 
التعريض : كذب في إفهام السامع؛ حيثٌ أفهمه خلافٌ الحقيقة بما 
أظهره منْ لفظه؛ ولذلك اعتذر إبراهيم عن الشفاعة للناس بالكذبات. 
فائدة 
روى الإمام أحمد» عن تبان : سمعت النبئ يك يقول : اليدخُلنَ 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حسابَ عليهم ولاعذاب» مع كل ألفٍ سبعون 
أ . 


.)٥۲١( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ «((TTo) رواه البخاري في التيمم‎ )١( 
.)۲۱۹۱۲( رواه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم‎ )۲( 
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قال ابن كثير في تفسير آل عمران عند قوله تعالى : # كحم حَيرَ أَمٍَ 
أرجت إِلنّايس4 [آل عمران : :]1١‏ إنه حديث صحيح - ولله الحمد والمنة- 
وذكر أحاديثٌ كثيرة تدلّ على هذا المعنى» وبعضها يدل على أن مع كل 
واحد سيعين ألفاً وثلاث حَثيات من حثيات الباري» جل وعلا . 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - في الصحيحين ؛ أن النبئ ية قال : 
ا ترون أنْ تكونوا ر وہ بْعَ آهل الجنة؟!»؛ فکبرنا؛ ثم قال : (أما تَرْصَون 
أن تكونوا تلت أهل الجنة؟!»؛ فكبرناء ثم قال: (إِنّي لأرجو أن تكونوا 
شَطرَ أهل الجنة»7 2 . 


وروی أحمد» والترمذي» وابن ماجة . والطيراة نى ؛ أن الجن عشرون 
ومائة صف وأنَّ هذه الأمة ثمانون صَقًا منها ؛ ؛ فلله الحمد". 


وروى الإمام أحمدء من حديث ابن عمر: «مَتْلَكُمْ ومثلٌ اليهود 
والنصارئ كمثل رَجُلٍ استعمّل عُمَالاَء فقال: مَنْ يعمَلٌ لي عملا مِنْ صلاة 
الصبح إلى نضْفٍ النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت اليهود» ثم قال : مَنْ 
يعمل لي عملاً من نصف النهار إلى صلاةٍ العصر على قيراط قيراط؟ ألا 
نعملتٍ النصارى» ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى غروب الشمس 
على قبراطيين قيراطين ؟ فأنتم الذين عملتم؛ فغضبت اليهودٌ والنصارى» 
فقالوا: : نحن أكثرُ عملا وأقل عطاء قال : هل ظلمتكم مِنْ أجركم شيئاً؟ 
قالوا : ل قال : فإنّْما هو فضلي أُوتِيه من ٠‏ أشاء)”"' . أه. 


() رواه البخاري في الرقاق (70178) ومسلم في الإيمان (71؟). 

(۲) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم (١١۳٤)ء‏ والترمذي في م صفة الجنة 
( © وابن ماجه في الزهد (5589). 

(۳) رواه الترمذي فى الأمثال (١۲۸۷)ء»‏ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 
(5164١)غ:‏ وروأه البخاري في الإجارة (1159) بمعناه. 
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قائدة 


معسراً أو وضع عنه. وقاه الله من فیح جهنم› ألا إن عمل الجنة حزن بربوةء 
لاا ألا إنَّ عمل النار سَهْلَّ بشهوة: والسعيدٌ من وقىَ الفتن › وما من 
جَرْعةٍ أحبٌ إلى الله تعالى من جرعة غَيْظ يكتمها عبدٌ» ما كظمهًا عبد لله إلا 
ملا الله جوف إيماناً» ؛ انفرد به أحمد"» وإسناده حسَنٌ ليس فيه مجروح . 
ومتنه حسن . اأه. تفسير ابن كثير . 


و 


قائدة 

من المنار (مج”7 ص177١)‏ أعجوبتان : 

الأولى : امرأة ولدَث بنتاً بدنها كبدن الإنسان» لكن رأسها بلا وجهء 
وعيناها في مكان الناصية من رأسهاء وأذناها بحذائهماء وهما كأذني 
الأرنب» ولها أرب شفاه بعضهًا فوق بعض . 

الثانية : امرأة ولدث بنتاً نصمْهًا الأعلى كالبشر» ونصفها الأسفل 
كالبطيخة . 

وفي (مج7 ص74") من المَجَلَة المذكورة كلمة في الحجاب . 

وقد جرى في بلدنا عُمَيْزة أعجوبة ثالثة: هي ابنة ولدت في شعبان أو 
في اول رمضان عام 757 ه. وقد کساها لله بثوب لحم على صفة لباس 
يسمّى الشلحة» فكان الشلش في يديها في الذراعين» وفي رجليها في 
الساقين» وعلى صدرها شيء يشبه الشلش على طوقها؛ فتبارك الله رب 
العالمين. ظ 


.)"ء٠١مم( المستد‎ )١( 


ر 
چ کے 


زتعم 
جى 3 ایی 
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فائدة 
عن عائشة رضي الله عنها- أن النبي َة قال : «لا تُسْكِنومُنَ العُرَفَ 
ولا تعلمومنّ الكتابة› وعلموهُر العَزْلَ وسورة النور»؛ وكذلك روى 9 
عباس النهيّ عن تعليم النساء الكتابة مرفوعاً؛ وكلاهما ضعيفان : 
أما الأول: ففي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي؛ كدّبه الدارقطني» 
وقال أبن عدي : عائّة أحاديثه غيرٌ محفوظة » وقال ابن حبّان : يضع 
الحديث . 


وأما الثاني : ففي سنده جعفرٌ بن نصر» وهو متهم . 

وقد ذكر ابن الجوزي الخبرَيْن في الموضوعات . 

ولذلك كان ظاهرٌ كلام الأكثرين والإمام: عدم كراهة تعليمها 
الكتابة؛ كما روى أحمد في مسنده» وأبوداود» والنسائي : «أن النبي ا 
دحل على الشّفَاء بنتِ عبدالله وهي عند حفصة؛ فقال : ألا تعلمين هذه فيه 
التّمْلة» كما علَّمْتِهًا الكتابة؟!»؛ وهو حديث صحيح» قال أحمد: هو 
رخصة في تعليم النساء الكتابة» وقال في 'المنتقى؟ : : وهو دلیل على جواز 
تعلّم النساء الكتابة . آھے. 

والنملة : بكر تخرُجٌ في الجسد باحتراقي والتهاب» وتدِبٌ إلى موضع 
آخر كالنملة وهي تُعْرَفٌ عندنا بالحزاة. 

وقد نقلث الأحاديث والكلام عليها من الجزء الثالث من «الآداب 
الشرعية» (ص .)3١١-7” ٠:9‏ 

فائدة 


أخرج الحاكم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أن النبي يا 


(۱) رواه أبوداود في كتاب الطب (7887) وأحمد (51060). 
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سے 


قال : اليس من عمل د يقرت من الحنة | الاوقد أمركُم بهء ولاعمَل يقرب من 
لار إلا وقد نيكم عنه ؛ فلا يستبطئنَ أحدٌ منكم رزْقَة؛ فإنَّ جبْريلَ ألقى في 
روعي أن أحداً منكم لن يَحْوْجَ م من الدنيا حتى يستكمل رزقه؛ فاتقوا الله - 
نها الناس - - وأَجْْمِلوا في الطلبء فإنٍ استبطأ أحدٌ منكم رزقٌ» فلا يطلبة 
بمعصية الله ؛ إن الله لا يال فضلة بمعصيته» . اه. 
فائدة 

الأنبياء المذكورون في القرآن الكريم هم المذكورون في هذه 

الأبيات» وهم خمسةٌ وعشرون نيا : 


حت على كل ذي التكليفٍ معرفة ‏ - بأنبياء على التفصيل قد قد عَلمُوا 


يك جا هم دای من بعد عَشْرِ ويب سبع وهُمُو 
إدريسُ هُودٌ شعيبٌ صالخ وكذا ذو الكفل آدَمُ بالمختار قد خُيِمُوا 


وَعَدَّ ذي الكفل منهم» فيه خلافٌ مشهور بين العلماء؛ فقيل : رجا 
صالح» وقيل : نبي » وتوقّف ابن جرير في ذلك» والله أعلم . 
فائدة 
مسألة ١64‏ في رجل طلبَ منه رجلٌ ابنته لنفسهء فقال: ما أزوّجك 
بنتي حتى تزوّج بنتك لأخي . فهل يصمح هذا التزويج؟ 
الجواب: وفيه: وإذا تَشَارَطا أنه لا يزوّجه ابن حتى يزوّجه أخته» كان 
هذا نكاحاً فاسداً ولو سُّمَّ مع ذلك صداق آخر؛ هذا هوالمأثورعن رسول الله 
ية . اه. من «الفتاوى» (ص47) مجموعة رقم )١(‏ التي فيها الاختيارات . 
فائدة 
قال في «الإقناع»: «وإن وٌجِدَ الغرورٌ من المرأة والولي» فالرجوع 


23 روآه الحاكم فى المستدرك (TITTY‏ 
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بالمهر على الوليّ» ومنها ومن الوكيل» فبينهما نصفيّن . 

قال الشيخ منصور ‏ رحمه الله في «حاشيته»: قاله الموقق ؛ ولعلّه 
لأن فعل الوكيل كفعل الموكّل؛ فقد صدر الغرور منهما؛ فيكونٌ الغرمٌ 
بينهما نصمَيْن بخلاف الولي» فليس فعله فعل مولاه» وظاهر كلام 
«الإنصاف»: عدمٌ الفرق بينهماء ولهذا قال: فيكونٌ في كلّ من الولي 
والوكيل قولان . اه. وهو ظاهر كلام الشيخ التق في «المسوّدة». قال: 
ِقَدَّم فيه مباشرٌ ر الفعل على الْآذْنِ فيه» قال : : وقد ذكرٌ الجد أيضاً في غرور 
الأمة: : إن كان الغرورٌ من وكيل السيّدء رجع علیه» وإن کان منهاء تعلق 
بهاء وإن كان منهماء رجع على كل واحدٍ منهما بالنصف . اه. حاشية 
«الإقناع» . 

وأقول: إِنَّ ظاهر كلام «الإنصاف» والشيخ التقيّ هو قياس المذهب. 
ولو كان الغرورٌ من الجميع ‏ الزوجة» والولي - فقياسٌ قول الموقق ومَنْ 
تابعه أنه بين الوليٌ والوكيلٍ نصفَيْنَء وقياسُ قول الآخرين أنه على الوكيلٍ 
فقط » والله أعلم . 

قاندة 

قال الأصحاب رحمهم الله -: إذا أقرٌ السفيه بحَدٌ ونحوه» قبل إقراره 

في الحال» لكنْ إِنْ أقَرّ بقصاص» فَعَفِيَ عنه إلى المال» لم يؤخذ إلا بعد 


وأمًا إِنْ أقد بمال» فإنه لا يؤخذ به إلا بعد فكه» ويقبَّلٌ إقراره حال 
الحجر عليه . 


وبهذا عُرفَ أن المحجور عليه لحه إن كان لعدم تكليفه» لم يصح 
إقراره مطلقاً. وإن كان لسفهء صم مطلقاً. لكنْ إن كان بما يئول إلى 
المال» ؛ لم يؤاخذ به إلا بعد فك الحجر عنهء وإلا أَخد به في الحال . 
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ا سس 





وبهذا عرق ما في إطلاقهم في «كتاب الإقرار! من عدم صحة إقرار 
المحجور عليه لِسَّفَه بالمال . وإن كان المرادٌ لا يؤاخذ به والله أعلم . 
فائدة 
عمومٌ كلامهم في وجوب سُثْرة تمنع مشارفة الأسفل : يقتضي أنه لا 
فرق بين كونٍ المشارف سايقاً على جاره آم لا؛ وقد صرّح بذلك في النظم 


حيث قال : 

ومَنْ دارُهُ تعلو على الجار رمن بن يسْرُ الأدتئ لباغي تقصّدٍ 
روو اه ء۶ 8 7 u‏ 5 07 

وَبْلرْمُ أيضاً سَدَ طاق علا ولو نقدَمُ ودعوى لا أرى لا ثقلد 


وقد سئل سعيد بن حجي عن بناء مشرف سابق طلبٌ الجار سترة. 

فأجاب : أنه لم يقفف على تفرقة للعلماء بين البناء المتقدّم والحادث» 
0 

لا يشترط أن يكون المُشْرِف ملاصقاً؛ لعموم كلامهم . 

دفي اسل اسل في اباب قتال الجاني» وقتل المرت ‏ :أن 
لب رر خارح می حداف فل ذلك عمرين الخطاب» فكت 
إلى عمرو بن العاص: سلامٌ عليكم» أما بعد: فإنّه بلغني أنَّ خارجة بن 
خذافة بنى غرفةً» ولقد أراد أن يَطْلِمَ على عوراتٍ جيرانى فإذا أتاك كتابي 
هذاء فاهدمها_إن شاء الله والسلام . 

فائدة 

قيل لبعض السلف: إِنَّ اليهود والنصارى يقولون: لاإنوسوس» قال : 
صدقوا وما يصنّع الشيطانٌ بقلب خراب؟ ! 

قال الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله في «الفتاوى» (ج۲ ص١‏ 3): 

والوسواس يعرض لكل من توجّه إلى الله بذكر أو غيره لابد له من 
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ذلك ؛ فينبغي للعبد أن يبت يبت ويصررٌ ويلازمٌ ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا 

يَضحجرَ جر فإنه بملازمة ذلك ينصرفٌ كيد الشيطان عنه؛ إن کد سط کان 
صَعِيفًا # [النساء: 5/ا]» وكلّما أراد العبد توجهاً إلى الله تعالى بقلبه» جاءه 

من الوسواس مو أخرى ه فإنّالشيطان بمنزلة قاط الطريقء كلما آراد 
العبد أن يسير إلى الله قط الطريقٌّ عليه 

وقال في «كتاب الإيمان» (ص 40 )١‏ في الطبعة الهندية : وكثيراً ما 
يعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم يتوبة الله عليه» وقد يرد على 
قلبه بعض ما يوجبُ الفاق ويدفعه الله عنه» والمؤمنٌ يبتلئ بوساوس 
الشيطان» وبوساوس الكفْر التي يضيقٌ بها صدره. 

إلى أن قال: ولابد لعامّة َة الْخَلقَ من هذه الوساوس ؛ ؟ فمن الناس : مَنْ 
يجيبها فيصر كافرآء أو منافقاً ومن الناس : من قل ع غمّرٌ قلبه الشهوات 
والذنوب فلا بُحسنٌ بها إلا إذا طلب الدّين ولهذا يَعْرض للمصلين من 
الوساوس ما لا يعرض لغيرهم ؛ لأنّ الشيطان يكثر تعرّضه للعبد إذا أراد أن 
ينيب إلى ربّه» ويتصل به» ويتقرّب إليه» ويعرض للخاصّة أهل العلم 
والدين أكثرٌ مما يعرض للعامّة» ويوج عند طلاب العلم والعبادة من 
الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم؛ لأنه لم يسلك شرع الله 
ومنهاجه» بل هو مغل على هواه في غفلةٍ عن ذکر ربه؛ وهذا هو مطلوباً 
الشيطان» بخلاف المتوجهين ع إلى ریم بالعلم والعبادة؛ فإنه عدوهم 
يطلب صدهم عن الله . اه. كلامه ملصّصاً رحمه الله ونسأل الله تعالى أن 
يعيذنا من عدوّنا عَدُوٌ الإنس والجن ؛ إنه سميع عليم . 

فائدة 

قال الأصحاب ‏ رجمهم الله -: إن مؤنة الرّدٌ في الإقالة على البائع» 

وأما في الفسخ لعيب فعلى المشتري» وفرّقوا بينهما: بان الإقالة فسخ 
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باختيار البائع ؟ فكانت عليه » بخلاف الفسخ لعيب؛ فإنه قهر على البائع . 


ومقتضى هذا التعليل : أن الفسخ بالنَّجْس والتدليس ونحوهما على 
المشتري مؤنة النقل› وأنّ شرط الخيار إن كان للبائع أو لهما فسح البائع 
فعلى البائع» وإن كان للمشتري فعليه . 

ويحتمل أن تكون على البائع مطلقاً ؛ لأن الشرط - وإن كان للمشتري - 
فال البائع قد رضي به وبلازمه الذي هو الفسخ؛ فيكون هو الذي ساط 
المشتري عليه» والله أعلم . 

فائدة 

عن جرير بن عبد الله البَجَلِيٌ رضي الله عنه - قال : خرجنامع رسول 
لله ب فلمّا برزنا من المدينة» إذا راكب يُوضِعْ نحوناء فقال التبي لإ : 
«كأنَ هذا الراكب إياكم يريك». فانتهئ إلينا الرجل فسلّم. ٠»‏ فردّدْنا عليهء 
فقال النبئ بل : من أين أقبلتَ؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي؟ قال : 
فأين تربد؟ قال: أريدٌ رسول الله ية ٠‏ قال: فقد أصبتّه» قال: يا رسول 
الى علّمنی ما الإيمان؟ قال : «أنْ تشهد أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمداًرسول 
الله وتقيم الصلاة؛ ووي الزكاة» وتصوم رمضان» وتَحْجّ البيت»» قال: 
قد أقرزث؛» قال : ثم إن بعيره دخلث يده في شبكة جرذان؛ فهوى بعيره» 
وهوى الرجل ٠‏ فوقع على هامته» فماتء فقال رسول الله عله علي 
بالرجل» فوب إليه عمّار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» فأقعداه» فقالا: يا 
رسول الله فيض الرجل» قال : فأعرّضٌ عنهما رسول الله ا ثم قال لهما 
رسول الله با : أمَا رأيتمًا إعراضي عن الرجُلٍ؛ فإني رأيث مَلكَيْنِ يشان 
في فيه من ثمار الجنة ٠‏ فَعَلِمْتُ أنه مات جائعاً» لم قال رسول الله وك : هذا 
من الذين قال الله فيهم : ان اموا ولد ليشا إيكمَهُم بلي € [الأنعام : 
۲ ثم قال : دونکم أخاكم› > فاحتمَلته إلى الماءء فغسّلناه وحتطناه 


المنتقى من فراند الغوائد 





وكفناه وحَمَلهُ إلى القبرء فجاء رسول الله ا حتى جُلْسَ على شفير 
القبرء فقال: أَلحِدُوا ولا تَشّقُوا؛ فإنَّ الخد لناء والشقّ لغيرنا»؛ رواه 
أحمد بن حنبل » عن إسحاق بن يوسف : حدثنا أبو جناب » عن زاذان» عن 
چ . 


وفي الحديث : دلي على أذ الإيمات ِل على الأعمال الظاهرة التي 
هي الإسلام . اللهم توفنا على الإيمان؛ وَأَحْيئًا على سُكَةٍ س المصطفى مِنْ بني 
الإنسان» يا كريم يا رحمن» يا حي يا قيوم . 

فائدة 

الرذّ على أهل الفروض ِقَدر فروضهم: هو مذهبٌ أحمد» وأبي 
حنيفة ‏ رحمهما الله لكنْ يستثنى من ذلك الزوجان» فلا يرد عليهما؛ قال 
في «المغني» : باتفاق من أهل العلم» وحَكى الإجماع أيضاً في «العذب 
الفائض»» وقال: حكاه العامة سبط المارديني في اشرح الكفاية». وفي 
شرح كشف الغوامض» أيضاًء وممّن حكاه العلامة الشيخ علي بن الجمال 
الأنصاريّ في «شرح فرائض المنهاج» ٠‏ وَيُرْوَئ عن عثمان-رضي الله عنه- 
أنه رد على زوج» قال في المغني» : ولعلّه كان عصبةً أو ذا رحمء أو 
أعطاه من بيت المال» لا على سبيل الميراث . اه. بمعناه . 

وأقول: إِنَّ شيخنا عبدالرحمن الناصر السعدي ‏ رحمه الله كان يرى 
الردّ عليهما؛ قال في «الإرشاد» (ص159١):‏ على القول الصحيح» والرةٌ 
عليهم مرويٌ عن عثمان؛ وبه قال شيخ الإسلام. اه. ولعله اعتمّدَ في 
النقل عن الشيخ على ما جاء ذ فى «الاختيارات» (ص57١)‏ . . وفي «(مختصر 
الفتاوى» (ص ). وفي «الفتاوى» (ج٤)»‏ مجموعة رقم١‏ س۸٤‏ : في 





غ2 روآه أحمد (564م ). 


المنتفى من فرائد الفوائد 





١. ححص‎ ] 2 


زوج وبنت وام وأختٍ من أم: أنَّ الفريضة تقسم على أحدّ عشْرَ سهماً؛ 
لبنت 1» للزوج"» ولأ ولاشيء للخت لأم. 

قال في «مختصر الفتاوى» : وظاهرٌ هذا أنه: يرد على الزوج» وفيه 
نظر. وصدق في تنظيره» ولاسيّما والشيخ ‏ رحمه الله عزاها إلى مذهب 
أبي حنيفة؛ مع أنَّ المعروفٌ في مذهبَيّهما : أنْ لا رد على الزوجين . 

والذي يظهر_والله أعلم _: أن الشيخ ‏ رحمه الله حصّل منه سه و حال 

ويَدُلٌ لذلك أيضًا-: أن الشيخ نفسه -رحمه الله أجاب في (ص 0١0‏ ) 
من «الفتاوى» (ج٤)›‏ مجموعة رقم ا› في رجل مات عن زوجة » وأخت 
شقيقة» وثلاثة بنات أخ شقيق» فقال: للزوجة الربع» وللأخت لأبوين 
النصف» ولا شيء لبنات الأخ . والربع الثاني : إن كان هناك عصبة» فهو 
للعصبة؛ وإلا فهو مردود على الأخحت؛ على أحَد ولي العلماء» وعلى 
الآخر : هو لبيت المال . 

وكذلك أجاب في (ص۲٥)‏ من الجزء نفسه في امرأةٍ مانّتْ عن زوج 
وابن أختِ: بان للزوج النصف» وأما ابن الأخت: ففي أحد الأقوالٍ: له 
الباقي؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمّد في المشهور عنه» وطائفة 
من أصحاب الشافعي» وفى القول الثاني : : الباقي لبيتٍ المال» ئم ذكرٌ أن 
أصل هذا الخلاف تنازع الناس في ميراثٍِ ذوي الأرحام. فقسمة هاتيْن 
المسألتيّن على هذه الصفة دليلٌ على أنه لا يرد على الزوجَيّن . 

ويدل على ذلك أيضاٌ: الإجماعٌ الذي حكاه غير واحد» كما سبق . 

ويدل عليه: أن ناقلي الخلاف في المذهب كصاحب «الإنصاف» 
وغيره: لم يذكروا خلافاً عن الشيخ في ذلك» مع عظم اعتبار خلافه 
عندهم وعند غيرهم » ولو كان له قول في المسألة» لنقلوه عنه . 


المنتقى من فراند الفوائد 


ولهذا يظهر لي : أنه ر على الزوجين؛ لأن أصل الرد مأخدة أن ذوي 
الأرحام بعضهُم أولى ببعض» والزوج ليس منهم» والله أعلم . 
فائدة 

روى الطبرانيٌ من طريق ابن لَهِيعَة» عن الحارث بن مالك الأنصاريٌ ؛ 
أنه مر برسول الله يك فقال: كيف أصبتخت يا حارث؟ فقال: أصبختٌ 
مؤمناً حقّاء قال : انظؤ ما تقولٌ؛ فإِنَّ لكل شيء حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ 
قال : عَرَفَتْ نفسي عن الدنيا؛ فأسهرْتُ ليلى» وأظمأتُ نهاري واي ي أنظر 
إلى عرش ربي بارزاًء وكأني أنظرٌ | إلى أهل الجنة يتزاوَرُون فيهاء وكأئي 
نظ إلى أهل النار بنضاعَون فيهاء فقال النبئ 38 : :يا حارث؛ عَرَقْتَ فالرَم 
ثلاثاً. اه. ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الأنفال: « اوليك هم 
لمن حا € [الأنغال : 4]. 


قاندة 
قال في «الإقناع» وشرحه في فصل «7 تعبَيد عدالة البينة ظاهراء وباطناً 
في آخر الفصل(ص۸ ١‏ ج٤(‏ قال : وذلك ‏ يعنى : الترجمة وما عطفَ 
عليها ‏ شهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة» قال : وجب المشافهة ؛ فلا تكفى 
بالرقعة مع الرسول؛ كالشهادة ؛ وكذلك و في «المنتهى» وشر حه (ص ` (YA*‏ 
من الجزء المذكور. 


وهذا صريحٌ في أنَّ أداء الشهادة بالكتابة غيرُ معبَبرٍ من يتمكّن من 
أدائها مشافهة . وأا مَنْ لا يتمكن : : فظاهرٌ كلامهم في باب الشهادة على 
الشهادة أيضاً: أنه لابدّ من إرسال مَنْ يَشْهَدُ على شهادته» لكنْ الظاهر أنه 
متى تعذّرء اكتُفَيَ بخطه إذا كان معروفاء والله اعلم. (وانظر الفائدة 
الآاتية). 


ر 
چ کے 


رتم 
ںی خی 
المنتقى من فراند الفواتد کے دن روم 





ا 





قائدة 
قال في «الرقناع! (ص۷ Ez‏ من طبعة مقبل» على كلامه في 
التزكية : ولا يَكْفِي فيها رقعةٌ المزكي؛ لأنَّ الخطّ لا يعتمدٌ في الشهادة» 
أي : بل تجبٌ المشافهة . 
فائدة 
حدييث : ن ثواب عبادة الصبي لوالدَيه أو أحدهما» ضعيفٌ» وذكره 
ابن الجوزي في «الموضوعات»؛ قاله في «الفروع» في كتاب الصلاة (ج١‏ 
ص ۲۰۹). أه. 
فائدة 
إذا قال: أنتِ طالقٌ» أنتٍ طالقٌ» أنتٍ طالقٌ» فإنَّ المدخول بها يقع 
ثلاثاء إلا أن ينوي بهذا التكرار توكيداً يصح أو إفهاماً؛ وعلى هذا: فلو 
نوى توكيد الأولى بالثالثة» لم يَصِمّ للفصل» وأما غيرُ المدخول بها: 
فتبِينُ بالأولى» ولا يلزمه ما بعدها. 
وإذا قال: أنتِ طالق» وطالق» وطالق» فإكها تطلّقُ ثلاثاًء ولو غير 
مدخول بها. 
وإذا قال : أنت طالقٌ» طالقٌ» طالقٌء تطلّق واحدةء مالم ينو أكثرء 
وعمومٌ كلامهم : مدخولاً بها كانث أو لا. 
فائدة 
المذهب فيما إذا وقّفَ على أولاده وذريته وعَقبِهِ ونّسْلهِ : عدم دخولٍ 
أولاد البنات فيهم . 
وكذلك إذا قال : عَلَى أولاد أولادي» فإنهم لا يدخلون أيضاًء وذكروا 
أنه إذا قال الهاشميٌ : على أولادي وأولاد أولادي الهاشميّين» لم يدخل 


من أولاد بنته مَنْ ليس هاشميًا . 
وأما الهاشمئٌ : ففي دخوله وجهان؛ بناهما القاضي على الخلاف في 
أصل المسألةء وهي مَل يدُلٌ ولد البنات في الوقف على الأولاد؟ وفيها 
روايتان» والدخول : هو مذهبٌ الشافعيّ» ونصره في «الشرح1» وجمهور 
الأصحاب وهو المذهبٌ-: على عدم الدخول . 
وعلى ضوءٍ هذه الأحكام: فإذا وقَف على ذريته وذريتهم» فإِنَّ 
المذهب أن أولاد البنات لا يذخلون؛ إذ لا فرق بين أولادي وأولادهم» 
وبين ذريتي وذريتهم» قال في «الإنصاف» (ص۸۱ ج۷): وكذا الحكم 
والخلافٌ والمذهبٌ فيما إذا وتّف على عقبه أو ذريته . أه. 
هذا هو تقرير المذهب . 
ولكنّ الذي يظهر: أنه إذا قال: على ذريتي وذريتهم» فإك أولاد 
البنات وأولاد أبنائهن نَ يدون أما أولادُ أولادهنٌ : فإنهم لا يَدْخْلُونَ إلا 
أن يكونوا من أولاد الأبناءء وذلك أنَّ الذرية إنما هي للأولاد وأولاد 
الأبناء» فإذا قال: وذريتهم» شمل أولاد البنات وأولاد أبنائهنّ» والله 
أعلم . (وانظر الفائدة الاتية). 
فائدة 
١‏ -إذا قال : وقف على أولادي» فالمشهورٌ من المذهب : أنه لأولاد 
الموجودين حال الوقف حتى الحَمْلٍ منهم . 
وأما الحادث بعد ذلك: فلا يدخل: وعنه : یدل واختاره في 
االإقناع», ويدځل في ذلك أولاد البنين مطلقاً الموجودون حال الوقف 
والمتجدّدون بعدٌ» ومحَلٌ دخول أولاد البنين: ما لم مَل : ولدي لصلبي› 
أو أولادي الذين يلونني› فان قال ذلك» لم يدخل ولد البنين» قال : في 
«(شر ح المنتهى» : بلا خلاف . 


المنتغفى من فراند القوائد 
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ويكون الاستحقاق هنا مربَّياً بين الأولاد وأولادهم» إلا أن يكونوا قبيلة 
كأولاد النضرء أو يأتي بمايقتضي التشريك ؛ كأولادي وأولادهم ؛ فيستحقونه 
جميعاًمن غير ترتيب » وقيل : يستحقونه جميعاً من غير ترتيب مطلقاً . 

أمّا ولد البنات : فلا يَدْخْلُونَ إلا بنصصّ أو قرينه؛ مثل أن يقول: على 
أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم. أو مَنْ مات عن ولد فنصيبه 
لولده» أو يفضل أولاد البنين» ونحو ذلك ؛ هذا هو تقرير المذهب . 

وقيل : : إن أولاد البنات يدخلون . وعن الإمام أحمد: أنَّ أولاد البنين 
لا يَدْحْلون» وعنه : يدخل الموجود منهم حال الوقف . 

وقال في «القواعد»: على القول باستحقاقهم» هل يستحقونه مرتباً أو 

مع آبائهم؟ على قولين» وعلى القول بالترتيب» هل هو ترتيبٌ بطن على 
ْنِ؛ فلا شي» للأسفل مع وجود واحلٍ من الأعلى» أو ترتيت قد على 
فرد؛ فيستحقٌ كل ولد نصيب والده؟ على قولين . 

- إذا قال: على ولد ولدي» لم يدخلّ ولد البنات أيضاء قال في 

الفائق : اختاره القاضي وابن عقيل والشيخان» قال في «الإنصاف»: يعني 
هما المصنّف. والشيحَ تق الدين» وهو ظاهرُ ما قدّده الحارثي 

وأما أولادٌ البنين: فيدخلون بلا نزاع 

وأما أولاد أولاد البنين: فعلى الخلاف فيما إذا قال: على أولادي, 
فهل يدخل أولاد البنين؟ 

۳ إذا قال: على أولادي وأولادهم اشترّكَ الجميع من غير ترتيب 
إلا بنصّ ؛ مثل أن يقول : الأعلى فالأعلىء أو الأقرب فالأقرب» أو قرينة ؛ 
مثل أن يرتب أولاً» ثم يأتي بالواو؛ كعلى أولادي» ثم أولادهم» ثم على 
أنسالهم وأعقابهم» فيستحقه أهلّ العقب مرتباً؛ لان الواو لمطلق الجمع ؛ 
فهي كما لا تقتضي الترتيب لا تنافيه أيضاًء فإذا وجدت قرينة الترتيب» 


المنتقى من فراند الفواند 








عمل بها . ويدخل في ذلك أولادُ البطن الثاني والثالث» ٠»‏ وهلم جرّاء إلا 
على القول: أن أولاد البنين لا يدخلون في الأولاد؛ كما تقدّم وهذا 
القولٌ يقتضي أنْ لا يدخُلَ إلا المذكورون فقط . 

٤‏ -إذا قال: على أولادي ثم أولادهم. استحقّ أولاد الأبناء مرتباً بعد 
آبائهم ترتيبت بطن على بطن» فلا يستحقٌ أحدٌ من البطن الثاني مع وجود 
واحد من ألبطن الأول ؛ هذا هو المشهورٌ من المذاهب . 

واختارَ الشيخ تقئٌ الدين» أنه ترتيبٌ فرد على فرد؛ فيستحقٌ كل ابن 
نصيب أبيه بعد موته . 

إذا قال : على عقبه أو ذريته أو نسله» شمل أولادَة وأولاد أبنائه 
فقطء ولا يدل ولَدُ البنات إلا بنصّ أو قرينة؛ على المشهور من 
المذهب» وعلى القول الثاني : يدخلون . ْ 

وهل استحقاقٌ الطبقة الثانية مشروطٌ بموتٍ الأولى» أو يشترك 
الجميع؟ : 

الظاهر: أن مقتضى كلامهم في الوقف على الأولاد: أنه على 
الترتيب؛ فلا شيء للطبقة الثانية مع الأولى؛ وأفتئ به الشيخ حسن بن 
حسين بن علي من آل الشيخ» وأما الشيخ أبو بطين: فأفتى بأن القريب 
والبعيد من الذريّة يتناولهم الوقف» ذكرهم وأنثاهم سواء . 

قلثُ: وهو ظاهر كلامه في «المغنيى»؛ حيث قال : إذا وقّفَ على قوم 
وأولادهم وعقبهم ونسلهم؛ كان الوقففٌ على القوم وأولادهم ومّنْ حَدَتَ 
من نسلهم على سبيل الاد شتراط إن لم : تقترنُ به قرينة تقتضي ترتيباً. . إلى . 
أن قال : ويشار الآخر الأول وإن كان من البطن العاشر 

وفي اشرح زاد المستقنع» على قوله :(في جمع)؛ قال: بأن يقف على 


أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه . أه. 








المنتفى من قرائد الفوائد ْ 
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٦‏ -إذا وقف على قرابته» فهو للذكر والأنثى مِنْ أولاده» وأولاد أبيه- 
وهم إخوانه - وأولاد جه - وهم أعمامه ‏ وأولاد جد أبيه - وهم أعمام 
أبيه» وإن نزلوا - ويستوي في ذلك الذكرٌ والأنثى» والقريبٌ والبعيد» 
والغنينٌ والفقير» كما نص عليه شارح «الزاد»ء وشارح «عمدة الطالب»؛ 
وكذا اشرح المنتهى؟ ؛ ومثل القرابة أهل بيته وقومه ونُسَبَاق وهل وآله . 

٠‏ العثرة والعشيرة والقبيلة : هم القرابة الأذؤن. 

فائدة 
الدماءُ التي تصيب المرأة على المذهب خمسة 

دم فاسد : وهو الذي لا يصح أن يكونَ حيضاً بحالٍ من الأحوال؛ كدم 
الحامل الذي لا يصح نفاسآء ومّنْ دون التسع أو فوق الخمسين» والدم 
الذي لم يبلغ أل الحيض» وهذا لا يترتّب عليه أحكامٌ الحيض ؛ ؛ بل تكون 
في صلا تها کمن به به سلس بول» ولزوجها وطؤها فيه ولو بلا خوف العنت» 
إلا المبتدأة؛ فهي في حكم الحائض حى ينجلي أمرهاء لكنّهم ذكروا في 
دم الحامل : أنه يستحبٌ اغتسالها عند انقطاعه» ولم يذكروا مثل ذلك في 
غيرها من الدماء الفاسدة» وتعليلَهُمْ يقتضي أن لا فرق . 

الثاني: دم الاستحاضة» وهو ما جاوز أكثّرٌ الحيض ممّن يصلح كونُ 
دمها حيضاً. 

الثالث : دم الحيض» وهو ما كان في سن الحيض؛ وصلًحَ أن يكون 
حيضاً بان لم يجاوز أكثرَةُ» ولم يَنْقَصْ عن أقله . 

الرابع : المشكوك فيه» وهو ما زاد على أقلّ الحيض من المبتدأة» وما 
لْحقّ به ودم النفاس العائد في مذته بعد الطهرء فهذا تصوم فيه وتصلي 
ولا توطأء وتقضي الواجبّ فيما بعدّء إلا فيما إذا أَيسَتٍ المبتدأة قبل 
تكراره. 


المنتقى من فرائد الفوائد 








الخامس : دم النفاس . 
فائدة 

استشكلَ حديثٌ عائشة في قصّة بَرِيرَة من وجهين : 

الأول: كيف أم مرها النبيئ بي أن تشترط الولاءَ لهم مع أنَّ الشرط 
باطل؟ 

الثاني : كيف أرما بذلك مع أنه يعلَّه نه لا وفاء لهذا الشرط؟ أليس 
في هذا تغريرٌلهم؟ ٠‏ 

والجوابٌُ عن الإشكال الأول من وجهين : 

الأول : أنّ اللام بمعنى اعلى» أي : اشترطي عليهم الولاء؛ فإنَ اللام 
تأتى بمعنى «على»؟ كقوله : ل أَولَيِكَ هم اة الَعْمَهَ * [الرعد: ۲]» و وَإِنْ 
الها [الإسراء : ۷]؛ وهذا فيه نر من وجهين : 

الأول: من حيث المعئّ؛ فإنه لا يمكن أن يأمرها باشتراط الولاء 
عليهم» مع أنهم كانوا قد أبوا ذلك؛ فإِنَّ هذا تكرارٌ بلا فائدة . 

وأيضاً: فالولاءٌ عليهم» سواءٌ شرطته أم لا 

وأيضاً: لو كان هذا هو المَعْني» لكان الشرطً صحيحاً لا يستدعي أن 
يقوم النبي اة خطيباً مبيّناً فساده . 

الوجه الثاني : هو في رَد هذا الجواب مِنْ حيث اللفظ وما يتعلّق بمعنى 
الحرف: فإن اللام تفيدٌ الاستحقاق والاختصاص» و«اعلى) تفيد 
الاستعلاء» فهي إِمَّا خبر» وإِمّا دعاءٌ عليهم بحصول اللعنة» ولا ترادفٌ بين 
المعتييّن معنى اللام» ومعنى على . : 

والوجة الثاني من الجواب عن الإشكال الأول : أنَّ اللام هي على بابها 
للاستحقاق والاختصاص؛ ويدلٌ عليه السياق» والقصة» وقيامٌ النبىّ يلل 
خطيباً ببيان يُطْلنِ الشرط» لكنْ لم يأمرها به مع فساده لإقرار الشرط 


المنتقى من فرائد الفوائد 





حت 





وإثباتِه» ولكنْ لبيان بطلانه بكلّ حال حتى ولو شرطً؛ فيكون الأمر به غَيْرَ 
٠‏ مقصود لا للإلزام به» ونظيرُ هذا: أمرُهُ المسيءَ في صلاته أن يكرّرها مع 
فسادهاء وتحريم الإتيان بها للمصلحة والاختبار . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فمن وجهين : 

الأول : أنهم كانوا عالمين بهذا الحكم» وتي النبي فلل عن کون 
الولاء لغير من أَعْبَقَّ ؛ فهم داخلون على بصيرة معتدون . 

الثاني : أن النبيّ يكل بادّرَ بالإخبار بأنَّ الولاء للمُعْتِق» وأنَّ هذا الشرط 
غير صحيح قبل أن يقبل أهل بريرة العقد ؛ فلم يحصّل البيع منهم إلا بعد أن 
علموا أن هذا الشرط لا يُوفی به. 

فائدة 

العطية هي : التبرّع بالمال في مرض الموت المخوف . 

والوصية : التبرُع به بعد الموت» أو الإذن بالتصوّف بعده. 

والوصية والعطية تشت ركان في أشياء» وتفترقان في أشياء : 

تشتركان في : أن كلّ واحدة منهما من الثلثِ فأقل لغير وارث» وفي 
نقصان ثوابهما ١‏ عن التبرُع في حال الصحة» والوصية أنقصٌ» وفي اعتبار 
قَبُول المبذولٍ له» وإن كان وقته مختلفاً؛ لآن العطية تعتبر حين وجودهاء 
والوصية بعد الموت» وفى توفّف ما زاد على الثلث» أو كان لوارث على 
إجازة الورثة بعد الموت. 

ويفترقان في أشياء» منها : 

الأول : اشتراطٌ التنجيز في العطية دون الوصية ؛ فتصح معلّقة . 

الثاني : اشتراط الرشد في العطية دون الوصيّة؛ فتصح من السفيه 
والصغير. 

الثالث: اشتراط صحة بيع المتبرّع به في العطية؛ وأن يكون موجوداً 
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معلوماً مقدوراً على تسليمه؛ بخلاف الوصية فتصح بالمعدوم والمجهول 
والمعجوز عن تسليمه ؛ كالا بق . 

الرابع : أنَّ الوصية إذا شْرِعَتٍ اختصّتٌ بمعيّن من المال» وهو 
الخمس ؛ بخلاف العطية . 

الخامس : أن العطية تصحٌ لعبد غيره» وأما الوصيةٌ فلا تصحء (إلاً إذا 
قلنا: إنه يُمْلَكُ بالتمليك» والقول: بأنه يملك بالتمليك خلافٌ 
المذهب)» وفي «الإقناع»: لا فرق بينهما؛ فيصان لعبد غيره» ولم 
يَحْكِ الحارئي والشارح في ذلك خلافاًء قال في «شرح الإقناع» : واي 
فرق بينهما؟ ! 

السادس: أنَّ الوصية تصح للحَمْل؛ بخلاف الهبة . 

السابع : أنها تصح هبة المدبّر دون الوصية به؛ لعدم إمكان ملك 
الموصى له بعد الموت . 

الثامن : أنَّ العطية يبدأ فيها بالأول فالأول إِنْ وقعَتُ متعاقبة ؛ بخلاف 
الوصيّة فيسوى بين المتقدّم والمتأخر فيها. 

التاسع : جوا الرجوع في الوصية دون العطيّة إذا فضت . 

العاشر : أنه يعت بعتب قَيُولٌ العطيّة عند وجودهاء والوصيّة بعد الموت . 

الحادي عشر: ثبوث الملكِ فى العطية حال وجودها إذا تمّت 
اشروط؛ بخلاف الوصية فبعد الموت” 

الثاني عشر: أنَّ الوصية أعدُ من العطية؛ فإنها تكونُ في الأموال 
والحقوق؛ بخلاف العطية فخاصّة بالمال . 

فائدة 


ا 


قول السّمَارِينيّ في اعقيدته» عند ذكر الاستواء : «قد تعالى أن يد 
الحَدّ : لفظ مجمل یراد به تارة معنى صحيح» وأخرئ مع باطل ٠‏ 


المنتقى من فرائد الفوائد 
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ومن تم قال الإمام أحمد: «وهو على العَرْش بلا حَدّ)» ومرة أخرى 
قيل له ما يُذْكرٌ عن ابن المبارك : أنه قيل له: كيف نَعْرفٌ ريَّنَا عز وجل ؟ 
فقال: بأنه على عرشه بائ من خلقه بِحَدّء قال: قد بلغنى ذلك عنه 
وأعجبه وقال: هكذا هو عندنا. ۰ 1 

وذلك أن الحَدَّ تارة يراد به : أن الله محدودٌ يدرك العقل حدّه وتتحيط 
به المخلوقات ؛ فهذا باطل . ۰ 

وتارة يراد به : أنه بائنٌ من خلقه غير حال فيهم » فهذا صحيح؛ ولذلك 
رد الإمامٌ عثمان بن سَعِيدٍ الدارميٌ على بشر المرّيسيٌ في نفيه الحدًء 
وقال: إنه لا معنّئ لنفيك» إلا أنَّ الله لا شيء؛ لأنه ما من شيء يقع عليه 
اسم الشيء إلا وله حَدٌّ وغايةٌ وصفة» لكنّ الباري جل وعلا لا يَعْلَمُ كيمَيّة 
صفته إلاهوء قال : فنحنْ نؤمنٌ بالحَدٌ» وتكل علمه إلى الله تعالى . اه. 

وبذلك تعرفٌ أنَّ نفي الحدٌّ وإثباته على وجه الإطلاق لا ينبغي؛ على 
أو السلامة هى أن يقال : إِنَّ الحد لا يضاف إلى الله إطلاقاً» لا على سبيل 
وجه التفی» ولا علی سبيل وجه الإثبات» لک معناه يستفصَلٌ فيه» ويثبت 
الحق منه» ويبطل الباطل» والله أعلم . 

فائدة 

في كتاب «العقل والنقل» (ص١٠‏ ج5) مفرد؛ نقلاً عن أبي حامد: 
وكان عبدالله بن سعيد بن كلاب يقول: هي حكايةٌ عن الأمرء فخالفه أبو 
الحسن الأشعري» بأد الحكاية تحتاج أن تكون مثلّ المحكيّ؛ ولكنْ هو 
عبارة عن الأمر القائم بالنفس . 

فائدة 
إذا مات في عدّة المعتدّة منه : 
فإن كانت رجعية : انتقلث إلى عدة الوفاة؛ لأن الرجعية زوجة . 
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وإن كانت بائناً: فإِنْ كان قد أبانها في الصحة» فلا تنتقل إلى عدة 
الوفاة» وإكّما تكمل عدة الطلاق» وإِنْ أبانها في مَرَض موته : فإِنْ لم ترت 
منه لكونه غير مهم بقصد حرمانها بن سال الطلاق ونحوه» لم تنتقل؛ بل 
تتم عدة الطلاق» ون ورئَتْ منه بكونه متهمأ بقصد حرمانها› فإنها تعتدٌ 
الأطول من عدة الوفاة والطلاق» کن تبتدى» عدة الفاة منذ مات ؛ كما 
صرح به في «شرح الإقناع». فيما إذا طلّق إحداهما بائناًء مبهمة أو معيّة 
ثم نسيها . 

ولأنَّ عدة الوفاة إنما تبتدىء من الموت لا قبل ذلك . 

ولأنَّ تعليلهم عدم انتقالٍ المبانة بالصحة بكونها غير زَوْجة ولا في 
حكم الزوجة لعدم التوارث : يذل على أنه إذا ثبت الإرث» فإنها في حكم 
الزوجة» والزوجة تستأنفٌ عدة الوفاة» والله أعلم . 

فاندة < 

استٌّشْكلَ كونٌ الوصية مقدّمةٌ على الورثة» بأنه كيف يكون ذلك مع أن 
الثلثين لاب من ثبوتهما للورثة؟ 

والحواب : أنه ليس معنى تقديم الوصيّة حرمان الورثة إطلاقاء بل 
المرادٌ: أنه لو فرضنا أنه أوصئ بالثلث؛ وقد خلّف الميث أختين من أ٣‏ 
وأختيّن شقيقئَين ونحو ذلك ممًا يكون للورثة فيه فروض تستخرق التركة» 
فنا نقسم التركة في مثل هذا المثال على تسعة : : للموصي له ثلاثة» ويبقى 
ستةء اثنان منها للأخمّين من الأم» وأربعة للختين الشقيقتين» فيعطى 
الثلث منْ غير مزاحم» ويكونٌ التقصٌ على الورثة 

ولو قلنا بعدم التقديم» لجعلنا أسهم التركة ثمانية : للموصى له 
اثنان» ولأختين لأم اثنان» وللشقيقتَيّن أربعة . 


رف 
چ یری فی 


المنتقى من فرائد الفوائد م 2 لازو ںی 


فائدة 

حديثٌ عمران بن حصين : کان الله ولم يكن شيء قبل وكان عرشة 
على الماءء وكَتَبَ في الذكر كلّ شيء» ثم خلقَ السموات والأرض)”" . 

وقد روى الترمذيٌ بإسناد صحّحه في موضع » وحسّنه في آخرء 
والبيهقي» وأحمدء وابن ماجة» ومحمّد بن الصباح» من حديث أبي رَزِينٍ 
العْقَيْلي؛ أنه قال: يا رسول الله أين كان ريا قبل أن يخلّقَ السمواتِ 
والأرضن؟ قال : كان الله في عماءٍ ما فوقه هواءٌ. وما تحته هواء, ثم خلق 
العرشَ» ثم استوّئ عليه)”"' ؛ هذا لفظ البيهقي . 

العماء: هو السحاب الكثيف المطبق . 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (ص8 ج١)‏ ما ملخصه: واختلف 
في أيها خلق أولاً : 

فقال قائلون: خلق الله القلم قبل هذه الأشياء كلها وهو اختیار ابن 
جرير» وابن الجوزيٌ؛ وغيرهماء قال ابن جرير: وبعد القلم السحاب 
الرقيق. 1 

واحتجُوا بحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: (إنَّ أول ما خلقّ الله 
القلم»؛ رواه أحمد» وأبوداود» والترمذي”" . 

والذي عليه الجمهور : أن العرش قبل؛ لحديثِ عبد الله بن عمرو بن 
العاص» مرفوعاً: «إن الله كدب مقاديرَ الخلائق قبل أَنْ يخلقَّ السموات 
والأرضّ بخسين ألفّ سنة قال: ورش على 


.)57191( رواه البخاري فى بدء الخلق‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى أول مستد المدنيين :)١29/517(‏ والترمذي في تفسير القرآن )71١١9(‏ 
وابن ماجه فى المقدمة .(A۲(‏ 

(۳) رواه أحمد فى باقی مسند الأتصار »)۲۳٠۹۷(‏ وأبوداود في السنة »)٤)۷٠١(‏ 
والترمذي في القدر .)۲٠٠۵(‏ 


المنتقى من فراند الفوائد 
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الماء»”" » وحمَّلوا «إنَّ أُولَ ما خلقّ الله القلم» أي : مِنْ هذا العالم . 

قال ابن جرير : وقال آخرون: بل خلق الله الماءً قبل العرش . 

ثم حكى عن محمد بن إسحاق : أنَّ أول ما خلقّ الله“النورٌ والظلمة؛ ثم: 

ثم قال : وقد قيل : إن الذي حلي ركنا بعد القلم: الكرسيٌ. ثم 
العرش» ثم الهواء والظلمة» ثم الماء» فوضع عرشه على الماءء والله 
أعلم . 

فائدة 

ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه لو أراد قضاءً الدَّيْن عن المَدِين » لم 
يُجْبَرِ المَدِينُ ولا الغريمٌ على القَبّرل» ذكروه في «النفقات» في فصل : 
(وإنْ أَعسَرَ بنفقة الزوجة»» وفي السّلَمٍ أيضاًء ٠‏ لكنْ عدم م إجبار المَدِين › لم 
يذكروه فيهما. 

قلت : وقد ذكر الشيحٌ ‏ رحمه الله تعالى -ما يدل على وقوع خلاف في . 
إجبار الغريم على قبول الوفاء من غير المَدِين» ذكره في «كتاب الصداق» 
من (الاختيارات» . 

قلث: لكنْ قال في «الإقناع» وشرحه» في «باب الحجراء في الحكم 
الغالث ميًا يتعلّق بالحجر عليه: «ولا يملكُ غيرُ المَدِين وفاءً دينه مع ظ 
امتناعه؛ وكذا لو بِذْلَهُ غير المَّدِينء وامتنع ربّه من أخذه منه». اه. 
( ص۲۱۹ ج۲) من طبعة مقبل . 

وقال في «الإنصاف» في «باب السلم» : لو أراد قضاء دَيْن عن غيره» 
فلم يقبله ربّه» أو أعسر بنفسة زوجته فبذلها أجنبي ‏ لم يجبراء وفيه 


)01( رواه مسلم في القدر (To)‏ . 
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احتمال كتوكيله وكتمليكه للزوج والمديون». اه. 
فائدة 

أفعال العباد : 

اعدَمْ أنَّ الناس في أفعال العباد على ثلاثة أقسام : 

طرفين» ووسط : 

فأما الطرفان : فهما الجبرية» والقدرية النفاة. 

فالجبرية : زعموا أن العبد مجبور على فعله» مقهورٌ لا تأثير له فيه 
ألببّهّ حتى بالغ غلاتهم بأنَّ فعل العبد هو عينُ فعل الله؛ ولا ينسبُ إلى 
العبد إلا على سبيل المجازء وأنَّ الله يلوم العبد ويعاقبّهُ على مالا صنْعَ له 
فيه» ولا إرادة» ولا اختيار» بل هو مضطبٌ إليه» لا فرق بينه وبين حركة 
المرتعش . 

واستدلٌ هؤلاء بأنه قد تقرّر عقلاً وشرعاً» بأنَّ الله خالقٌ كلّ ومليكه 
ومديّره» لا يَشْدُ عن هذا الأصل العظيم شيء؛ لا كليئٌ ولا جزئي» لا من 
أفعال العباد ولا غيرها؛ كما قال تعالى # آله لل ڪل سىء € [الزمر : 
۲ # اليلق ألْبَارئُ ٤‏ الْمُصَوَدٌ € [الحشر : ٤‏ وال َه لفك وما عمو 4 
[الصافات : 93]) وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالّة على عموم 
خلق الله . 

وبأن العباد في ملکه» وكيف يکود في ملكه ما لا برید؟! 

وهذه الطائفة نبغث مقابلةٌ للطائفة الثانية القدرية التي هي 

الطرف الثاني قالوا : إل العبد قاد على أفعاله» مخترع لها على وجه 
الاستقلال؛ ولا تعلق لقدرة الله بها أصلا. 

قال ابن الم في اشفاء العليل» (ص١0):‏ «وكلّهم متفقون على أن 
الله غير فاعلٍ لأفعال العبادء واختلفوا: هل يوصف بأنه مخترعهاء 


٠‏ المنتقى هن فرائد القوائد 





ومبدعهاء وأنه قادرٌعليهاء وخالق لها؟ 

نجمهورهم: فوا ذلك» ومَنْ يقرْبُ منهم إلى السنة: أثبَتَ كونها 
مقدورة لله وأنَّ الله قادر على أعيانهاء وأنَّ العاة اد بإقدار الله لهم 
على إحداثهاء وليس معنى قدرة الله عليها عندهم : أنه قادرٌ على فعلهاء 
هذا عندهم عين المحال؛ بل قدرته عليها إقدارهئ على إحداثها». اه. 
كلامه . 

وهؤلاء استدأوا بالأدلة الدالة على أنَّ العمل مضاف إليه› والأصل 
في الإضافة أنها للحقيقة. ومن المعلوم امتناعٌ معمولٍ واحدٍ من عاملين؛ 
على وجه الاستقلال من كل منهما . 

ولأننا نجد الفرق ضرورة بين الحركة الاختيارية» والحركة 
الاضطرارية؛ كالارتعاش . 

وبأنه لو اعتدى شخصٌ على بدن أو مال أو عرْض» ثم احتج بالقدر؛ 
وأن ذلك بغير اختيار منه» لردّه جميع العقلاء . 

لكنّ هؤلاء ألعرا جميع النصوص الدالّة على أن خلق الله عاق 
والزموا أن يكون في ملكه ما لا يريد ورا في النصوص والأدلة الد 
على أن فعل العبد يضاف إليه ؛ حيثُ زعموا أنه لا تعلّقَ لإرادة الله وخلقه 
فيما يفعلهُ العبد من الطاعات وغيرهاء وميا عن النصوص الدالّة على 
عموم خلق الله . 

وأولئك غلوا ذ في النصوص الدالّة على عموم حلت الله لكل شيءء 
وجفواعن النصوص الدالة على أن للعبد فعا يُضَافٌ إليه ويقع باختياره. 

ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه؛ ولذلك كان أسعد الناس 
به هم أهل السنة والجماعة القائلون : : با الله تعالى رب كلّ شيء ومليكة 
وخالقه» لا يشد عن هذا الأصل العظيم شي ءَ؛ وقد دل عليه الكتاب 
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والسنة وإجماع الأمة قبل ظهور مجوسها القدريّة النفاة» وهم مع ذلك 
يقولون: إِنَّ العبادَ فاعلون لأفعالهم حقيقة» تضاف إليهم» ويجارَوْنَ عليها 
بالعدل والإحسان» وهذا لا ينافي أن يكون الله خالقاً لأفعالهم ؛ فإنَ أفعال 
العباد تضاف إلى الله خلقاً وتكويناً» وتضافٌ إليهم فعا ومباشرة» وفَرْىٌ 
بين مخلوق الله » وبين فعله ؛ فأفعالّهَئْ مخلوقةٌ بائنة عنه» تنسب إليه على 
نها فع وهي فعل العباد الموصوفين بها حقيقة» فهي مِنْ صفاتهم العائد 
حكمها إليهمء والعقلاء ء كلهم يعلمون أن فعل الفاعل ناشيء عن قذرته 
وإرادته الجازمة» لا يتخلّف عنها أله ولا يمكنْ وجوده مع عدمه أو عدم 
إحداهماء والله تعالى هو الذي خلق الادميّ بما فيه منْ قدرة وإرادة» 
وخالق السبب التامٌ خالقٌ للمسّب» فالربة جِعَلَ إرادة العبد وقدرته سبباً 
لإيجاد فعله؛ بمنزلة إحراق النار ( لما وفع فيها ممّا يقب الاحتراق ؛ فإِنَّ 
إحراق النار يضاف إليها على وجه المباشرة» ويضافٌ إلى مَنْ أوقدها على 
أنه هو فاعلٌ السبب . 

قال ابن اليم رحمه الله في «شفاء العليل» (ص c0‏ بعد أن 
أطال ‏ رحمه الله في الكلام على الكسب والجبر: افالطوائف كلها متفقةٌ 
على الكسب» ومختلفون في حقيقته : 

فالقدرية قالوا: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالاً» 
ولیس للرب فيه صن ولا هو خالق فعله» ولا مكونة» ولا مريدا له . 

وقال الجبرية : اقترانٌ الفعل بالقدرة الحادثة» من غير أن يكونّ لها فيه 


ثم ذكرَ أنَّ الأشعريّ في عامّة كتبه» فسّر الكسب بأنْ يكون الفعل 
بقذرة محدَنّة فمَنْ وقح الفعل منه بقدرة محدّثة فهو مكتسبٌ؛ ومن وقع 
منه بقدرة قديمة فهو فاع خالق . 
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وقال بعض المعتزلة : من يفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق» ومَنْ 
يحتاج في فعله إلى الألات والجوارح فهو مكتسب . 

ثم قال: ونحن نقول: هي أفعالٌ للعباد حقيقة» ومفعولة للربٌ 
فالفعل عندنا غير المفعول» وهو إجماعٌ من أهل السنةء فالعبدٌ فعلها 
حقيقة» والله خالفهُ وخالق ما فعَلَ به من القدرة والإرادة» وخالقٌ فاعليته . 

وسو المسألة أنَّ العبد فاعل مُتْمَعِلٌ باعتبارين . 

ثم قال (ص١١):‏ قلت: هاهنا ألفاظًٌء وهي فاعل» وعامل»› 
ومكتسبٌ» وكاسب» وصانعء ومُخدث» وجاعل» ومؤثّر» ومنشيء. 
وموجد» وخالق» وباريء» ومصوّرء وقادر» ومريد» وهذه الألفاظ ثلاثة 
أقسام : . 

قسم: لم يطل إلا على الرب؛ كالباري» والبديع» والمبدع . 

وقسمٌ: لا يطلقٌ إلا على العبد؛ كالكاسب» والمكتسب . 

وقسمٌ: وقَّمَ إطلاقُهُ على العبد والرب؛ كاسم صانع» وفاعل» ‏ 
وعامل» ومنشيء» ومريد» وقادر. ' 

وأما الخالق المصوّر: فإنِ استعملا مقيّدَيْن أطلقا على العبد؛ كما 
يقال لمن قدَّر في نفسه شيئا: إنه خلقه . 

اوبهذا الاعتبار صح إطلاق خخالتي على العبد في قوله تعالى : 9# قتبارك 

آله أَحَسَنٌللْلِقِينَ4 [المؤمنون : .]١5‏ 

قلث: ووجه ذلك: أنَّ الخالقين جمع مفضّل عليهم بإضافة اسم 
التفضيل» ومن المعلوم : أنه لاتم سوى خالق أو مخلوق» فإذا كان الخالق 
أحسّنَ الخالقين» كان المفضل عليهم مخلوقين» وسمّاهم الله هنا 
خالقين؛ فدل على صحة إطلاق الخالق على المخلوق. 2 

قلت : ومنْ ذلك قول تعالى : « و قرت إِذْكا € [العنكبوت : e[\Y‏ 
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وقوله : ية في الحديث القدسي : « إن الله قال: «ومن أظلمُ ممّن ذمَبَ 
يخلّقُ کخلقي»» وقوه في الحديث الآخر : «يقال للمصوّرين : أَحَيُوا ما 
م |“ 2 
ك0 وقد ذكر ابن القيّم - رحمه الله فى الكتاب المذكور ( ص١۲٠‏ - 
۲),) عن الإسفرائينى : «أنَّ إطلاق لفظ «الْكَلْق) لا يجوز إلا على الله 
وحده). أه. فتأمّلُ ما في قوله إطلاق لفظ الخلق ؛ فإنه يوافق كلامه هناء 
والله أعلم . 
فائدة 

مراتبٌ القضاء والقدر أربع : من «شفاء العليل» (ص۲۹) ما ملخّصه : 

«الأولى : عِلْمُ الله تعالى بالأشياء قبل كونها . 

الثانية : كتابته لها قبل كونها . 

الثالثة : مشيئتة لها . 

الرايعة : خلقّهُ لها». اه. 

فأما المرتبة الأولى: فقد اتفقَتْ عليها جميع الرسل من أوَّلهم إلى 
خاتمهم» وهذه المرتبة كان يُنْكرُهًا طائفتان : 

الأولى : مَنْ ينفي علمّه بالجزئيّات» وهم الفلاسفة . 

الثانية : غلاة القدريّة الذين قالوا: إِنَّ الله لا يعلَهُ أعمالَ العباد حتى 
يَعْمَلُوهاء ولم يكتْبْهًا أو يقدّرها؛ فضلاً عن أن يخلقها . 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة» وهي أن الله كتّب في اللوح المحفوظ ما 
_ هو كائن إلى يوم القيامة . 
وهذه المرتبة هي مرتبة التقدير» والتقاديدُ خمسة أنواع : 


201 روآه البخاري في اللباس (لاموه). ومسلم في اللباس والزينه .)١١11(‏ 
(۲) رواه البخاري في البيوع »)5١١5(‏ ومسلم في اللباس والزينة .071١1(‏ 





النوع الأول : التقديرٌ العام“ وهو المكتوب في اللوح المحفوظ الذي 
كان قبل حل السموات والأرض بخمسين ألف سَنْةَ وكان عَرْشْهُ على 
الماء؛ قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: عل الله تعالى السابق ثابتٌ لا 
بغ وأمًا الصحفتُ التي بأيدي الملائكة : فيلحقُهَا المَحوٌ والإثباث» 
وأما الوح المحفوظ : فهلْ يلحقه ذلك؟ على قوليْن» . 

النوع الثاني : تقدير أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم قبل أن يهم . 

النوع الثالث : تقديد ما ذْكِرَ على الجنين في بَطَن أمه . 

قال ابن القيّم ‏ رحمه الله في «شفاء العليل» (ص۲۲): «فاجتمعت 
هذه الأحاديثٌ والآثار على تقدير رزق العبد وأجله» وشقاوته وسعادته» 
وهو فى بَطن أمه . واختلفت في وقت هذا : | 

في حديث ابن مسعود أنه بعد مائة وعشرين يوما ِن حصول النطفة 

في الرحبا '» وحديثٌ انس غير موقت وحديثٌ حديفة بن أسيد: 
وقّت فيه التقدير بأربعين يوماًء وفي لفظ : بأربعين ليلة» وفي لفظ : بائنتين 
وأربعين ليلة» وفي لفظ : بثلاث وأربعين ليلة؛ وهو حديثٌ تفرد به 

9 
١‏ 3 قالفي رج الجمع بيهم : إل هناك تقديرَيْن : 

أحدهما: سابق لنفخ الوُوح» وهو المتعلّق بشأن النطفة إذا بدأث 
بالتخليق» وهو العلق . 

والثاني : حين تخ الروح» وهو المتعلّق بشأنها حين تتعلّق بالجسد. 

أي : فصار التقدي” معلّقاً بمبدأ الجسدء ومبدأ الروح . 





(1) رواه البخاري في بدء الخلق »)۳۲٠۸(‏ ومسلم في القدر (5547). 
(۲) رواه البخاري في الحيض (۳۱۸)ء ومسلم في القدر (51457). 
022 صحبح مسلم» كتاب القدر (£€ 1£ .(Y1£0‏ 
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النوع الرابع : التقديرُ السنويّ» وهو ما يكون ليلة القدر. 

النوع الخامس : التقدير اليومي . 

فالتقديراث خمسة: يوميئٌ» وحَليٌء وعُمْرِيَ عند تعلّق النفس 
بالېدن› وعند تخليقه» وتقديرٌ قبل وجود ابن ادم بعد خلق السموات 
والأرض وتقديدٌ قبل خلق السموات والأرض» وكل هذه تفاصيل 
للتقدير السابق . 

المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة» وهي عمومٌ مشيئة الله تعالى . 

وقد ّى المشيئة إطلاقاً طوائفٌ من الفلاسفة وأتباعهم» ونفاها 
القدرية المعتزلة بِالْسْبة إلى أفعال العباد فقط . 

المرتبة الرابعة : مرتبة الكل وهي عمو على الله لكل ما سواء: 
وقد سبق الكلام عليها . 

فائدة 
مدارٌ المسائل التي يتعلّق بها الاحتياط على ثلاث قواعد 

الأولى : اختلاط المباح بالمحظور حسّاء وهي قسمان : 

الأول: أن يكون المحظورٌ محرّماً لعينه ؛ كالدم » فهذا إذا ظهر أثر 
المحرّم بالمباح» حرم دم تناول الحلال؛ لأنه يتعذّر الوصول إليه إلا بمناولة 
الحرام» فلم َج تناوله . 

الثاني : أن يكونّ محرّماً لكسبه لا لعينه؛ كالمغصوب فهذا لا يحرم 
عليه الحلال إذا أخرج منه مقدار الحرام» فمتى أخرج مقدار الحرام» حل 
له الباقي بلا كراهة» سواءٌ كان عينَ الحرام أو نظيره» هذا.هو الصحيح في 
هذا النوع . 

القاعدة الثانية : اشتباه المباج المحظور» فان كان للمحظور بد 
انتقل إليه ؛ وإلا فن دعت الضرورة إليه» اجتهدَ . 
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مثال ذلك : إذا اشتبّه طهورٌ بنجس » فلا يجتهد فيهما للطهارة لوجود 
البدل» ويجتهد للشرب للضرورة. ) 

القاعدة الثالثة : الشكٌ في المباح والمحظور؛ _وليس في الشريعة 

شىء مشكوكٌ فيه ألبتة وإنما يعرضٌ الشك للمكلّف بسبب تعارئض 
الأمارئن فصاعدًا عنده ؛ ولذلك قد يزول هذا الشكٌّ إلى يقين أو ظنّ . 
والشك نوعان : 

أحدهما : ما سَبَبْهُ تعارضٌ الأدلّة والأمارات؛ كقولهم في سؤر 
البغل : مشكولكٌ فيه ؛ فنتوضاً به ونتيمّم . 

قلت : ومن ذلك ما ذكره الأصحاب من المسائل التي فيها الجمع بين 
الوضوء والتيمم» والدماء المشكوك فيها. 

النوع الثاني : الشكٌ العارض بسبب اشتباه أسباب ٠‏ الحكم عليه 
وخفائها لنسيانه أو ذهوله؛ أو لعدم معرفته بسبب يقطعْ الشك ؛ فهذا واقع 
كثير» والضابط فيه : أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك» استصحَبَهًا 
المكلّف» وبنى عليها حتى ينيف الانتقال عنها . 

فائدة 

الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعلّهُ: واجبٌ مطلقاً؛ لأنه من 
تمام الرضا بالله ربا . 

وأما القضاءً الذي هو المقضيٌ : فالرضا به مختلف : 

فإن كان المقضيٌ دينّاء وجب الرضا به مطلقاً. 

وإن كان كونيًا : فإمًا أن يكون نعمًا أو نقمّاء أو طاعاتٍ أو معاصي : 

فالنعم: يجبُ الرضا بها؛ لأنه مِنْ تمام شكرهاء وشكرها واجب . 

وأما التقم؛ كالفقر: والمرض» ونحوهما : فالرضا بها مستحتٌ عند 
الجمهور» وقيل بوجوبه . 
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وأما الطاعاث: فالرضا بها طاعةٌ واجبةٌ إِنْ كانت الطاعة واجبةٌ 

وأما المعاصى : فالرضا بها معصيةء والمكروهاث: الرضا بها 
مكروه» والمباحاثٌ: مباح» والله أعلم . 

قاندة 

استشكل قول الأصحاب ‏ رحمهم الله في المجتهدين في القَبْلة إذا 
اختلفا جهة» حيث قالوا: لا يصح اقتداء أحدهما بالآخر. ظ 

ووجهّة: أن اختلافهما في الاجتهاد إلى القَبّلة كاختلافهما في 
الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة وقد نصّوا على أنَّ هذا غر د مانع من 
الاقتداء؛ فله أن يُصَلَيّ خَلفَ آكل لحم إبل لا یری الوضوءَ منهء وان كان 
هو ممّن يرى بَقض الوضوء به . 

وهذا التفريقٌ في الحكم بين المسألتيّن قد يكونُ خفيًا في بادىء 
الأمر؛ ولذلك قال الموفق - رحمه الله -: إِنَّ قياسَ المذهب صحة 
الاقتداء . 

ولكنْ عند التأمّل تجدٌ الصواب عدم صحة اقتداء أحدهما بالآخر؛ 
وذلك لأنَّ الجميع متفقون على اشتراط القبلة في هذه المسألة» لكنّ 
أحدهما يقول: هذه هي» والثاني يخالفه» وکل واحد منهما يعتقد أن 
الثاني إلى غير القبلة؛ فصلاة الآخر عنده باطلة» فكيف بصخ اقتداء 
أحدهما بالآخر؟! 

نله إن كان الصوابة مع المأموم فصلا الإمام باطلة ؛ ؛ فيكونٌُ مقتدياً 
بمن يرى أنه لم يستقبل القبلة . 

وإن كان الصواب مع الإمام» فصلاة المأموم باطلة! فكيف ينوي 
الإمامة بعَنْ صلاته باطلة؟! 
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ونظيرُ ذلك : إذا سمعا صوتاً من أحدهما لا بعينه ؛ فان صلاة كل واحد 
بالنسبة إليه صحيحة» ولا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخرء وقد خالف 
الموفق فى هذاء وقال: إنه لا سواء بينهماء بل بينهما فرق» وهو أن مَنْ بان 
هو المُحدث فى الأخيرةء لزمه الإعادة ومَنْ بان أنه هو المخطىء للقبلةء 
فلا إعادة عليه ؛ فصلاته صحيحة بكل حال» بخلاف مسألة الحَدّث . 

ولكنْ هذا الفرقٌ غير مؤثّر هنا؛ فإِنَّ ذلك إِنّما يؤثّر بالنسبة إلى صلاة 
الواحد بنفسه»› أا بالنسبة إلى الجماعة بينهماء فلا فرق؛ فَإنَّ كر واحد 
منهما يعتقد أن الآخر مخطىء أو محدث يقيئاً» ولا فرق بينهماء والله 
أعلم . ۰ 

فائدة 

حاصلّ القول فى ثبوت الولاء على الأولاد» أن يقال: إِمّا أن تكونَ 
الزوجة حرة» أو أمة ؛ أو عتيقة : 

-فإِنَ كانث حرة: فالأولادٌ أحرار لا ولاءَ لأحد عليهم . 

-وإن كانت أمة: فأولادهًا أرقاء تبعاً لها إلا بشرط أو غرور. 

-وإن كانت عتيقة» نظرت إلى الزوج: فإما أن يكون حرّاء أو رقيقاً: 
أو عتيقاً: 

-فَإِنْ كان حرًا: فالأولاد أحرارٌ: ولا ولاء لأحد عليهم . 

وإن كان رقيقاً: فالأولاد أحرار» وولاؤهم لسيد الأم» إلا أن يعتق 
الزوج بعد ذلك ؛ فينجرٌ الولاء إلى معتقه . 

وإن كان عتيقاً: فالأولاد أحرار: وولاؤهم لسيد الزوج» والله أعلم . 

فائدة 

إذا قال وكيل الزوج في القبول: قَبلَتُ التكاح» ولم يقلّ: لموكلي 

فلان» أو لفلان بن فلان_لم يصمح النكاح على المشهور من المذهب . 


المنتقى من فرائد الفوائد 





وفي الرعاية : يصح إن نوى أنه لموكله . 
فائدة 

إذا نفى أن يكونّ عنده وديعة» ثم ادعَئ تلفها أو ردّهاء فتارة لا ييل 
مطلقاًء وتارة يُقبل ببيّنة» وتارة يقبل بيمينه : 

- فأما التي لا يقبلٌ مطلقاً: ففيما إذا أنكرَ أنه أودعَهٌ» ثم ثبتت الوديعة 
ببينة أو إقرار» ثم ادع ردًا أو تلفاً سابقَيْن لجحوده» فلا تقبل دعواه ولو 
ببينة . 

مثال ذلك : أن ينكرَ يوم الخميس» فتثبت الوديعة عليه يوم الجمعة» 
فيدّعي أنه ردّها يوم الأربعاء؛ فلا يقبل قوله ولا بينته؛ لأن نفيه الوديعة 
يكب ادعاءه الردٌّ وبينته بذلك . 

ويحتمل : أن تقبل بينته» قال الحارني : وهو المنصوص من رواية أبي 
طالب» وهو الحق» قال : وهذا المذهب عندي . 

قلت: وهو الصواب؛ وكيف لا نقبل البينة وهم قوم عدول شهدوا 
بردّها ووصولها لصاحبها من أجل كلام تحقّقنا بطلانه» وهو قوله: «لم 
تودغنى»؛ فإننا تحقّقنا بطلانه بثبوت الوديعة؟ فكيف يعارض البينة 
بردها؟ ! هذا غير ممكن . 

- وأما التى يقبل ببيّة : فهى هذه الصورة: إذا ادعى ردًا أو تلفاً بعد 
جحوده» وأقام بينة ؛ لأنه يحتملٌ أنَّ الإيداع والردٌ كان بعد جحوده؛ فلا 
يناقض قوله : لم تودغني . 

ومثاله: أن يدعي الردّ في المثال في يوم الجمعة؛ فإنّه يحتمل أنه 
أودعه اخرّنهار الخميس وردّها. 

- وأما التى يقبل بيمينه : ففيما إذا قال : مالك عندي شيء» أو مالك 
وديعة ونحو ذلك» والله أعلم . 


رتح 
جچی يجري 
سکس د ازو یی المنتقى من فراند الفواند 


فائدة 
عبّر الله جل ذكره في القرآن الكريم في سورة الإسراء بالتسبيح أمام 
ذكر الإسراء بنبيه وعبده محمد ية وكان مقتضى الحال على حسب ما 
يظهر لعقولنا الضعيفة أن يعبّر بالحمد والثناء» ولكنْ لعل الفائدة في التعبير 
بالتسبيح هي أن هذا الإسراء الذي اتصّلّ به المعراجٌ كان من الأمور العظام 
التي بسح الله لهاء ويتعجّب؛ كما ذكره ابن كثير بدليل قوله : رمن 
ايليا # [الإسراء : .]١‏ 
وفائدة أخرى : وهي أن النبيّ يك أخبرهم صبيحة الإسراء بما حصل » 
ولو كان كذباً لما تركه الله ؛ فإِنَ الله ينزه أن يُمَكنَ شخصا يذب عليه مثل 
هذا الكذب من غير أن ينتقم منه» والله أعلم . 
فائدة 
إذا أضاف الإنسان الشىء إلى سيبه الصحيح المعلوم من غير واو 
العطف الدالَّةَ على التشريك فلا بأس به . 
ويدل عليه ما رواه البخاري : أن العباسَ بن عبد المطّلب قال للنبي 
اة : ما أغنيُت غنِيْتَ من عمّك أبي طالب؛ فإنه كان بحوطكٌ ويغضّبُ لك؟ قال : 
«هو في صَحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدَرْكِ الأسفل من النار»؛ 
ورواه مسلم بهذا أللفظ”" . / 
وقريبٌ من هذا قوله ية : «لولا الهجرةٌ» لكنث امْرَأ من الأنصار»“ 
فائدة ٠‏ 
قال ابن مالك : إذا أضيف الشيء إلى المشّى : 
فإن كان جَرْءَ ما أضيف إليه: فالجمع أجوذ» ثم الإفراد» ثم التثنية ؛ 


( رواه البخاري في المناقب (۳۸۸۳)» ومسلم في الإيمان .)5١9(‏ 
(Y)‏ روأه البخاري في المغازي (١۳۳٤)ء›‏ ومسلم في الزكاة 5)1١(‏ ا 


المنتفى من فرائد الفوائد 





تقول : أكلت رؤوس شاتيْن» ورأس شاتين» ورأسَيْ شاتين . 
فمن الأول  :‏ تَتَدصَحَتَ فوا 4 [التحريم: .]٤‏ 
ومن الثاني : حديث ابن عباس : «فسمعَ صوتاً من إنسانين» . 
ومن الثالث» والأول -أيضاً - قوله : 
طَهْرَاهُمَا مدل ظهُورِ الترْسَيْنْ 
وأما إن لم بكنْ جزء ما أضيف إليه : فالأكُ مسجيئه بلفظ التثنية» ويجوث 
بلفظ الجمع إن أُمِنَّ اللبس ؛ ومنه الحديثٌ: «يعذّبان في قبورهما ؛ ذكره 
في «فتح الباري» اباب : من الكبائر أن لا يستتر من بول . 
فائدة 
قواعد في المحَرّم من الحيوان البري 
القاعدة الأولى : كل ماله مخُلَتٌ من الطير يصيدٌ به؛ ودليله : حديثٌ 
ابن عباس رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله يك عن كل ذي ناب من 
السباع, وکل ذي محلب من الطير»؛ رواه الجماعة» إلا البخارى 
والترمذئ" » وهذا مذهبُ الشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة . 
وأباح مالك : جميع الطيور على الإطلاق . 
الثانية : كل ما له ناب من السباع يفترٌ به؛ لحديث ابن عباس 
السابق» وحديثِ أبي ثعلبة الحُشَّني ؛ أن رسول الله اة قال : «كل ذي ناب 
من السباع فأكلة حرام ؛ رواه الجماعة» إلا البخاري وأباداود" . 


6 رواه البخاري في الوضوء .)5١51(‏ 

(۲) رواه مسلم في الصيد والذبائح )14۳€( وأبرداود في الأطعمة (۳۸۰۴۳ 066م؟)2 
والنسائي في الصيد والذبائح »)٤۳٤۸(‏ وابن ماجه في الصيد .)۳۲۳٤(‏ 

(۳) رواه مسلم في الصيد والذبائح )14۹((« والترمذي في الأطعمة (9/ا5١2‏ 1۷۹۵)› 
والنسائى فى الصيد (5؟571). 


المنتقى من فرائد الفوائد 
کا ااا کے 





وهذا مذهث الأئمة الأربعة» إلا مالكاً؛ فإنه كرهها فقط؛ هذا هو ما 
في «الإفصاح»؛ لابن هبَيرة . ) 

وفي «المغني» أن مالكا موافق للأئمّة فى تحريمه. 

قلت : وذکہ الشتقيطئٌ في التفسيره) عنه روایتیِن»› إلا أن بعض 
أصحابه أياحه؛ والله أعلم . 

الثالثة : كل ما يستخبثه العرب ذوو اليسار؟ لقوله تعالى: # وَيحَرْمٌ 
عليهم ألخيت [الأعراف : 10¥[ قأل في «المغني» مأ معنأه : والقرآنٌ رل 
عليهم» وخوطبوا به وبالسنة» فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عَرْفهم دون 

وقال الشيخ تقي الدين: لا ار لاستخباث العرب» فما لم يحرّمه 
الشرع» فهو حلء وهو قول أحمد وقدماء أصحابهء وأوّل من قال بتأثيره 
ارقي . 

قلت : وهو ظاهرٌ ما نقله في «المغني» عن مالك إلا الوزغ ؛ فإنه 
مجمّع على تحريمه . 

الرابعة : كل ما يأكل الجيف. ونقّلَ عبد الله بن أحمد عن أبيه : يكره» 
وقال الشيخ تقي الدين : فيه روایتا الجلالة"“» وقال: عامَة أجوبة أحمَدَ 
ليس فيها تحريم . 

الخامسة : كل ما أمر بقتله ؛ كالعقرب» أو نهى عن قتله؛ كالنمل . 

هذه قواعدٌ عام فيما يحرم من الحيوان الإنسيّ على المذهب . 

وأما الأشياء المُفرّدة التى فيها خلاف : 

فمنها: الضّبّع ؛حرّمها مالك والشوري» وأبوحنيفة. 
والصواب: حلها. 


(1) عن أبن عمر وأبن عباس . 


المنتقى من فرائد الفوائد 





ومنها: الضّبٌ ؛ حرّمه أبوحنيفة» والثوري . 

ومنها: الوبر» واليربوع؛ حَرّمَهِما أبوحنيفة . 

ومنها: الخيل؛ حرّمها أبوحنيفة» وكرهها مالكٌ» والصواب: الحل 
في ذلك كله . 

ومنها: الحشراث؛ كالدّيدان» والجعلان» والخنافس؛ رخّص فيها 
مالك» والأوزاعي» وابن أبي ليلى» إلا الوزغ؛ فحرامٌ في قول الجميع . 

ومنها: القنفذ"'“؛ رخص فيه الشافعي» والليث» وأبو ثورء وكرهه 
مالك» وأبو -حنيفة . 1 

ومنها: ابن عرس ؛ أباحه الشافعي . 

ومنها: الثعلب؛ رخص فيه الشافعى» وأكثر الروايات عن أحمد 
تحريمّة» وهو قول مالك» وأبي حنيفة . ش 

ومنها: الدب؛ حرّمه أبوحنيفة» وهو المشهور من المذهب» ومال 
في «المغني» إلى إباحته . 

ومنها: الفيل؛ رخص فيه الشعبي» وجمهورٌ العلماء على تحريمه» 
وكرهه الشافعيٌ : وأب و حنيفة . 

ومنها: السَّنَجَاب» قال القاضي: هو محرّم. وقال في «المغني»: 
يحتمل إباحته . 

ومنها: الهدهد» والصرد عن أحمد في تحريمهما روايتان. 

وأجا مالك الحيةً إذا ذكيت. 

فائدة 


وعن أبى الأسود قال : أتيثٌ المدينة» فوافقتها وقد وقح بها مرض ؛ 


© النيص : هو القنقذ الفخم. 


المنتة ن شرائد ال 
لمنتفى من فرائد الفواند 





فهم يموتون موتا ذريعاًء فجِلسْت إلى عمر بن الخطاب» درت به جنازة . 
انی على صاحبها حيرا فقال : وجبَثْء ثم مر بأخرى. اني عليها شرا 
فقالعمر ١‏ و فقال أبوالأسرد: مارج بأ الۇم ؟قال: وا 
كما قال الرسول عير : «أبّما مسلم شهد له أربعة بخير» أدخَلة الله الحنة»» 
قال : «قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة : قال : فقلنا: واثنئان؟ فقال: واثنان» ثم 
لم نسأله عن الواحد»؛ رواه البخاري» وأحمد» والترمذي» والنسائي”" . 
فائدة 

وجدت فى مَل «التمدّن الإسلامي» الصادرة فى رمضان سنة 
ه٩٥۷‏ تحت عنوان: «سد يأجوج ومأجوج» ما نصه : 

«توجد في العقبة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلةٌ جبال 
توقان» كأنها جدار طبيعيٌ» وقد سد هذا الجدار الجبلي الطريق الموصلة 
بين الشمال والجنوب إلا طريقاً واحداً بقى مفتوحاًء هو مضيق دار بال» 
بين ولايتي كيوكز وتفليس؛ حيث يوجد الأن جداء” حديديٌ من قديم 
الأزمان». اه. وذكر أنه منقول من «كتاب شخصية ذي القرنين»؟» من 
منشورات دار البصري في بغداد . 

قائدة 
٠‏ الذي تلخص لي من كلام الشيخ تقي الدين في الاستثناء في الطلاق 
بمشيئة الله : : أنه إن كان الطلاق خارجا مَخْرَجَّ اليمين» ؛ تمع فيه الاستثناء. 

لم يكن خارجا مخرج لين 

فإ كان الاستثناءً عائداً إلى لفظه» وقع . 

وإن كان عائداً على أمر مستقبل» لم بقع حتى يطلق مرة ثانية 





() رواه البخاري في الجنائز c(۸)‏ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 
(14).» والترمذي في الجنائز »)٠٠١۹(‏ والنسائي في الجنائز (1975). 
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مثال الأول : أن يقول: امرأتي طالقٌ لا أفعّل كذا إن شاء الله . 

ومثال الثانى : أن يقولَ: أنتٍ طالقٌ إن شاء اللهء أي : إِنْ شاء الله أن 
تطلقي بهذا اللفظء ومن المعلوم أنَّ قوله : «أنت طالق» تطلَّقُ به المرأق 
وقد وقَمَ؛ فيقع الطلاق به؛ لأن الله رنّب وقوع الطلاق على وجود أسبابه» 
وكأنه قال : أنت طالق بمشيئة الله . 

ومثال الثالث: أن يقول: أنتِ طالقٌ إن شاء الله أي: إن شاء الله 
طلاقك في المستقبل» ومن المعلوم أنَّ طلاقها في المستقبل لا يقع إلا 
بوجود أسبابه » وهي أن يوقع طلاقها مرة ثانية» والله أعلم . 

فائدة < 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «تحفة الودود» (ص2535)» في بيان 
اختصاص العقيقة بالأسابيع» قال: «وحكمة هذا والله أعلم _: أن الطفل 
حين يولد يكو أمره متردّداً فيه بين السلامة والعَطب» ولا يدري هل هو 
من أهل الحياة أم لاء إلى أن تأتي عليه مُدَةٌ يستدَلٌ بما يشاهد من أحواله 
فيها على سلامة بنيته وصحَة خلقته » وأنه قابل للحياة» وجعَل مقدار تلك 

المدة أيام الأسبوع» فإنه دَوْرٌيوميٌ » كما أن السَّنْة دور شهري. . . إلخ . 

فظاهر هذا التعليل: أنها لا تَشْرَعٌ قبل ذلك» وأنه لو مات قبله؛ لم 
تشرغ -أيضاً_لكنْ يظهر أن هذا الظاهر غير مراد. 

أما فى المسألة الأولى: فإنَّ المؤّف نفسه قال في (ص١4)‏ من 
الكتاب المذكور» قال : والظاهرٌ أنَّ التقييد بذلك استحباب» وإلا فلو دَبَحَ 
عنه في الرابع والثامن والعاشر وما بعده» أَجَرأَت» وجرّمَ به في 
«الإنصاف) و«الإقناع) ٠:‏ | 

وأما المسألة الثانية : وهي ما إذا مات قبله» فإنَّ الشيخ عثمان_رحمه 
لله-صرّح بأنه لو مات الأب أو الولَدٌ قبل يوم السابع» فإ الاستحباب باق . 


المنتقى من فرائد الفوائد 








وقال الشيخ عبد الله أبوبطين: إنها مشروعة ولو بعد موت المولود»؛ 

وسئل عن العقيقة عن السَقْط؟ فأجاب بأ العقيقة إنما: : تشرع عمّن ولد حي . 
قلت ونقل في اشرح بلوغ المرام»» عن مالك؛ أن مَنْ مات قبل 
السابع» سقَطتْ عنه» وفي اشرح المهذب»: لو مات المولود قبل 
السابع؛ استحيّت عندنا (يعني الشافعية)» وقال الحسن البصري› 
ومالك : لا تستحت 
فائدة 

سئلث عن القَرْق بين اللفظين المروة ين في قول النبي يي : «مَن عمل 
ماد ليس عليه أَمرْناء فهو ر" واللفظ الآخر: ١مَنْ‏ أحدّتٌ فى أمرنا 
هذا ما ليس منه» فهو ردا فتلخّص ثلاثة فروق : | 

الأول: أن اللفظ الأول يدل على أذ من عمل عملا ليس عليه أمر 
الشارع» فهو مردود» سواءً كان قد أحدَثه هو أم كان مقلّداً لغيره فيه» أما 
الثاني : فظاهرة أنه خاصيٌ بالعمل المُحْدَث دون العمل المقلّد فيه. ٠‏ 

هكذا ظهر لي أولاً» ثم تبيّن لي أن هذا غير صحيح ؛ لأنَّ الثاني مطلق 
بالنسبة للعمل» أي : أنه غيرٌ مقيّد بعامله؛ لأن مدلول الحديث أن هذا 
العمل المحدّثٌ رد سواءٌ كان من مُحْدِنه أم من غيره . 

الثاني: أنَّ الأوّل خاصنٌ بالأعمال» أما الثاني : فهو عام في كل 
محدّثِ» سواءٌ كان عمليًا أم اعتقاديًا؛ وعلى هذا فتأخذٌ بعموم الثاني . 

فهذا فرق منْ جهة مدلول الحديثين . 

ما من جهة الحكم » فبينهما فرق» وهو : 

الثالث : أن الأول يقتضي أنَّ كلّ عمل لم يوجذ عليه أمرٌ الشارع» فهو 


.)١918( رواه مسلم في الأقضية‎ )١( 
.)۷( (؟) رواه البخاري في الصلح‎ 
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مردود من غير توقف» والثاني يقتضي أنه لا برذ إلا ما علم مخالفته لأمر 
الشارع ؛ ويظهر هذا الفرق بالمثال : 

فإذا قدّرنا أن أحداً تعبّد عبادة لا نعرف لها أصلاً من الشرع ؛ فإنا نمنعه 
ونرڈها حتى يقومٌ عليها أمرٌ الشارع ؛ ؛ بناءً على اللفظ الأول أما على اللفظ 
الثاني : فنتوئّف حتى ننظرَ في مخالفتها أو موافقتهاء وعلى هذا فتأخذ 
باللفظ الأول؛ لأن الأخذ به أحوط» والله أعلم . 

وبهذا ظهَرَ أن بينهما ثلاثة فروق» فرقان معنويّان» وفرق حَكمِيّ . 
وهذا إن سلّمنا الفرق الأول ؛ وإلا فهما فرقان فقط . 

فائدة 

القاعدةٌ العامة في المذهب: أنه إذا اجتمّعٌ مبيحٌ وحاظرء قَدّم جانب 
الحظر» وخرَّج عن هذه القاعدة مسائل : 

منها: عورة الخنثى في الصلاة؛ ألحقوها بالذكر . 

ومنها: الحريرُ المساوي مامعه؛ ألحقوه بالمباح . 

ووجه خروجهما عن القاعدة المذكورة: أنَّ الأصلّ إباحة الثياب» 
وعدّمٌ وجوب ستر ما زاد على عورة الذكر إلا بدليل» والله أعلم . 


فائدة 
يحتمل قول تعالى في الإماء : :$ دآ اصح کان ير تمرك بفت تر فَعَليِنَ 
نِضَف ما عل الْمَحصَدتِ م مرب لداب [النساء : ]۲١‏ : أن لا يعتبرٌ مفهوم 


ولا ارط فا الا تف السب بكر كانت أو شیا ومذا هو كول 
الجمهور» واستدلُوا بعمومات الأدلّة على وجوب إقامة الحد. 

ويحتمل : أن يكون مفهومٌ هذا الشرط معتبرأء وعليه فإذا زنَتْ وهي 
غير محصنة» فقيل : تح حَدَّ الحرة» وهو المشهورٌ من مذهب داود 
الظاهري؛ لكنّه ضعيف جدًا؛ إِذْ كيف يمكنٌ أن يتنصّف الحد عليها إذا 
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عي 


حْصِنَتْ» ويكمل إذا لم تَحْصّنْء مع أنَّ الحكمة أن يكونٌ الأمر بالعكس» 
وفيل : تؤدّب تأديباً من غير حَدّ وهو المحكئٌ عن ابن عباس ». واختاره 
جملة من التابعين . 


اسك 


1 قائدة 
قوله تعالى: ٭ الم تر إل ريك کت مد الظل ولو سا بعلم ساکا شد 


سي ےس رک ص کک 
ا 


جعلتا الشّمس عليه دللا( ثم قبضئه إلا صا يرا [الفرقان: ١٤ء‏ 41]: 

اختلف المفسّرون في هاتيّن الآبتين في موضعين : 

الأول : في المراد بالظل : 

فقال بعضهم : هو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؛ قاله ابن 
عباس » وابن عمر» وأبوالعالية» وأبومالك» ومسروق» ومجاهد» وسعيد 
ابن جبير › والنخعي » والضحاك» والحسن» وقتادة . 

وقال بعضهم : المراد به الليل كله. 

وقال بعضهم : هو ظلال الأجسام بعد طلوع الشمس ؛ فإنَّ الشمس إذا 
طلعَتٍِ» امتدٌّ الظل طويلاً» ثم لا يزالٌ ينقبض شيئاً فشيئاً» كلما ارتفعتِ 
الشمس ؛ حتى ينعدم كليًا إذا حاذت الشمس الرؤوس . 

وقوله : # وِلَوْسََ لجعلم سكا [الفرقان: 40] أي : لو شاءء الله لجعله 
ابتأ لا يتغيّر بمد ولا قبض » وذلك إمّا بسكون الشمس أو بغير ذلك . 

وقوله : « تبعلتا ألشَّمْسَ ليد دليلا) هذه معطوفةٌ على قوله : م45 
في كيف مد الظل*: وليست معطوفة على جواب #إلو»؛ لأنه يختلٌ 
المعنى» والضمير في #عليه» يرجع إلى #الظل» أي : جعلنا الشمس 
على الظل في وجوده وفي مَدّه وقبضه دليلا؛ لأن الشيء يبن بضده» 
فلولا الشمسٌ لم نعرف الظلٌ» ولاظِل إلا مع وجود شعاع الشمس . 

الموضع الثاني : في قوله : 3 م قيضتة نما صما سير [الفرقان 511]: 
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]جح 


فمن المفسّرين من قال: إن #يسيراً» يعود على كيفيّة القبض» أي : 
قبضه بتدريج ويُسْرء يقبض شيئاً فشيئاً. 

ومنهم من قال : إنه يعود على صفة الفعل» أي : إن قبضه يَسِيرْ على 
الله وليس بصعب . 

ولعلّه يعود على الأمرين . 

والحاصل : أن الله تعالى يأمر نبيه ب أن ينظرَ فى قدرته ونعمته بالظلٌ 
كيف مَدّه الله ثم قبضّه إليه قبضاً يسيرا؛ لِمَا في ذلك من المصالح 
والمنافع العامة . 

وعندي: أن هذا المد والقبض في الظل يتناوَلُ ثلاثة أشياء : 

الأول: الليل وهو المدء والنهار وهو القبض؛ لأنه يقبض بظهور 
شعاع الشمسٍ على سطح الأرض . 

الثاني : ظِلَ الأجسام بعد طلوع الشمس» وهو المد» وانعدامها عند 
الزوال والغروب» وهو القبض. 2 

الثالث: امتداد الظل في زمن الشتاء لبعد الشمس عن مسامتة 
الرؤوس» وهو المّدٌء وقصره في زمن الصيف لِعَرّب الشمس من محاذاة 
الرؤوس» وهو القبض ؛ لأن في اختلاف الظل وتعاقبه في هذه الأحوال من 
المصالح والمنافع ما هو معلومٌ» ولولا ذلك» لكانّتِ الشمس ثابتةٌ؛ فلا 
مَدَّ للظل» ولا قبض» والله أعلم . 

فائدة 

قال الشبخ تقي الدين: «الزيارة ليست سُكْنَى اتفاقاً؛؛ ذكره في 
«الإقناع)» في فصل : «وإِن حلفَ لا یسک داراً»؛ من «كتاب الأيمان) 
(ص ١67‏ ج5 ) من طبعة مقبل . 

والمقصوةٌ مِنْ نقلها هنا : بيان أنه لو مات الزوج وزوجته عند أهلها في 
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زيارة لهم فإنه يلزمها أن ترجع إلى بيت سكناها ؛ لتعتدَّ فيه للوفاة» والله 
أعلم . 
فائدة 
الكعبة قبْلةٌ إبراهيم وغيره من الأنبياء» لم يمر الله نبا قط أن يُصِلَّيَ 
إلى بيتِ المقدس» لكنْ جيل قبلة للرسول بيا في أول الأمر؛ ليمتحنَ 
الناس بتحويلهم منه إلى الكعبة ؛ قاله لشي في «كتاب الإيمان» (153) . 
فائدة 
سئلث: عن متمتع قدّم سَعِْيَ العمرة على طوافها جاهلاً» ثم تحدّل 
منها وأحرّمَ بالحج؟ 
فأجبّث : بأن مقتضى الدليل أن لاشيءَ عليه ؛ وبنيثٌ ذلك على أصول : 
الأول : أن هذا الرجل قد فعَلّ السعي على وجه يعتقده صحيحاًء ولا 
دليل على بطلانه ووجوب إعادته عليه ؛ فليس هناك نص ولا إجماعٌ يدل 
على اشتراط تقدُم الطوافٍ على السعي» وأنه لا يسقّط بالجهل . 
الثاني : أنَّ الترتيبٌ ت بين الأنساكِ قد ورد النصُ يسقوطه في الجملة ؛ 
إا مطلقً» وإما في حال العذر؛ كما في أنساك يوم العيد؛ فإنّ النبي 6 
سئل عمّن لم يَشْعْرْ؛ِ فحَلقَ قبل الذبح» أو ذَبَحَ قبل الرمي» ونحوه. 
فيقول: الا خرَج!»؛ حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص : فما سئل يومئل 
عن شيء قدّم ولا آخر إ إلا قال : افعل ولاحرّج»؛ تف متفق عل '. وفي رواية 
لمسلم : «فما رأيته يُسأَل يومئذٍ عن أمر مما يَدَْى المرءٌ ويجهل ؛ ؟ من تقديم 


بعض الأمور قبل بعض؛ إلا قال رسول الله لا : «افعلوا ذلك ولا 
ر 
حر 0 


)010( رواه البخاري في العلم (۸۳)ء ومسلم في الحج .)۱١١١(‏ 
)۲( رواه مسلم في الحج (1105). 


المنتقى من فرائد الفوائد 





ثم وجدتٌ فى حديث أسامة بن شريك الذي رواه أبوداودء قال 
أسامة : خرجث مع النبيئ ب حاجّاء فمن قائل : يا رسول الله » سعَيْتثٌ قبل أن 
أطوفٌ» أو قِدَّمْتُ شيئاً أو ارت شيا ؛ فکان يقول: لا حرج › لاحرج»”''. 
وهذا الحديثٌ يعضِدَهٌ ما تقدَّم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

وقد احتجّ بعضٌ أهل الحديث بحديث أسامة ؛ فقال بإجزاء السعى إذا 
تقذّم على الطواف» وحكى ابن المنذر عن عطاء في ذلك قولين» وذكر في 
«المغنى» رواية عن الإمام أحمد؛ أنه يجزي السعي قبل الطواف إن كان 
ناسياً» وإ عمد لم يجزئه سعيه؛ لأنَّ النبئ يل لما سكل عن التقديم 
والتأخير في حال الجَهُْل والنسيان» قال : «لا حرج"؛ ذكره في الكلام على 
السعي (ص ۳۹۰ ج۳) من الطبعة المفردة . 

الأصل الثالث : : أن النبيّ يك قال لعائشة» وكانت حائضا . «افعلي ما 
يفعَلٌ الحا غير أن لا تطوفي بالبيت حى تَطهُري)'' » وفي حديث جابر 
في البخاري» قال : (وحاضت عائشة - رضي الله عنها- فنسّكت المناسك 
كلها غير أنها لم نط بالبيت. فلمًا طهرَتٍ طافت بالبيت)70"* » فاستثناء 
الطواف من المناسك دليلٌ على أنها قد فعَلتِ السعي. ومن ) لازم ذلك 
تقديمه على الطواف» لكنْ فى رواية لمالك: «غير أن لا تطوفي بالبيت» 
ولا بين الصفا والمروة»). 

ظ الأصل الرابع : أن عموماتٍ الكتاب والسنة تدل على عدم المؤاخذة 
بالجهل والنسيان؛ فتدخُلٌ هذه المسألة تحت تلك القاعدة الشرعيّة 
الكلّية؛ فإنَّ هذا الرجل لم يرك شيعا من أركان عَمْرته ؛ غايةٌ ما هنالك : أنه 


21 رواه أبوداود في المناسك .)5١١6(‏ 


(۲( رواه مسلم في الحج .)۱١١١(‏ 


(۳) روآه البخاري في الحج .)١1501١(‏ 
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قم بعضها على بعض» والترتيثٌ قد سقط للعذر؛ كما قلنا في قضاء 
الفوائت: إِنّه يسقّط بالنسيان» وكذلك بالجَهُل على الصحيح؛ ومثله 
ترتيبٌ الوضوء» وترتيبٌ رمي الجمار الثلاث . 

الأصل الخامس: البناءً على الرواية الثانية عن أحمد من أنَّ المتمتّع 
يكفيه سعيّ واحد لحجه وعمرته ؛ كما هو اختيار الشيخ تقي الدين . 

الأصل السادس : أن من العلماء مَنْ لم يوجب السعيّ أصلاء ورأى أنه 
سنة؛ كما هي إحدى الروايتين عن أحمد. 

والأصلان الأخيران ‏ وإن كنا لا نقول بهما ‏ لكنْ هما دليلٌ على أن 
الإجماع لم ينعقذ على وجوب إعادة السعي في مثل هذه الصورة, والله 
أعلم . 


فائدة 
ذکہ ابن القيم في «زاد المعاد؛ (ص417 ج٤)ء‏ هل الرجعة 
للزوج؟ ؛ يملك إسقاطهًا؛ كما هو مذهب أبي حنيفة» أو لله قلا يملك 


إسقاطها؛ كما هو مذهب الشافعى» أوْ لهماء أي : الزوجين؛ فلو تراضيا 
بالخلع بلا عوض» وقع طلاقاً بائنً؛ كما هو مذهب مالك . 

والأقوال الثلاثة رواياتٌ عن أحمد» ثم صوتب أنَّ الرجعة حن لله ؛ فلا 
يملكان إسقاطها؛ ونقله عن شيخه» رحمه الله . 

قلت: والمذهبٌ أنه إذا قال: أنت طالقٌ بلا رجعة» فثلاث؛ كما 
صرح به في «المنتهى» في «باب ما يختلف به عدد الطلاق» . 

فائدة 

ذكر ابن القيّم - رحمه الله - في (ص ١‏ 07ج" من #إعلام الموقعين» ؛ 
أن النبي ي ور ث أحد الزوجين منْ صاحبه إذا قتله خطأً؛ لكر من ماله 
دون ديته» قال : وبه نأخذ . 





المنتقي من فراند الفوائد ) ۷ Yl‏ 


قلت : وهو مذهب مالك . 
فائدة 

لو فارق الحامل زوجها بين التوأمَيْنء فهل تحَرُجٌ من العدة بوضع 
الثاني؟ 

محل إشكال؛ سببه : هو أن الفَهْمٌ في قوله تعالى : © اوت الال 
هنان يصَعْنَسمَلَهُنّ 4 [الطلاق : »]٤‏ يتردّد بين معنيئن : 

أحدهما: أن المراد به وضع جميع الحمل؛ أي: أنَّ الآية تحدّد آخر 
الحمل دون أوّلهء وأنَّ المقصود بها أنَّ ذات التوأمَيْن لا تنقضي عِدَّتها إلا 
بوضعهما جميعاً. 

الثاني : أنَّ الآية تحدّد الحملّ كلّه» وأنَّ وضع جميع الحمل لابدٌ أن 
يكونّ بعد الفراق . 

فان قلنا بالمعنى الأول» فإنها تخرّج من العدة بوضع التوأم الثاني . 

وإن قلنا بالمعنى الثاني » فإنها لا تخرُج منها بوضعه . 

لكن الظاهر أن المعنى الأول أرجح من وجوه ثلاثة : 

الأول: أنَّمِنْ أهمّمقاصد العدَّة العِلَمببراءة الرحمء وهو حاصل هنا . 

الثانى: أن الأصحاب قالوا: لو راجعها بين التوأمين» صخت 
الرجعة؛ وهذا دليلٌ على أن حكم الحمل باق . 

الثالث : أن العنقريّ نمل في «حاشيته»» عن ابن عوض ؛ أنه لو تقطع 
الولد في بطنها؛ فوضعت بعض أعضائه في حياة زوجهاء وبعضها بعد 
موته ؛ فالظاهر انقضاء عدَّتها بذلك» وقد وقع هذا في زمننا. اه 

قلت: وفي «الإقناع» للشافعية: قال: فالمتوفى عئها إن كانت 
حاملاء فعدّتها بوضع الحمل› أي : انقضائه كله حتى ثاني توأمين ولو 
بعد الوفاة» قال في «حاشيته»: قوله : ولو بعد الوفاة» أي: بان وضعتٍ 
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الثاني بعد الوفاة والأول قبلها . اه . والله أعلم . 
فائدة 
قال في «المغني» (ص 7756 ج۲): قال أحمد : إذا كانوايقرؤون الكتاب 
يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة أعجَبٌ إلى أن يُسْمَعَ إذا كان فتحأمن فتوح 
المسلمين» أو كان فيه شيء من أمور المسلمين ؛ فليستمع » وإن كان شيئاً 
إنمافيه ذْكَرُهُي» فلا يستمع . اه. والمرادبذكرهم: تذكيرهم . 
فائدة 
قال الشيخ تي تق الدين في «الجواب الصحيح› لمن بدّل دين المسيح» 
(ص45 ج٤):‏ والناس في المعاد على أربعة أقوال : 
أحدها: إثباث معاد الروح والبدن؛ وهو مذهب المسلمين من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 
الثاني : أنَّ المعاد للأبدان فقط ؛ قاله كثير من المتكلمين من الجهميّة 
والمعتزلة وغيرهم . 
الثالث : أن المعاد للرُوح وحدهاء وهو قول الفلاسفة المشركين» لم 
يقله أحدّ من أهل الملل ؛ لا المسلمونء ولا اليهود» ولا النصاري؛ فَإنّهم 
كلهم متفقون على إعادة الأبدان؛ وعلى القيامة الكبرى , وأهل هذا القول 
منهم من يقول: أن الأرواح تتناسخ ؛ إِمَّا في أبدان الآدميين؛ أو أبدان 
الحيوان مطلقاًء أو في جميع الأجسام النامية» أو أنَّ التناسخ في الأنفس 
الشقيقة فقطء وكثير من محقٌّقيهم يكر التناسخ . 
القول الرابع : إنكار المعادَيْن جميعاً؛ كما قاله أهلّ الكفر من 
العرب» واليونان» والهند» والترك» وغيرهم . 
فائدة 


6 مجع ار 


قال الحسن البصري - رحمه الله على قوله تعالى : 9 كب أََلْئَه َك 
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مر لبروا اید € [ص :4[ قال : : والله ما تدبرُهُ بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده؛ حتى إن أحدهم ليقول : قرأثُ القرآنَ كلّه ؛ ما يُرَى له القرآنٌ في 
خُلقِ ولاعمل ؛ رواه ابن أبي حاتم . 

فائدة 


ل 
1 


ع 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه قال : قلنا: يا رسول الله إنا إذا ر اك 
رقت قلوبناء وكتا من أهل الآخرة» فإذا فارقناك» أعجبتنا الدنياء وشّمَمَْا 
النساء والأولاد؟! فقال النبي بلا : الو آنکم تكونون على كل حال على 
الحال التي نم عليها عندي . لصافحتكم | الملائكة بأكفهم» ولزارَتَكُم في 
بيوتكم . ولو لم ياء لبجاء اله بقوم يبون كي يَثْفِرَ لهم»؛ الحديث 
رواه أحمد” ؛ ذكره ابن كثير في تفسي رقوله تعالى : نكن لز افوا رمم 


- الس غير‎ ٠ 


کہ عرف من قورقها عرف [الزمر : ١٠؟].‏ إلخ . 0 (انظر الفائدة الآتية) . 


١ 


فائدة 

روى مسلمٌ من حديث حنظلة؛ أنه لقي أبا بكرء فقال له: نافقَ 
حنظلة» فقال أبوبكر: سبحانً الله! ما تقول. فقال: نكونٌ عند رسول الله 
يذكرنا بالجنّةٍ والنار» كأنا رأى عين» فإذا خرجْنًا مِنْ عند رسول الله ل 
عَافَسْنًا الأزواجَ والأولادَ والضَيْعات» سينا كثيراً» قال أبو بكر : فوالله إن 
نلق مثلَ ذلك» فانطلقا إلى النبيّ كَل فقال له حنظلة كما قال لأبي بكر؟ 
فقال النبيّ 25 : «والذي نفسي بيده ٳن لو تدومون على ما تَكُونُونَ عندي 
وفي الذكر» لصَاتَحَْكُمْ الملائكة على فُرْشكم» وفي طرقكم؛ ولكن يا . 


حنظلة ساعة وساعة ؛ ثلاث مرات»” . اھ۔ 


.)۷۹۸۳( رواه أحمد في باقي مسند المكثرين‎ )١( 
رواه مسلم في التوبة ره ه/ا؟).‎ (۲) 
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چی2 جںی 
سکن 2 لازو ںی المنتقى من فرائد الفوائد 
فائدة 


من كلام منقول عن شيخ الإسلام: هذه أربع قواعد يدور الدين 
مل" 

الأولى: تحريم القولٍ على الله بلا علم . 

الثانية : أن ما سكت الشارعٌ عنه» فهو عَفْوّلا يجوز لأحدٍ أن يحكم فيه 
بما سوى الإباحة . 

الثالثة : أن ترك الدليل الواضح» والاستدلالَ بالمشتبه هو طريقٌ أهل 
الزيغ . 

الرابعة : أنَّ الحلال بي والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات . 

وهذه القواعد تدخل في علم التفسير» والأصول» وعلم القلوب 
المسمّى عِلَمَ السلوك» وفي علم الحديث»ء وعلم الحلالٍ والحرام» 
المستّى عام الفقهٍ وعِلم الوعد والوعيد» وغير ذلك . 

مثال ذلك: أن بعض أهل العلم قال: الماء ثلاثة أقسام : : طهور 
وطاهرٌ» ونجس؛ والدليل عليه: قول النبي كَل : لا ييل حك في 
الماء الدائم»» فلولا أنه يفيدُ منعاء لم يه عنه» ودليلة من النظر: أنه لو 
وكله في شراء ماء» فا؟ شترى ماء مستعملا أو متغيّراً بطاهر» لم يلزمه قبوله؛ 
فدَّلَ على أنه لا يدخل في الماء المطلق . 

فأجاب القائلون بأنه قسمان فقط : طَهُورُ وتجس ؛ با النبي يكل هى 
أن يغتسل في الماء الدائم» وإِنّْ عصى وفكَلٌّء فالقول في الماء مسألة 
آخری» لا تعض لها في الحديث بتي ولا إثبات» وعدم قبول الموكل لا 
يدل ؛ فلو اشترى له ماءً من ماء البحرء ؛ لم يلزمه قبوله» ولو اشتر تر ی له ماء 


60 رواه مسلم في الطهارة (YAT)‏ . 
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مستقذراً طهوراً» لم يلزمه قبوله ؟ فانتقض قولكم . | 
وإذا كنتم معترفين أن هذا الدليلٌ إنما يفيدكم الظنّ فقط _وقد ئُبَّتَ أنَّ 
الظنّ أكذب الحديث ‏ فقد وقَعْتَمْ في المحرّم يقيناً» أصبتم أم أخطأتم ؛ 
0 أفتيتم بظَنٌّ مجوّد؛ فد قوله: « فلم جوا مآ » كلامٌ عام من 
مع الكلمء فإِنْ دخَلَ فيه هذاء خالفتم النصّ» وان إن لم يدخل فيه 
58 عنه الشارع» لم يحل الكلام فيه وعصيتم قوله الله تعالى: 
< ييه آرت امنا لا توان ابا إن بد لك سوم € [المائدة: 6٠أ].‏ 
وإذا تركتم هذا اللفظ العام الجامع مع قوله ل : «الماء طهورٌ لا 
ينجّسه شيء2 1 فقد وقعشُمْ في طريتي آهل الزيغ حيث تركتم المحكم» 
واتبعتم المتشابه . 
فإن قلتم : «لم يتبيّن لنا أنه طهور وخفنا أنَّ النهي يتر فيه» : 
قلنا: قد جعَلَ الله لكم مندوحةً» وهي الوقفٌ وقول : «لا ندري»» أما 
الجزمٌ بأنَّ الشارع جِعَلَ هذا طاهراً غيرَ مطهّرء فهو قول على الله بلا علمء 
وبحت في المسكوت عنه» واتباعٌ للمتشابه» وتر لقوله : «وبينهما أمورٌ 
مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس»! 
فائدة 
قال ابن القيّم في «إغاثة اللهفان» (ص18١)‏ المطبعة الميمنيّة التي 
. بهامشها (طريق الهجرتين» : 
ولهذا قال کل م مَنْ قال بتحريم جمع الثلاثٍ : إنه لا يجوز له أن يردف 
الطلقة بأخرى في ذلك الطّهْر ؛ لأنه غير مطلق للعدَّة؛ إن العدة قل 
استقبلت من حين الطلقة الأولى ؛ فلا تكونٌ الثانية للعدة. 


(1) رواه أبوداود في الطهارة (617» والترمذي الطهارة »)٦١(‏ والنسائي في المياه 
(2)777 وأحمد في باقي مسند المكثرين .)0١8715(‏ 





. المنتقى من فرائد الفوائد 
ا سيا ا؟ ل 


| ثم قال أحمدٌ في ظاهر مذهبه ومَنْ وافقه: إذا أراد أن يطلّقها ثانيةًء 
طلقها بعد عقد أو رجعة ؛ لأن العدّة تنقطع بذلك» فإذا طلّقها بعد ذلك 
أخرى» طلّقها للعدة . 

وقال في رواية أخرى عنه : له أن يطلقها الثانية في الطهر الثانيء 
والثالثة في الثالث» وهو قول أبي حنيفة ؛ فيكونٌ مطلقاً للعدة أيضاً لا يبتني 
على ما مضى . 

والصحيحٌ : الأوّلَء وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة 
والعقد؛ لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبالٍ العدة» بل هو طلاقٌ لغير 
العدَّة؛ فلا يكون مأذوناً فيه . 

فائدة 

قال شيخ الإا ابن تيميّة في رسالة «الفرق بين الطلاق الحلال 
والحرام» 

کل عقد بباح تاره يحرم أخرى ؛ كالبيع والتكاح» فإنه إذا قي على ظ 
الوجه المحرّم ؛ لم يكن افلآ لازمً؛ كنكاح المعتدّة» وبيع الخمر. 

وأمّا ما كان محرّم الجنس؛ كالظهار: ففاعلة مستحقٌ للعقوبة بما 
شرعة الله من الأحكام ؛ لأنه لا يكونٌ تارة حلالاً» وتارة حراماً» حتى يكون 
تارة صحيحاً» وتارة فاسداً. 

وما كان محرّمآ من أحد الجانبَيْن؛ كبيع المصرّاة» ورشوة الظالم 
لدفع ظلمهء ونحو ذلك: فإنَّ المظلوم يباح له فعله» وله فسخ العقد 
وإمضاؤه بخلاف الظالم؛ فإ العقد في حمّه غيرُ لازم» والطلاقٌ مما يباح . 
تارة» ويحرّمٌ أخرى ؛ فإذا فعل على وجه محرّم ء لم يكنْ لازماً نافذاً. 

فائدة 
قال ابن القيّم في «الطرق الحكميّة) في التسعير ما ملخّصه : 





المنتقى من قرائد الفوائد 5 

٠‏ التسعيز أنواع 

الأول طلم ارہ على الع بشن لامر أ مقع سا 
أباح لله م ظ 

٠‏ الثاني : -جائرٌ» وهو الذي يتضكن العدل بين الناس ؛ مثل إكراههم 
على ما يجبٌ عليهم من المعاوضة بثمن المثلٍ ؛ فهذا جائرٌ بل واجب . 

الثالث : إذا خصّص طائفة بنوع من السلع لا تباع إلا عليهنم, 
يبيعها غيرهم» فهذا حرام» فن وقع» وجب التسعيرٌ عليهم بأن يشتروا 
بقيمة المثل» ولا يبيعوا إلا بها؛ بلا:تردّد في ذلك عند أحد من العلماء» 
ولانزاع. ااا 
الرابع : التسعيرُ في العمل؟ فلوليّ الأمر أن يلزم أهل الصنائع بأجرة 
لیل ؛ انها لا تتم مصلحة الناس إلا بذالك . 

١ o. قاندة‎ 

مما يدل على اختيار الشيخ تق الدين من أن الحافت بالطلاق له > 
اليمين : أنهم قالوا: إذا قال : إن حلفث بطلاقكِ» فأنتٍ طالق» ثم قال: 
نت طالقٌ إِنّْ قَمْتِ طلقَّتْ؛ لأنه حلفتٌ» لا إِنْ قال : أنتِ طالقٌ إِنْ طلْعَتِ 
الشمس ؛ لأنه شرط محض . 00 ظ 

وقالوا أيضاً : إذا قال لزوجته إن دخلت الدار» قات طالقء طلقت 
إن دخلث . 
قالوا مالم ينو رد المشيئة إلى الفعل» فإن نواه» لم تطلنء دخلث أز 
لاء لأنَّ الطلاق إذن يمين ؛ فتنفع فيه المشيئة . ظ 

. فائدة‎ ١ 
إعرابٌ «أرأَيْت»‎ 


الهمزة : للاستفهام . 
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وریت : تار تكون بمعنى «آبصزت»؛ فتعدّى لمفعولٍ واحد؛ تقول : 
أرأيت زیدا؟ بمعنى : أأبصرته؟ . 

وتارة كوف بمعنى «العلم؟؛ وحيتذ يکود المعنى : أشني ويكون 
المفعول الأول صريحاً؛ إما مذكوراًء وإنّا محذوفاًء ويكون الثانى جملة 
استفهامية أو قسمية : | 

مئال المذكور: أرأيت زيدا ماصنم؟ 

ومثال المحذوف قول تعالى : # فل ریش إن ڪان من عند اله د 
حكَدَرْعٌ بو من اَل من هْوَ فى اق بَِيدٍ» [نصلت : 07]» وهذه الجملة 
الاستفهامية . ظ 

ومثال القسمية : أن تقول : أرأيت الظالمَ وال لن يُفْلِحَ . 

فائدة 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه «أقوم ما قيل» (ص١5١)»‏ من 

الثالث من «مجموعة رسائله»» قال : 


' 7 


ومَنْ توهّم منهم - - أي : منّ القدَريّة) أو مَنْ نقل عنهم -: امن 
الله » والمعصية من العبد» فهو جاهلٌ بمذهبهم ؛ فإِنَّ هذا لم يقل أحدٌ 
علماء القدرية» ولا يمكنٌ أن يقوله؛ فإنَّ أصل قولهم: أن قعل الى 
للطاعة كفعله للمعصية ؛ كلتاهما فعله بقدرة تحصل له مِنْ غير أن يخصّه 
بإرادة خلقها فيه . 

اذا احتجُوا بهذه الآبة على مذهبهم» كانوا جاهلين بمذهبهم - - ويعني 
بالآية قوله تعالى : یا أَصَابِكَ من س فِنَ آله وما أَصَابكَ من مَيَكَقَ فن ديرك 4 ظ 
[النساء: ۷۹] - إلى قوله : فإِنَّ عندهم الحسنة المفعولةء وال المفعولة 
من العبد لا من الله . اه . 

ورأيتُ في «تفسیر ابن كثير؛ ‏ رحمه الله -(ص/777 ج5)؛ عند قوله 
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]| سے 


تعالى : # ناک ىء علفتة ر € [القمرة : »]٤٩‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما- أنه قيل له : إِنَّ رجلا قَدِمَ علينا يكب بالقدر؟ فقال : ذُلُونِي عليه 
وهو أعمى. قالوا: : وما تصنّع به يا أب عبّاس؟ قال : : والذي نفسي بيده ن 
استمكئثٌ منه لأعضَنَ أنفه حتى أقطعه, ولئنْ وفعت رقبته في يدي 
لأدقنّها ؛ فاي سمعث رسول الله ب يقول : «کائي بنساء بني فهر يَطْفْنَ 
بالخزرج» تصطفقٌ الْيَاتْهُنَ مشر كات ؛ هذا أول شرك هذه الأمة» والذي 
نفسي بيده لينتهين بهم سوءُ ارأيهم حتى يُخرِجوا الله من أن يكون قَدَرَ 
خيراً؛ كما أخرجوه مر أن یکون قِدّر شرًا)؛ رواه أحمد . 
فائدة 

قال الأصحاب ‏ رحمهما الله في «باب العيوب في النكاح»: إذا 
اذَّعَتِ الثيّب أن الزوج لا يطؤها؛ فإنْ ثبتت عنّته قبل ادعائهاء فالقول 
قولها؛ وإلافقولة لأنَّ الأصلّ السلامة. 

وعنه : القولٌ قولها أيضاً؛ لأنَّ الأصل عدم الوط قال أحمد: إذا 
ادعَتٍ المرأة أنَّ زوجها لا صل إليهاء اسِتُخْلِفَت . اه 


فائدة 
مه م2 س مع عله لاله اع 
قوله تی : “9 آم يعولون أقارة کی أنه كدب کان کی أله يحي م عل قليك ومح 
الله البنطل وی اى بلمنيه: نَم یشرت نش رر : [4Y‏ 


شر اذه بالربط» والمعنى: يربط على قلبك؛ فلا يتأنّر بكلامهم. 
وقد فعَلَّ؛ وعلى هذا: فمفعولٌ #يشأ» تقديره: فإِنْ يشأ الله أن يَحْتِمَ على 
وفسّر الختم بالطبع ؛ كما هو معناه فيما ورد فيه من القرآن؛ كما في 


)2 رواه أحمد في مسل بني هاشم (TE‏ 








لاي من فراند الفواند 


قوله : # حَتَم أله عل فلوبهم€ [البقرة: ۷] أي : طبع عليهاء 9 ألم م ل 
أفوهِهِم € [يس : 0 نطبّع عليها؛ وعلى هذا: فتقديرٌ مفعول #يشأ» أن 
يقَالَ: فإنْ يشأ الله أن تفترئ عليه كذبآء ويكونٌ المعنى: لو أراد الله أن 
تفتري عليه كذبآء. لافتريت؟ وحيتئذ يَخْتِم الله على قلبك؛ فلا يصل 
الخير» ولا تهتدي › ويتبيّن كذبك » وهذالم شع واتفاء اللازم يدل على 


انتفاء الملزوم . 

وقيل :. المعنى: ان شأ ل أذ قري عليه كذبء يخم على باك 
أوّلا لتفتري عليه كذباً. ۰ 
< فعلى الوجه الذي قبل هذا : يكو ال جزا وعتوة؛ و وعلى هذا 
الؤجه يكونٌ الختم سبباً. 


وأما قوله : 9 ونح لهالل » : 
فيحتملٌ : أن يکود معطوفاً على (يَخِْمٍ»؛ فيكون المعنى : لو افتريْت 
على الله كذباً؛ لَطْبَمَ على قلبك» ومحا الباطل» وهو الافتراءٌ الذي زعموا . 
أنك افتريته؛ ويؤيّده جذف الؤاو. . ٠.‏ ) 0 
ويحتمل: أن يكو مستأنفا؛ . ويؤيّده الإظهار ورفمٌ #يحق». 
و#الباطل#؛ وعلى هذا الاحتمال : هو ما نسبوه للنبي يي من الافتراء. 
والله أعلم . 
فائدة 
علي الرجعة بشرط غير صحيح عند الأئمة الأربعةء إلا في قول 
للمالكية . 
ظ فائدة 
لنافي المفقود نظران:  ٠‏ 


الاول : من جهة إِرَنْهِ من موروثه . 


المنتقى من فراند القوائد 





۷ا جح 


والثاني : من جهة الإرث عنه . 

فأما الأوّل: فإِنْ مات مورثه بعد مدة التربّص» لم يَرِثْ منه» إلا أن 
تَعْلم حياته بعد موت مورّثه» وإِنْ مات مورثه في مدة التريّص» أعطينًا كلّ 
وارث اليقينَ» ووقفنا نصيب المفقود» فإِنْ ظهر أنه مات قبل مورثه» رد 
على الورثة» وإِنْ ظهر أنه بعد» صار تركة للمفقود» وإِنْ علمنا موتة» ولم 
َعَم هل هو قبل مورثه أو بعده» ورث؛ لأنَّ الأصل بقاؤه. 

وقال الأئمة الثلاثة : لا يرث؛ لاحتمال أنه مات قبل موروثه؛ وعلى 
هل هذا: برذ على الورثة» وإن لم يظهَر له حياة ولا موث فإنه يربث» ويكوذ 
ما ورثه تبعاً لتركته : ظ ا 

وأماالنظر الثاني : د ته إذا مضت مذة التريُص» سم ما 

فائدة 

ذا توج ذات لین فأرضعَت طفلاً» فهل يكون الطفلٌ ولداً للزوج 
الأول أو الثاني أو لهما؟ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات : 

الأول : أن يكونَ ذلك قبل أن تحمل من الثاني؛ فهو للأول بكل 
حال. 

الثانية : أن يكونَ بعد أن تلد من الثاني ؛ فهو للثاني بكل حال . وقال 
الأصحاب : لهماء إلا أن يزداد عن حالة الأولى ؛ لكنه خلاف ما نقله ابن 
المنذر إجماع مَنْ يُحْفَّظ عنه. . 

الثالئة أن يكو ین حملها ووضعها من الثاني؛ فإ لم يكن قد تیر 
بانقطاع أو بزيادة أو نقص» فهو للأول» وإن كان بعدهء فهو لهماء وإنٍ 
انقطع» ثم عاد: فقال أبو الخطاب: هو للثاني؛ وصوبه في «الإنصاف»» 
والمذهبٌ: أنه لهماء ومذهِبٌ أبي حنيفة : للأول. 

والذي يظهر : أن مذهبه أنَّ ما كان بعدهاء فهو للثاني من غير تفصيل» 


رف 
چی2 ںی 


سے ے9 9ک سد سد 


والله أعلم . 





فائدة 
سؤال الملكين يعم كلّ ميت» وقال بعضل الحمّاظ والمحقّقين: الذي 
يظهرٌ اختصاص السؤال بِمَنْ یکول له تكليفتُ ؛ ؟ وبه جزم غير واحد من أئمّة 
الشافعية» ولم يستحبُوا تَلَقيئَه إا وجرَّمَ الترمذيٌ بأن المعلن في كفره لا 
يُسْأَلء ووافقه ابن عبد الت وخالفه القرطبئٌ» وابن القيم؛ لقوله تعالى : 
8 س يت لَه ال اموأ الول الكت في ا وة لديا وف اليف رة وَيصِلٌ 
0 ادلی 4 [إبراهيم : ۲۷]» ولحديث البخاري: «وأما الكافة 
والمنافقٌ»؛ ورجّحه ابن حَجَرء وجرَّمَ ابن عبد البر والترمذيٌ باختصاص 
السؤال بهذه الأمة» وخالفهما ابن القيّم وجماعةٌ» وتوثّف آخرون. 
202 وظاهر الأحاديث: أن السؤال بالعربية؛ كما أنه لسان أهل الجنة» والله 
أعلم . 
فائدة 
البري أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع 
بذراع اليد وبذراع الحديد: خمسون ومائتان وخمسة آلاف ذراع» 
وبالمتر: (١07؟7)‏ . (انظر الفائدة الآتية) . 
فائدة 
رأيت تحقيقاً في #صحيفة الندوة؟؛ تاريخ يوم الأحد 10/ /1١‏ ۸ه 
ذكر فيه أن مسافة الميل : تسعة أمتار» وستمائة» وألف متر» وسيم بع المتر . 
والفرسخ : سبعة وعشر ون مترأً وثمانمائة» وأربعة الاف متر» وثلاثة 
أسباع متر 
والبريدٌ: تسعة أمتار» وثلثمائة وتسعة عشر ألف متر» وخمسة أسباع 


- 


متر . 








المنتغى من فرائد الغوائد 


ثم ذكر أنَّ مسافة القصر : سبعةٌ وسبعون كيلو مترًاء وثمان وثلاثون ومائتا 

متر٬‏ وستة أسباع متر . أه. 
فائدة 

القول في ألفاظ الطلاق من ناحيتين : 

الأولى : مِنْ جهة الصريح والكناية» فمنها صريح» ومنها كناية : 

فالصريحٌ: يقع الطلاق بمجرّده» والكناية: لا يقع بها إلا بنيّة أو 
قرينة» وهي مع النية أو القرينة كالصريح في وقوع الطلاق» غير أنَّ الظاهرة 
يقع بها ثلاث» والخفية ما نواه» والصواب : ما نواه في الجميع . 

الثانية : إذا أتى بصريح الطلاق» فلنا فيه نظران : 

الأول : منْ ناحية المعنى . 

والثانى : من ناحية العدد . 

فأما المعنى : فإنه لا يقبل منه حكماً إرادةٌ ما يخالفُ معناه» ودين 
فيما بينه وبين الله . 

مئال ذلك : أن يقول: إنه أراد ب«أنت طالقٌ» : طالقاً مِنْ وثاق» أو 
طاهراً» فغلط» أو طالقاً من نكاح سابق . 

وأما العدد : فعلى ثلاثة وجوه: 

الأول : أن يأتي بصريح العدد بأن يقول: أنتِ طالقٌ ثلاثاًء أو واحدة؛ 
فلا تؤثّر فيه نيةٌ ما يخالفه» ولا يُقْيَلُ منه إرادة ذلك . 

الثانى : أن يأتى بما يحتملّه؛ مثل : أنتٍ طالقٌ أو الطلاقٌ» ونحوه. 
فعلى حسب نيّنه» فن لم ينو شيئً» فواحدة. 

الثالث : أن يكرّرء وهذا على نوعين : 

أحدهما : أن يكرّر الجملةً كلّها؛ مثل: أنتٍ طالقٌ» أنتٍ طالقٌ؛ فيقع 
العدد» إلا فيمنٌ ليس له عليها عدة؛ فتبين بالأوّل» ولا يلزمه مابعده» وإلا 


العنتقى من ران الفواند 








إذا نوى توكيداً؛ يصحٌء أو إفهاماً؛ فيقع بحسب المؤكد والمفهم به. 
والتو کید الذي بم م هو ما ١‏ اتس بالمؤكدء ولم .د عضا , 











نيهما : أن يكرّر الخبر فقط ؛ مثل : أنت طالق» طالق ؟.فيقع واحدة 
إن لم ينو أكثر. < 

هذا هو تفص المقام على المشهور من المذ 

والصواتب : أن الطلاق الثلاث واجدة ولو صرح بالعدد؛ وعلى هذا: 
فإذا نوى الثلاث بالكناية الظاهرة» لم يقع إلا واحدة» والله أعلم : 

قائدة 

الفلاسفة وصفوا الله تعالى بأنه عَقْلَ ؛ وعاقل» ومعقول : 

فالعقل: هو الذاث المفارقة للمادّة من كل وجهء وهذه هي ذات 
الباري عندهم› فإذا نظر إليه من حيثٌ ذَاتَهُ فهو عقل؛ لأنه حقيقة مجوّدة 
عن المادة. 

وباعتبار أنه تعالى يَعْقَل نفسه» فهو عاقل . ) a.‏ 

وباعتبار أنَّ هذه الحقيقة المجة دة لا تدر ,3 إلا به» فهو معقو ل. 

قالوا : وإذا كان الله مدركاً بذاته » فهو عشي وعاشق» ومعشوق. اه. 

وكلٌّ هذه أوصافٌ باطلة بالنسبة إلى الرب الكامل من جميع الوجوه؛ 
فهو سبحانه خالق لكل شيء؛ وهو بكل شيء عليم : 

الفائدة الأول : في جزاء الصيد: 

فمذهبٌ أبي حنيفة : إن ن كانت قيمة الصيد تبنم شاه خيّر بين الشاة 
والإطعام والصيام:. وإِنْ كانت لا تبلغ خير بين الإطعام والصيام» وأما 
مذهث الثلاثة : فيخيّر بين المثل » والإطعام والصيام . 


اتید 











لكن هل الإطعامٌ في مقابلةقيمة الول ؛ أو في مقابلة قيمة ال 
مذهب الشافعي وأحمد : الأول ومذهب مالك : الثانى 


وأما الصيام : فهل يكونٌ في مقابلة إطعام كل مسكين أو فى مقابلة 
كل صاع كما في جزاء المترقه بالحلتي؟ فيه خلا بين أهل العلم . 

وفي «الفروع»» عن ابن عباس » وأبي د ثور : أن الإطعام والصيام في 
جزاء الصيد كفدية الأذى . 

الفائدة الثانية : في ضمان شجر الحرم : ظ 

فمذهث مالك» وأبى ثور» وداودء وابن المنذر: لا ضمان فيه 
ومذهب الثلاثة : فيه الضمان . 

وعليه : فهل يضمن بالقيمة» أو بشيء معين؟ : 

مذهب أبي حنيفة : الأول» ومذهب الشافعي» وأحمد: الثاني؛ 
فالكبيرة ببقرة» والصغيرة بشاة. ظ 

الفائدة الثالئة: قال الأصحابة: إذا مسنّ بيده طيباً تطيّب به قبل 
إحرامه» أو أعاد ثوبا مطبّياً بعد أن خلعة- فدَى؟؛ فهاتان مسألتان : 

نالمسألة الأولى : قال أصحابنا: يجب عليه فيها الفدية ؛ حيث و جبثٌ 

مستعمل الطيب» وهو مذهب الشافعي . وفي «(شرح المهدّب» : لو 
أخذ طيباً مِنْ موضعه بعد الإحرام» وردّه إليه» أو إلى موضع آخر» لزمته 
الفدية على المذهب؛ وبه قطع الأكثرون» وقيل : فيه قولان . اه. 

قلت : والصوابة: أنه إذا مسّه لحاجة لا لقصد الطيب» فإنه لا فدية 
عليه ؛ فقد كان وبيصٌ المشك يُرَئ في مفارق النبيّ 2ء وهو مُخْرِم» ومع 
ذلك : فإنه لاب أن يمسّه حين يمسم رأسه في الوضوء: ولأنه لا يمكن 
التحرّز منه . 

وأما المسألة الثانية : فمذهينا وجوب الفدية» وهو صح الوجهين عند 











الشافعية. والوجه الثاني عندهم: لا فدية؛ لأنّ العادة في الثوب النزع 
واللبس؛ فصار معفوًا عنه» والله أعلم . 
فائدة 

مسائل في الطلاق : 

(1)إذا قال لزوجته : طلّقي نفْسَكِء لم تملك إلا واحدة. 

وَإِنْ ن قال : طلافّك ؛ بيدك أوو ولتك فيه» أو و في الطلاق» ملكت ثلاثاً؛ 
أنه مفرةٌمضافٌ؛ فبعيٌ» وأ للجنس ؛ فيعم القليل والكثير. 

(۲) إذا فَعَلَّ بها فعلاً» أو دفع ر إليها شيئاًء وقال: هذا طلاقك» 
طلْقّتْ؛ إن فسّره بمحتمل » » قبل حكماً ؛ هذا هو المذهب» وفيه وجه: لا 
يقبل حكماً؛ وعن أحمد : أنه كنايةٌ؛ فلا يقع إلا حيث يقع بالكناية ونصره 
الموفّق والشارح . 

(7) إذا طلّق زوجته» وقال لضرتها: أنتِ كهي» أو مثلهاء أو 
شريكتهاء أوشرَتكِ فصريح فيهماء وعنه: كناب في الانية. 

(:) إذا كتّبَ صريح الطلاق بما يبين» وق سواء نواه أم لم ينوه» فإ 
قال: ما أردتٌ إلا تجويد خطي» أو غم أهلي» قبل حكماً؛ لأنه نوى 
محتملاً غير الطلاق» أشْبّهَ ما لو نوى باللفظ غير الإيقاع؛ هذا هو 
المذهب. 

والوجه الثاني : لا يقع به شيء» نوی الطلاق أم لاء قال في 
«الإنصاف»: والنفسٌ تميل إلى عدم الوقوع بذلك . 

والوجه الثالث : يقع إن نوى ؛ وإلا فلاء وصرتبه في «الإنصاف». 

وعلى المذهب: فقد روى أبو طالب» عن أحمد: ما ظاهره وقوع 
الطلاق إذا أراد عَم أهلهء وخرّج في «المقنع قبوله حكماً على روايئَيُن . 

(0) إذا أتى بصريح الطلاق» وهو لا يعرف معناه» لم يمع ولو نوى 


المنتقى من فرائد الفوا ٠‏ 
ا ا سد جح 


موجبه . والوجه الثاني إن نوى موجبه» وقع . 

(0) لوقيل له : أخلَيتَ أمرأتكَ» ونحوه من الكنايات» فكناية . 

(۷) إذا أتى بالكناية في حال لا تشرط معها النية» فإنه يقعء سواء أراد 
الطلاق أم لاء لكنْ إن اذَّعى عدم إرادة الطلاق» ديّنَ» ولم يُقَبَلُ حكماً؛ 
هذا المذهب» وعنه: يقبل» وعنه : لا يقع بالكناية إلا بنية مطلقاً. 

(۸) إذا أتى بصريح الطلاق» وقال: أردثٌ طاهراً ونحوه» لم يقبل 
حكماء وعنه: يقبل» إلا حال غضب أو سؤال طلاق» وعنه: من أتى 
بصريح الطلاق» ولم ينوه» لم يق» إلا مع قرينة؛ كفضب ونحوه. 

فائدة 

أولادٌ العَلآَتِ هم الإخوة» أبوهم واحدٌّء وأمهاتهم شتى» وأولاد 
الأخياف بالعكس . 

والإخوة الأعيان: هم الأشقّاء ؛ أبوهم وأمّهم واحدة. 

فائدة 

في (ص۳۸۸) من الجزء الثالث من «الفتاوى» : 

وقد جوز أحمدٌ بن حنبل إبدال مسجل بمسجدٍ آخر للمصلحة. 
جوز تغييرَة للمصلحة» واحتج بفعل عمر» رضي الله عنه . 

وفي «الاختيارات» (ص187١)‏ ونقَّلَ صالح: ينقل المسجد لمنفعة 
الناس . 

وفي (ص075) من الجزء (0) من «المغني» قال في رواية صالح: 
يحول المسجد خوفاً من اللصوصء» وإذا كان موضعه قذراء ثم ذكر أن 
عمر کت إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة : اقل 
المسجة الذي بالتمارين. واجعَلٌ بيت المال في قَبْلةِ المسجد؛ فإنه لن 


المنتفى من فرائد الفوائد 
سے عم کے 


فائدة 
من الإشكالاتٍ علينا قوله تعالى : « لت م ولا َه أي : 
الأطفال # جام بده [النور: : 08]: 
وجه الإشكال: أن مفهومها أنَّ على الأطفال جناح فيهنٌ» وقد عَم أنه 
قد رفع القلم عنهم . 
والجواب - والله أعلم -: أنه ليس المرادٌ بالجناح هنا الإلْمّء وإنّما 
المراد الحَرَج والمشقّة في الاستئذان؟ وهذا لا يلزم منه الإثم» والله أعلم . 
فائدة 
في رواية للبخاري في حديث فاطمة بت أبي بيش : وکن دعي 
الصلاة قذرَ الأيام التي كنت تحيضينٌ فيها»'' » وعند مسلم في قصة أم 
حَبيبة بنت بش : «فقال لها كني رما كانث تحبشك حيضفك ٠‏ 
وعند أحمد» والنسائي في حديثها: «فلتنظ قَذْرَ قروثها التي كانت 
تحيض )' ''. وللنسائي من حديث زينب بنت جخځش: «تجلس أيام 
أقرائها)”*؟). وللخمسة إلا الترمذي , من حديث أم سا التنظ” قدر 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَ وقدرهُن من الشهر)0* , ولمسلم من 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش : «اجتنبي الصلاة أيام محيضك»” . 


)١(‏ رواه البخاري في الحيض (80؟). 

(؟) رواه مسلم في الحيض (775). 

(۳) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار (١55161؟)»‏ والنسائي في الطهارة .)۲٠۹(‏ 

0 رواه النسائي في الحيض والاستحاضة (5007). 

)٥(‏ روآه أبوداود في الطهارة .)۲۷٤(‏ والنسائي في الطهارة (م١5),‏ وابن ماجه في 
الطهارة وسننها (1۲۳). 

(3) رواه ابن ماجه في الطهارة وسئنها (٤1۲)ء‏ وأحمد في باقي مسند الأنصار 
(Too)‏ . 


r 
چ کے‎ 


ر 
چ ںی ںی 


المنتقى من فرائد الفوائد ھک د لازو یی س 





فائدة 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها- أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت 
تستحاض» فقال لها رسول الله كل : إن دم الحَيْضٍ دم أسوذ يُعْرَفُ ؛ فإذا 
كان ذلك» فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخَرُء فتوضّئي وصلی». 

قال في «البلوغ» وشرحه «سبل السلام»: رواه أبوداود» والنسائي› 
وصحّحه ابن حبان» والحاكم» واستنکره أبوحاتم ؛ لأنه من حديث عدي 
ابن ثابت» عن أبيه» عن جده؛ وجدّه لا يعرف» وقد ضكّف الحديث 
أبوداود. اه. 

وفي انيل الأوطار» أنه رواه الدارقطنيٌ» والبيهقي أيضاً. 

وفي اشرح المهذب» (ص ٤٠"‏ ج۲( أن الحديث صحيح ؛ رواه 
أحمد» وأبوداود» والنسائي› وغيرهم بأسانيد صحيحة من رواية فاطمة› 
وأصله في البخاري»› ومسلم بغير هذا اللفظ . أه. 

قلت : تقدّمَتِ الروايات من هذاء وقد علّل في «المهذّب» تقديم 
التمييز يأنه علامة قائمة في شهر الاستحاضة » فكان اعتباره أولئ من اعتبار 
عادة انقَضْتْ» وعذّله في «(شرحه بالحديث» وبأنه علامة ظاهرةء وبأنه 
علامةٌ في موضع النزاع (كذا! ولعلّه في غير موضع النزاع) . (انظر الفائدة 
السابقة). 

فائدة 

من محمد بن علي بن سلوم» لى جناب الخ السرم عبد بن 
فاگ » سلمه الله آمین . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


.)5١6( رواه أبوداود في الطهارة (4 2720» والنسائي في الطهارة‎ )1١( 


المنتقى من فراند الفواتد 


س 





وبعل. 


فقد سألني ابن أخيك محمّد بن إبراهيم عن وضع الشاخص لوقت 
الظهر والعصرء وهو أن تأخذ خشبةٌ أو حجراً قَدْرَ ذراع» فتنصبه قبلة 
المسجد على جداره من قبله تنصبه نصباً قوبًا بجصصّ حتى لا يسقط» وأنْ 
يكولٌ ظلّه وقت العصر في أرض المسجد لا يكونٌ على جدارء فهو 
أوضح» والخشبة المركوزة أو الحَجَرٌ تورذةٌ قليلاً؟ بحيث إنك إذا أسقطت 
صخرة قدر تمرة أو قريباً منها تسقط على الأرض» ويسم مسقط حجره» ثم 
تأخذ وتدا فتضربة فى مسقط الحجر» وترصد الجدي بالليل: فإن كانت ٠‏ 
الحاجزان فوقه أو تحته» فهو حينئذ على سمت القطب» فتأتي بخيط 
وتجعله بيد رَجل يمده إلى جهة الجدي» وتغمض بإحدى عينيك» وتنظر 
بالأخرى» وأنتَ جاعل رأسك عند الوتد تنظر إلى جهة الجدي» والوَجُلٌ 
الآخر سامت الخيط» فإذا رأيت الجدي من قبل يد الرجل التي مسامتة 
الخيط؛ فينزل الخيط في الأرض» فما وقع عليه الخيط فهو خط نصف 
النهار وقت الظهر. 

وأما إذا أردثتٌ أن تعرف وقت العصر : فتأخذ خيطاً من رأس الخشبة 
التي هي الشاخصٌ إلى الأرض طول الخيط» وتضيفٌ إليه أيضاً طول الظل 
الذي من الوتد إلى موضع الزوال» ثم تجعل طرف الخيط في الوتد وتمد تمده 
إلى ظل الشاخص في الأرض » فإذا ساوى طرف الخيط ظل الشاخص فقد 
دحل وقث العصر. 

وإذا أردثٌ أن تعرف زوال الشمس وأنت في غير المسجد في برية أو 
غيرها: فاغرز درباشاً أو عصًا أو رمحا في أرض مستويةٍ» ثم تحط على 
رأ س ظله حا كالهلال» ونر إلى ظله» فإ زاد فالشمس قد زالت» وان 
نقصَ فط خطّاء وكلّما نقص فخط خطًا آخر حتى يزيد فإذا زاد فد 


المنتقى من فرائد الفوائد 
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زالت الشمس ولو بقَدر شعيرة. 

وأنا أعرف الزوالَ بستة أوجه هذا أوضحهاء وقد ذكر هذا الذي ذكرتٌُ 
في «الإقناع» و«المنتهى» و«الغاية» في شروط الصلاة» وأوضخها حاشية 
عثمان ‏ رحمه الله والسلام . 

فائدة 

في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف» أمَرَ رئيس الجسبة عندنا أن 
يتفمّد الناسُ في صلاة الفجر» فاستشكل بعض الناس ذلك : بحجَة أنَّ هذا 
عملٌ بدعينٌ لم يكن معروفاً في عهد النبي يل وأنه يزم منه أن يصلي بعض 
الناس رياءً وسمعة؛ خوفاً من الفضيحة؛ اويلزمٌ منه محذورٌ آخرء وهو أن 

بعض الناس قد يقومٌ من منامه متأخّراً فيصلي بلا وضوء أو مع الجنابة . 

والجوابٌُ على هذا الإشكال: أن الشبهة الأولى - وهى كوه عملا 
بدعيًا ‏ ليست بشبهة ؛ فإ العلم المحدّتٌ بعد عصر النبي يل نوعان : 

نوع: يفعله مُحَْدِيُهُ على أنه عبادة وقُرْبةٌ؛ فهذا بدعة لا يجوز؛ لأن 
الأصلّ في العبادات الحظر؛ فلا يُشْرَعٌ منها إلا ما جاء عن الله ورسولهء 
فالعباداث مبناها على التوقيف يجب اعتقاد ما جاء به الشرع ديناء وأن لا 
یشرع شيْءٌ على سبيلٍ التعيّد والتديّن» وهو لم برذ به تاب ولا سنة . 

النوع الثاني : عمل يُحَدِثه نه صاحيّه على غير سبيل التعبّد والقربة؛ فهذا 
ثلاثة أنواع : 

الأوّل: ما كان داخلاً تحت عموم نص » سواءٌ كان تحت عموم لفظيٌ 
أم عموم معنوي» أي : بأن يكو داخلاً في عموم لفظ النص أو في عموم 
معناه» وهو المقيس على ما جاء به النص؛ فهذا واضحٌ؛ له حكمُ ما دل 
عليه النصٌّ من تحريم أو إباحة أو إيجاب . 

الثاني : ما لم يكنْ داخلاً في عموم نص ؛ بل هو مسكوت عنه؛ فهذا 


المندة : 1 
ي ن ارت اشوا 





ماح على صح الأقوال ؛ لعموم قوله تعالى : « هو ای حل کم نان 
لْأَرْضٍ جيِيعًا4 [البقرة: ۲۹]ء وقوله : 9 لمحم زی آنه لي احج مادو 
لطبت من الْررْقٍ 4 [الأعراف : ٣‏ وقول النبي يا : وسكت عن أشياء ؛ 
رحمةٌ بكم غير نشيان»؛ فما سكت عنه الله ورسوله فهو عَمُوٌ. 

ووجه الدلالة من الآيتين: أن التناؤٌل لما فى الأرض وللرّينة 
والطيبات عمل . ١‏ 

النوع الثالث : مالم یکن داخلاً تحت عموم نص وهو مسكوتٌ عنه 
لكنه وسيلةٌ؛ فهذا له حكمٌ ما كان وسيلة له؛ كاستعمال الأشياء ء المعيئّة 
على تبليغ الكلِمٍ من الإذاعاتٍ ومكيّرات الصوت» وعلى إدراك الأشياء ؛ 
كنطّارة العين» ونحوها . 

فهذه: إن اسيْعْمت لأمور نافعة» كانت محمودة» وإن استعملت 
لامور ضارة؛ كانت مذمومة. وإ استعملٹ في أمور مباحة؛ كانت 
مباحة؛ ومن هذا النو ع : ما يستخدمٌ الآن في الاستخبارات والتجسّس؛ 
من مسجّلات الصوت ونحوها. 

ومن هذا أيضاً : تفقّدُ الناس في المساجد؛ فإنه يستعمَل ليعين الناس 
على الحضور إلى الجماعة» ولا أحد يشاهدُ الحا إلا ويغرق بأد له أثرا 
كبيرأ في حضور الناس إلى الصلاة في الجماعة» ولا رَيْبَ أنَّ حضور 
الناس إلى الجماعة أم” محمودٌ شرعاً ؛ فيكون التفقّد المُعِينُ عليه محموداً 
كذلك. 

هذا على فرض أن التففّد لم ير به عن النبي يكو شي ٤؛‏ فكيف وقد ورد 
الحديثُ بذلك؛ فعن أبيّ بن كعْب - رضي الله عنه قال : صلی بنا رسول 
اله وي يومأ الصبح » > فقال: أشاهدٌ فلان؟ قالوا: لاء قال: اشام فلات 
قالوا: لاء قال: إِنَّ هاتّيّن الصلاتيْن أثقلٌ الصلوات على المنافقين. . 


المنتقى من فراند الفوائد ' :. 


الحديثٌ؛ رواه أحمد» وأبوداود» والنسائي» وابن خزيمة واين حبان في 
صحيحيهما: والحاكم”'"» وقد جرم يحبى بن مَوين» والذُلي بصحةٍ هذا 
الحديث؛ ذكره ة في «الترغيب والترهيب» (ص14 7 ج21 : 

وبهذا تبيّن أن التفّد كان معروفاً في عهد النبي َه . 
| .هذا؛ وفي (ص۴٠۲)‏ من «الدرر السنية»» فتاوى علماء نجد في 
الجزء الرابع» من المجلد الثاني» قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - 
رحمه الله -: يَلْرَمُ الأ مير يُلزِمهم تفم الناس في المساجد حتى يَعْرِفَ من 
يتخلّف عن الجماعة ويتهاوّنٌ بهاء ويَجْعَلُ للناس تابا للقيام على الناس 
بالاجتماع للصلاة في جميع البلدان والقرى . . . إلى آخر ما قال. 

وأما كوئ يلرم من ذلك أن يصلي بعض الناس رياء وسمعة» فجوابه : 
أ هذه الحدود والعقوبات التي جعلَهًا الشارعٌ مربةٌ على بعض المعاصي ؛ 
هي - أيضآ سببٌ من أسباب ترك المعصية؛ فِإِنَّ كثيراً من العصاة قد 
يمنعُهُمْ مِنْ فعل المعصية خوف العقوبة؛ ولذلك تجدٌ بعض الناس إذا 
حِصَّلَّتْ له المعصية يه لم يتوقّفْ في فعلهاء أمًا إذا كانث لا تحصل له 
إلا في مواقع العثور عليه» فإنه يتركهًا خوفا من العثور عليه وعقوبته» ولا 
أ برقاب في مصلحة هذه الحدود والعقوبات: وأنها من رحمة الله 
وحكمته التي بَهَرَتِ العقول» وتقاصرّث عنها كم ذوي الألباب؛ وهل 
يمكنٌ لعاقل أن يعترضّ على هذه الحدود والعقوبات بِحُجّةِ أن بعض 
الناس قد يرك المعصية خوفا من الحد والعقربة ؛ فيكون بذلك مرائيً 
ومسمّعًا؟ ! ظ 

فإن قيل: «هذه الحدود والعقوبات جاءث فيمن قعل المعصية؛ 
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والترك من أجلها ليس فعلاً يتصوّر فيه الرياءٌ والسمعة»: 

فالجواب من وجهين : 

الأول : أنَّ تارك المعصية ظاهرهٌ الصلاح» والأمر الظاهر تتصوّر فيه 
المراءاة والسمعة . 

الثاني : أن الشرع جاءً بالعقوبة على ترك الواجباتٍ؛ كما في عقوبة 
مانع الزكاة ونحوه. 

وأا ما يلم من ذلك مِنْ كون بعض الناس يصلّي بلا طهارة : فهذا إن 
وق فهو نادر» والأمرُ النادر لا يُيْرَكُ له ما كان محقّق المصلحة . 

ثم إنّه مفسدة في حى الفرد» والتفقّدٌ مصلحة عموميّةٌ» والمصلحة 
العامة تتف فيها المفسدة الخاصّة . 

ثم إن هذا المصلي بلا طهارة» هو الذي جى على نفسه؛ فالذنب 
نُك ولیس ذنب المتفقّد؛ فلم لا يقومٌ مبكراً حتى يتمكّنَ من التطهّر قبل 
المضىّ إلى الصلاة؟ ! 

وبهذا تبيّن أنه لا إشكال في عمل التفقّد, وأنه مصلحة ظاهرة» والله 
الموقق. 

فائدة 

فال في «الإقناع» (ص7 50 ج١):‏ وكذا أكلٌ مَنْ أفطَرَ والصومٌ يجبُ 
عليه» فإنه يلزِمُهُ الإمساك والقضاءً؛ كالمُفْطر لغير عذر. 

فقوله : «والصومٌ يجب عليه؟ يفيد أنه إذا كان الصوم لا يجب عليه 
كالمريض» فإنَّ الإمساك لا يلزمٌهُ إذا أفطرّ؛ ومِنْ هذا إذا احتاجّ المريضٌ - 
إلى حقنة تُقَطَر فإِنَّ له استعمالهاء ثم لا يلزمّه الإمساكٌ بعد ذلك . 

ويؤيّد ذلك قوله في (ص؟ ٠‏ 5) من الجزء المذكور : وكذا مريض بباح 
له الفطر إذا نوى الصوم له الفطرُ بما شاء مِنْ جماع وغيره . 


المنتفى من فرائد الفوائد 


١‏ إجهح- 


. وقال في «المغني» (ص 1 ج7) من الطبعة المفردة: وكل من أقطرَ 
والصومٌ لازمٌ له كالمُفطر بغير عذرء يلزمهم الإمساكء ثم قال : فأمًا من 
ياح لهم الفِطْرُ في أول النهار ظاهراً وباطناً؛ كالحائض» والنفساءء 
والمسافرء والصبئٌ» والمجنون» والكافرء والمريض» إذا زالت 
أعذارهم في أثناء النهار» ففيهم روايتان : 

إحداهما : يلزمهم الإمساك ؛ وفاقاً لأبي حنيفة . 

والثانية : لا ؛ وفاقاً لمالك والشافعي . 

ثم قال : ولو علم الصبىّ أنه يبلغ أثناءً النهار بالسنٌ» أو علم المسافر 
أنه يَقْدَمُ لم يلزمهما الصيامٌ قبل زوال عذرهما. اه. بتلخيص وتغيير 
لفظيّ» والله أعلم . 

فائدة 

ما يصِدّرٌ من العبد ينقسم أقساما : 

الأول : : أن يُلْجَآ إلى الفعل بحيثٌ لا يكونُ له فيه إرادة ألبتة» كمَنْ 
َمْسكَتْ یده» فضرّب بها غیره» ا 

الثاني : أن يكره على أن يِفَل ؛ فهذا لا أذ ر لفعله من حيث الشرع؛ 

كما ألغى الله كلام المُكره ٠‏ على الفعل» وأمًا ما يترتب عليه من حقوق الغير 
التي أتلَفَها بالكراهة: فثابت ؛ ولذلك يُقْتَلَ قصاصاً إذا ثبت عند الجمهور . 

الثالث : أفعالٌ النائم» وقد اتف العلماء على أنها غير داخلة في التكليف ؛ 
لكنْ هل هي مقدورة للعبد» أو مكتسبة» أوضروريّةٌ؟ على حلب . 

قلت : لكنْ في الإتلافٍ يكونٌ ضامناً. 

الرابع : : زائل العقل بجنونٍ أو سُكر» فليسَتْ ست أفعاله اضطرارية 
كالمكره؛ ولا اختياريّة لي مغر بأد جار ہی ا 
الحيوان والصبيٌ الذي لا تمييرٌ 


٠‏ وأفعال هؤلاء لا تدخلٌ تحت التكليف:. 


فائدة 
المشهورٌ من المذهب: أن ن سب الله أو رسوله لا تقل توبث 
وعللوه ١‏ بعظم الذنب . ا ) 


والصوابٌ: قبول توبته» وسقوط ! لإثم عنه» وقد كان أهلٌ الجاهلية 
یسون الله؛ كما قال الله « ولا تسو ليست عر ین طون أي موأ ليد 
َو عدو ترط . الآية [الأنعام: :۸ ١‏ ومع ذلك يُسْلِمُونَ فيقبّل منهم» 
ومَنْ ذا الذي و ساب الله ورسوله من عموم قوله تعالى : 9 # فل 
6 رفوا عل نهم لا قطوا ون رة أله | أله ر لدوب 
ا زهو الغقور ألريحِيم 4 [الزمر .[or:‏ 
OS‏ وبول توبته› فإنه يَسْقُط عنه القتلّ إذا 
كان كفره بسب الله ؟ لأن الله تعالى أخبرنا أنه يتجاوز عن حقّه بالتوبة» وأمًا 
إذا كان كفره بسب النبي يك فاد القتلّ لا يسقْط عنهء بل َل بكل حال ؛ 
لأنا لا نعلم عَفْوَ النبي يي عن حمّه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
«الصارم المسلول؛ على شاتم الرسول» (ص١٤٤):‏ إنه قد اجتمّع في 
السابٌ سببان كل منهما يوجبُ نوعاً من القتل مخالقًا للنوع الآخرء وإِنْ 
كان أحدهما يستلزمٌ الآخر؛ فالكفر: يُوجِبَ القتل؛ للكفر الأصليٌ أو 
الكفر الارتداديٌ :وله أحكامٌ معروفةء والسَّتّ يوجبٌ القتل؛ لخصوصه 
حتى يندرج فيه قل الكفر وتئل الردة. وهذا القتلٌ هو المغلّب في حقٌّ مثل | 
. . إلى أن قال: فإذا انفصَلٌ عنه في أثناء الحال ؛ فسقّط موجبٌ الكفر 
لر لاوجت ل 
وفي (ص١1١)‏ : فعودة إلى الإسلام يُسْقطٌ موجب الردة المحضةء 


المنتقى من فرائد الفوائد 


ويبقى خصوص السبّء ولابدٌ من إقامة حدّه؛ كما أن توبة القاطع قبل 
القدرة عليه قط تحثم القتل ؛ ويبقى حى أولياء المقتول . 
وفي (ض۳۳۷) : أ الذي عصم دم ابن أبي سرح عفر النبيّ اف د 
مجرّدُ إسلامه» وأ بالإسلام والتوبة انمحَئ عنه الإثم» وبعفو النبئ لا 
احتقَنَ الدم» وليس للأمة أن يعفواعن حقّه. 
وفي (ص409): أنّ قتل السابة لا يسقط عن مسلم ولا معاهَدٍ 
بالتوبة» قلت : وذلك لأنهحَبِدٌ كما صرّح به في (ص ۵٥‏ من الكتاب 
المذكور» والله أعلم . 
فائدة 
الذي يحضرني الآن ممًا يَصحّ تعليقه من العقود هو الضمانء 
والكَمَالةٌ» والوكالةٌ» والقضاءًء والإمارة» وإباحة الأكل» والوصية. 
والوقف؛ لكن بالموت وينفذ من حينه . 
فاندة 


في (ص 117/١‏ ج7) من الإعلام الموقعين» : أنَّ للفقهاء قولّيْن في جواز 
استفتاء المفضول مع وجود الفاضل . 

وفي (ص577) منه : هل يلزمٌ المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين» 
ويسأل الأعلم والأدين؟ فيه مذهبان» . والصحيحٌ : أنه . يلزمه؟ لأنه 
المستطاعٌ من تقوى الله المأمور بها كل أحد . ) ١‏ 

وفى (ص578) منه : : فيما إذا اختلف عليه المفتون» فبيجت عليه أن 
يتحرّى » ويبحث عن الراجح بحسبه . 

١‏ ۱ فائدة 


من المواضع التي احتجح تم فيها الأصحاب بحديث عمرو بن شعيب» عن 


المنتقى من فرائد الفواند 


أبيه ؛ عن جذه : حديثٌ «لا كفالة في حد)”'' . 


ومنها: : في الخيار حديتٌ: «ولا يحل له أن يفارقَة خشيّة خشية أن 
يَشتقيله)”' . 

ومنها : في الطلاق : «لاطلاق ولاعَنَاقَ لابن آَم فيما لا يَمْلكُ» . 

ومنها : في الصلاة : امُرُوا أبناءكم بالصلاة وهُم أبناء سبع 

ومنها : تحريم القصاص قبل البرء. 

ومنها : في النهي عن بيع وإجارة بيوت مَكّة . 

ومنها : «المكاتبٌ عبد مابَقِيَ عليه درهم؟. 

ومنها : في السرقة عند قولهم : يشترَطً إخراجة من الحرز . 

ومنها : في كراهة تتف الشَيْب. 

فائدة 

ذكر ابن القيّم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» (ص58 7؟ ج”7): أنَّ أصل 
العبن من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيف نف الخبيثة؛ ' ثم تستعين 
على تنفيذ سُمّها بنظرها إلى المَعِين» وقد يَعِينُ الرجل نفس وقد يَعِينُ 
شی إرادت بل بطبعه؛ وهذا ارما بكو من التوع الإنساني . 

وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إِنَّ مَنْ عُرِفَ بذلك» حَبْسَهُ 
الإمامٌ؛ وأجرئ له ما يمى عليه إلى الموت» وهذا هو الصواب“ة 

وفي «الإقناع» واشرحه» في «باب قتل العمد» قال : والمعْيان الذي 
يقل بعينه» قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع»: ينبغي أن يلحي 


() رواه البيهقي في السنن (1///ا). 

(؟) رواه أبوداود في البيوع »)۳٤١١(‏ والترمذي في البيوع »)١1759(‏ والنسائي في البيوع 
»)٤٤۸۳(‏ وأحمد فى مسند المكثرين من الصحابة (5545). 

(۳) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة 2251711 وأبوداود في الصلاة (440). 


المنتقى من فرائد الفوائد 


ا س 


بالساحر الذي يتل بسحره» فإذا كانت عينه يستطيع القتلّ بهاء ويفعلة 
باختياره» وجب به القصاصْ؛ لأنه فعَلَ به ما يتل غالبآ» إن فعَلَ ذلك 
بغير قصد الجناية» فيتوجّه أنه خطأ يجب فيه ما يجبُ في القتل الخطأء 
وكذلك ما أتلفه بعينه يتوجّه فيه القول بضمانهء إلا أن يقّم بغير قصد؛ 
فيتوجّه عدم الضمان . أه. 

وقال ابن القيّم في «شرح منازل السائرين» : إن كان ذلك بغير اختياره ؛ 
بل غلب على نفسه» لم يقتصّ منه» وعليه الديةع وإن عَمَدَ ذلك وقد 
على رده» وعلم أنه يقثل به» ساغ للوالي أن يقتله بمِثْلٍ ما قتل به فبُعينه إن 
شاء كما أعان هو المقتول» وأما قتله قصاصاً بالسيف فلا؛ لأنّه غير مماثل 
للجناية . 

وسألتٌ شيخنا عن القتل بالحالء هل يوجبٌ القصاص؟ فقال: 
للوالي أن يقْلهُ بالحال؛ كما قتَلَّ به. اه. «إقناع» وشرحه . 

وفيهما في «باب التعزير»: ومَنْ عرف بأذى الناس ولو بعينه» ولم 
يكف حبس حتى يموت أو يتوب . اه. ملخصاً؛ وهكذا في «المنتهى» 
في «باب التعزير» 

فائدة 

إِنْ قيل: «ما الفائدة في قصل إهلاك الأمم عليناء مع أن هذه الأمة لن 
َْلِكَ كما هلّكَ مَنْ قبلها على سبيل العموم؟» : 

فالجواب: أن لذلك فائدتيّن : 

إحداهما : بيان نعمة الله علينا برقع العذاب العام عناء وأننا مستحقون 
لذلك لولا مه الله . 

الثانية : أ ثل عذابهم قد يكو لمن عمل عملهم في بوم اقام ان 
لم تحصل العقوبة : في الدنياء ولعلّه يفهم من قوله تعالى : : # وللت أهذ 


1 المنتقى من. فرائد الفوائد 





ريك مد اشر ره عردم 2 سرد 3 إن ذلك ليه لْمَنْحَافَ 
لاب الجر [هرد: ١٠۲‏ 1١1]؛‏ ؛ فلعلا أهره :أن مثل هذا العذاب يكون 
في الآخرة» والله أعلم. 

٠ ١‏ فائدة 

لسوء التصرّف سببان : 

أحدهما : نقصٌ العلم» وهو الجهل ١ ٠‏ 

والثاني : نقصنٌ الحكمة» وهو السمّه المنافي للرشد. 

ولذلك وصفَ الله نفسه بالحكمة والخبرة في قوله تعالى: وک 
عت ءام م يت يت ين دن كير حير € [هود: ۱ وني هذا دليل على أن 
وآ لكريم جائ ین یلوراک 

فائدة 

فائدتان من إحياء الموات : 

الأولى : في التحجيز» وفيها: 

. -المتحجّر أحق من غيرة‎ ١ 

۲ - فإ باعه» لم يصح بیعه» ويحتمل الجواز والصحة؛ قاله أبو 
الخطاب» وهو الصحيح . 

۳ فال سبق غيره» فأحياة» ملكة المحبي في وجه» والمذهب لا؛ 
وهو الصحيح. ) 

الثانية : ما يحصل به الإحياء : 

الحائط المنيم المبنيئٌ بما جرت .به العادة» ومعنى المنيع: أن 

يدخل إلى ماوراءه إلا يباب . 

١‏ -إجراءٌ الماء إليها إن كانت لا تزرعٌ إلا به» أو حفر بئر يصل إليه 

"- أن يمنع أو يزيل عنها ما لا يمكنْ زرعها معه . 





سے کے سات ۷ كك 

٤‏ - الغرسٌُ فيها لا الحرث والزرع» وللشافعي وجه: أن الحرث 
والزرع إحياء» وأنه معتَبرٌ في الإحياء لا يتم بدونه . 

هذا ما يحصل به الإحياء عند المتأخّرين من أصحاب أحمد . 

وعنه رواية أخرى: أن الإحياء لا يتقيّد بشيء معيّن» بل ما تعارقة 
الاس إحياءً فهو إحياء ؛ لأنَّ الشرع ورد بتقييد الملك بالإحياء ولم يبيّنه 
ولا ذكر كيفيّته ؛ فوب الرجوع فيه إلى العرف ؛ كالقبض » والحرز . 

فائدة 

قال الأصحاب ‏ رحمهما الله في «باب الإجارة): إِنَّ الأجير 
المشترك ب يضمن ما تلف بفعله من تخريت وخطأ في تفصيل؛ ويضمَن جمال 
ما تلف بقَودِِ وسوقه وانقطاع حَبْلٍ شد به حمله» وما تلف بزلقه أو عثرته 
وسقوطه عنه كيف کان» قال في «الإقناع» وشرحه: وكذا طبّاخ» وخبّاز 
وحائك» وملاح سفينة» ونحوهم من الأجراء المشتركين؛ فيضمنون ما 
تلف بفعلهم ؛ لما تقدّم . اه. 

قال في «الإنصاف» (ص۷۲ ج5) : وقيل : لا يضمن ما لم يتعدَّء وهو 
تخريجٌ لأبي الخطاب» قلت : والنفسسٌ تميل إليه 

ثم قال بعده بأسطر: وذكر القاضي - أيضاً ‏ في تضمينه ثلاث 
روايات: الضمانٌ» وعدم والثالثة: لا يضمن إذا كان غيرَ مستطاع ؛ 
كزلق» ونحوه» قلثُ: وهذا قويٌ . اه ْ 

أقول: هذا هو الذي صحّحه شيخنا عبدالرحمن السعدي في 
«المختارات الجليّة»» وأنه لايضمَنُ إلا بالتعدّي أو التفريط» وعلّله بتعليلٍ 
جيل » وهومقتضیٰ قياس كلام الأصحاب في غير موضع ؛ فقد قالوا فى 
باب اط على الكلاع في مان دة ابن : «ويضمَنٌ راكتٌ وقائدٌ 

نق قادر”على التصرّف فيها جناية يدها وفمهاء ووطءٍ برجلها»؛ فقيّدوا 


]| م e | ٠.‏ 
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الضمان بالقادر على التصوّف فيهاء ومفهومّة: أنَّ من لا يقدر على 
التصرّف فيها لا يضمن . 

وقالوا أيضاً : «وإنٍ اصطدمّت سفينتان» فغرقتاء ضَمِنّ كل سفينة 
الآخر وما فيها إن فكط» وإِنْ تعمّدا ذلك», اشتركا» . 

ثم قالوا : «وإِنْ كانت إحداهما واقفةً» ضمنها قَيّمُ السيّارة إن فرط 
وإِنْ كانث إحداهما مُصّعِدة» والثانية منحدرة» ضَمِنّ فَيمْهَاء إلا أن يُغْلَتَ 
عن ضبطها بغلبة ريح ونحوه؛ فلا ضمانٌ عليه ؛ لأنه لا يدخل في وُسْعه 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها». 

قال الحارثي : وسواءٌ فرّط المُضْعِد في هذه الحال أ ولا؛ على ما 
صرح به في «الكافي» ‏ وأطلقّ أحمدٌ والأصحاب . 

وفي «المغنى» : «إِنْ فرط المصعد بأن أمكنهُ العدول بسفينته» والمنحدر 
غير قادر ولامفرّط» فالضمانُ على المصعد ؛ لأنه المفرّط» . اه. 

قال الأصحاب : «ويقبّل قول الملآح في نفي التفريط» وفي العَجر 
عن ضبطها» . اه. 

فاندة 

قال في «المنتهى» وشرحه في آخر مسألة في «باب الوكالة»: ولا يلزمٌ 
رب الحق دفع الوثيقة المكتوب فيها الدَيْنُ ونحوه إلى مَنْ كان عليه ؛ لأنها 
ملكه» بل يلزمٌ رب الحق الإشهاد بأخذه؛ كما لا يلرم البائح دفع حَجَّةٍ ما 
باعه لمشتّر كما تقدّم . قلت : العَرْفٌ الآن تسليمها له» ولو قيل بالعمل به» 
لم يعد كمافي مواضع . اه. 

فائدة 
تفصيل القول في طواف وسعي الحامل والمحمول؛ وذلك له أربع صور : 
الأولى : أن ينوي کل منهما عن نفسه؛ فيقع عن المحمول دون 


المنتفى من فراند الفوائد 1 ْ 
ااا لطا a‏ لم 


م« 


الحامل؛ والصوابة: أنه. يقع عن كل منهما؛ لحديث: «إنما الأعمال 
بالنیات»' . 

الثانية : أن ينوي كل منهما عن الآخر ؛ فينوي الحاملٌ أنه للمحمول» 
وينوي المحمول أنه للحامل؛ فلا يقع عن واحد منهما؛ لأنَّ كل واحد لم 
ينوه عن نفسه » والأعمال بالنيات . 

الثالثة : أن ينويا عن أحدهماء يقم له؛ مِثْلُ أن ينوي كل منهما أنه 

5 . 8 1 5 

للمحمول؛ فيقع للمحمول. او ينوي كل منهما أنه للحامل ؛ فيفع 
للحامل . 

الرابعة : ينوي أحدهما ولا ينوي الآخر؛ فيقع للناوي . 

فائدة 

في الصحيح مسلم» (ص141١‏ ج0): أنَّ نَجْدَةَ كنب لابن عباس يسألة 
عن خمس خلال : هل كان النببيٌ يك يغزو بالنساء؟ وهل كان يَضرٍ ب لهنّ 
بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يُنْمْ اليتيم؟ وعن الحمُْس 
لمن هو؟ 

فقال ابن عباس : لولا أنْ أكتم علماً ما كتبث إليه» فكتب إليه : كتَبْتَ 
تسألني هل كان النبئٌ ية يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنّ؛ فيداوينَ 
الجَرْحَئء ويُحْذَيْنَ من الغنيمة» وأمّا بسهم فلم يضرب لهنّ رسول الله 
ا › وإنَّ رسول الله و لم يكن يقثل | لصبيان؛ فلا تقل | لصبيان. وکت کت 
تسألنى متى ينقضى یتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لقنس لحبته » واه 
لضعيف الأخذ لنفسه» ضعيف العطاء منهاء فإذا أَخَذْ لنفسه من صالح ما 
أحَدٌ الناس» فقد ذهب عنه الينّم» وكتبت تسألني عن الحْمُس لمن هو؟ 


.)1901( رواه البخاري في بدء الوحي (1)» ومسلم في الإمارة‎ )١( 
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ونا كنا نقول: هو لناء فأبى علينا قومُمًا ذاك؟. اه. فيه دليلٌ على جواز 
قول : العمري). 
فائدة 


في (صحيح البخاري») (ص”67١‏ ج۳) : باب من قال : (لا نكاح إلا 


بولي) : 

وحن عة - رضي الله عنها تالت : كان التكاح في الجاهليّة على 
أربعة أنحاء : 

فنكاح منها: نكاح الناس اليوم؛ يخطبٌُ الرجلٌ إلى الرجل وله أو 
بنته» فيُصدقها ثم ينْكحها . 


ونكاحٌ آخر: كان الرجل يقول لامرأته : إذا طْهُرَتْ مِنْ طَمْثها : أرسلي 
إلى فلانٍ فاستبضعي منه» ويعتزلها زوجها ولا يمَسّها أبداً حتى يتين حملها 
من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا ت تبن حملها أصابها زوجهًا إذا أحتٌ» 
وإنمايفمَل ذلك رغبة في نجابة الولد : ؛ فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاحٌ آخر: بجتمع الرهط ما دون العشّرة» فيدخلون على المرأة 
كلهم بصيبهاء ؛ فإذا حملت ووضَعَتٌ وم عليها ليالي بعد أن تضم حملهاء 
رست إليهم؛ فلم يستطع رجل منهم أن يمتنم حتّى يجتمعوا عندهاء 
تقول لهم : قد عرفتم الذي كان مِنْ أمركم» وقد ولَدتٌ؛ فهو ابتك يا فلانٌ- 
نسم من أحبّت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنم به الرجل . 

. ونكاح رابع : : يجتمع الناس الكثيرٌ؛ فيدخلون على المرأة لا تمتنع < 
ممن جاءهاء وهنٌ البغايا؛ كنّ ينصبْنَ على أبوابهنَ راياتِ تكونٌ عَلَما؛ 
فمن أرادهنّ دخل عليهنً. ٠‏ فإذا حملت إحداهنً ووضعَت حملهاء جمعوا 





)غ0( روأه مسلم في الجهاد والسير (A1۲)‏ . 
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يبر ©؟|؟ ل ب©؟© رب لض سيا 


لها ودَعَوًا لهم بالقافة» ثم ألحقوا ولدَمًا بالذي يَرَوْنَ فالتاط به» ودُعِيَّ 
ابنه؛ لا يمتنع من ذلك . [ 

فلمًا بعت محمد بي بالحقٌّء هدم نكاح الجاهلية كلهء إلا نكاح 
اليو.. 

فائدة 

أكثر الصحابة رواية للحديث : 

| ابو هريرة_-رضي الله عنه-روى ٥۳۷ ٤‏ حديثاً . 

۲ -عائشة رضي الله عنها<روت ۲۲۱۰ أحاديث . 

. أنس بن مالك رضي الله عنه-روی 77/7 حديثاً‎ -'٠ 

٤‏ عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-روى 5١٠١‏ حديثاً. 

۵ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-روى "۲٦۳۰‏ حديثاً . 

١‏ جابر بن عبد الله -رضی الله عنهما_روى ١01٠‏ حديثاً. 

۷-آبو سعيد الخدري_رضى الله عنه_روى ۱۱۷۰ حديئاً. 

۸-عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ روى ۸٤۸‏ حديثا . 

4 عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما - روى ۷٠١‏ 
حديث . 

وبهذا يتبيّن الفرق العظيم بين ما رواه أبوهريرة وعبد الله بن عمرو, 
رضي الله عنهم . 

والجواب عمًا قال أبوهريرة: ١ما‏ كان أحد من أصحاب رسول الله علا 
أكيّدٌ حديثاً می إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكنُّتُ ولا 
كت ٠٠‏ ) ظ 


)21 روآأه البخاري في النكاح .)٥١۲۷(‏ 
(۲) كذا! ولعله: .)١1570(‏ 


المنتقى من فراند الفوائد 


الجواب عن ذلك: هو أن المعنّئ على الانقطاع» أي: أن الاستثناء 
بعود لما بعده؛ وهو أن عبد الله بن عمرو يكب وأبوهريرة لا يكتب . 

أو بقال: كان أبوهريرة في المدينة والناسٌ يَرْحَلون إليها لطلب 
الحديث؛ ذكان الأحدُ عنه أكثرٌ من الأخذ عن عبد اله بن عمرو؛ لأنَّ 
عبدالله كان أك مقامه بمصر والطائف» والرحلة إليهما لطلب الحديث 
قل من الرحلة إلى المدينة؛ فل الأخذ عنه وال أعلم . 

فائدة 

قال في «المغني» في «كتاب الطلاق» (ص5 ١١‏ ج07 من الطبعة 
المفردة: 

أما التوفف عن الجواب» فليس بقول فى المسألة؛ وإِنّما هو تر 
للقول فبهاء وتوف عنها؛ لتعارئض الأدلّة فيها وإشكالٍ دليلها . أه. 


فائدة 
لقبض المبيع بكيْل ونحوه صور: 
الأولى: أن يكيله ونحوه بعد العقّد؛ فالقبض صحيح» وتصرّفه فيه 


بعد ذلك صحيح أيضاً . 

الثانية: أن يكون معلومَ الكيل قبل العقد للبائع بن يشاهدا كيله قبل 
العقد» ثم يشتريه؛ فهذا كالصورة الأولى في صِكّة القبض والتصرف› 
سواء کاله بعدالعقد أم لا. 

هذا مقتضئ كلام الإقناع» : في افصل قبض المبيع» . 

وذكر ذ في آخر «باب السَّلّم) : أنه لا يصح تصرّفه فيه . قال م ص في 
شرحه: «فإما أن يكون جرى في كل موضع على رواية؛ لأنَّ المسألة ذاث 
روايتين» وإمًا أن يكونَ هذا خاصًا في السلم؛ لأنه أضيقٌ» والأول مقتضئ 
كلامه في اتصحيح الفروع»؛ قال: وظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب : لابد 


المنتقى من فرائد الفواند 








من كيل ثأن. اه. 

. الصورة الثالثة: أن يخبره البائع بكيله ونحوه» من غير أن يشاهده؛ 

فيصم القبض» ولا يصح التصرّف إلا بعد اعتباره بالكيل ونحوه بعد 
5-0 

ثم إن كان قد صدّق البائع في قدره» لم تقبّل منه دعوى النقص بعد 
ذلك» وإن لم يصدّقه بل قبضه وسكتٌ» لت دعوى النقص : 

فان كان موجوداً بصفتو, کیل : فان وُجِدَّ ناقصا أو زائداً ما يتغابن به 
عادةٌء فلا أن لذلك» وإِنْ كان كثيراً بحيثٌ ؛ يُعَذّ غبناً» فالزيادة للبائع» 
والنقص عليه . 

وإن لم يكنْ موجوداً» قُبِلَ قول القابض في قدره مع يمينه؛ لأنه منک 
للزائد. 

وهذا حكمٌ دعوى النّفْصٍ فيما قبض بلا كيل ونحوه؛ بل بتصديق أو 
سكوت . 

فأمًا لو قبض ما يستحقّه من دَيْن سَلم أو غيره» بكيل ونحوه» ثم ادعى 
غلطأء لم يُقْبَلَ؛ قاله الأصحاب . 

قال في «الإنصاف» : والوجه الثاني : 0 إذا ادعى غلطاً ممكناً 
عَرْفاً» ثم ذكرٌ من صحّحهء وقال: والنفسنُ تميل إلى ذلك مع صِدقه 
وأمانته . 

فائدة 

بَيْع الدَيْنِ الذي في الذمة جائزٌ بشروط : 

أحدها : أن يكون معلوما . فإِنْ كان مجهولاً» لم يصح إلا على سبيل 
المصالحة. 

الثاني : أن يكونَ بسعر يومه؛ لحديث أبن عمر - رضي الله عنهما - 


المنتقى من فرائد الفوائد ` 





«كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهمء فنأخذ عنها الدنانير» وبالدنانير فتأخذ 
عنها الدراهم؛ فسألنا رسول الله ا؟ فقال: لا بأ أن تأحُذ بِسِعْر يومها ما 
لم تتفرّقا وبینکما شيء276. ولأنه لو باعه بأكثرٌء لكان من الربح فيما لم 
يضمَنْ» وقد نهى عنه النبييٌ يك وعلى هذا : فلو باعه بأقلَّ من سعر يومه. 
فالظاهر الجوازٌ» وصرّح به شيخ الإسلام . 

الثالث : أن يكون لمن ,هو عليه؛ إن كان لغير مَنْ هو عليه ؛ لم يصح . 
هذا المذهبٌ, وعللوه : بأنه غيرٌ قادر على تسليمه ؛ أشبّه بيع الآبق . 

وعن أحمد رواية ثانية : بجواز بيعه لغير مَنْ هو عليه؛ اختارها الشيخ 
تقَىٌ الدين . قلثُ: وهو الصواب بشرط أن يكو مَنْ عليه الدَّيّْن غنيًا باذلاً 
وأن لا يبيعه بما يباع به نسيئة . 

ثم إذا قلنا بصحة ذلك» وتعذر أخذه من المدين» فإن للمشتري 
الفسحٌ قياس على قولهم فين باع مغصوبا لمن يظنٌ قدرته على أخذه» ثم 
تعذر. | ظ 

الرابع : قيض العوض بمجلس العقد إن بيع بما لا يباع به نسيئة؛ لما 
تقدّم في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ فإِن بيع بما يباع به 
نسيئة : فان كان بمعيّن ؛ ك: بعتك ما في ذمّتك بهذا الثوب» ا 
قبل القبض» وإ كان بغير معيّن ك: بعتك ما في ذمِّتك من البرٌّ بعشر 
دراهم, حرم التفرق قبل القبض ؛ ؛ على المشهور من المذهب؛ الا 
جوازه. 

الخامس : أن لا يبيعه بمؤجّل» فان باعه بمؤجّل» فحرامٌ باطل؛ لأنه 
بيع دَيْن بِدَيْنَ» ولأنه يتخذ حيلة على قلب الدين المحرّم . 


)١(‏ ذكره ابن القيم في تعليقاته على «سنن أبي داود» الحديث برقم (۸٦٤۳)ء‏ وقال: قد 
ثبت عن أبن عمر. . 


المنتقى من فراند الفوائد 
س 








السادس : أنْ لا يكونّ دَيْنَ سَلمء فإِنْ كان دين سلم» حَرُمَ بيعه على 
مَنْ هنو عليه وعلى غيره . 

وأجاز الشيخ تقئٌ الدين بيعه لِمَنْ هو عليه ولغيره» وهو الصواب؛ إذ 
لادليلَ على الفرق بين دين الِسَّلّم وغيره» والله أعلم . 

السابع : أن لا يكون الدَّيْن ثمناً لمبيع» ثم يعتاض عنه بما لا يباع به 
نسيئة؛ مثلٌ أنْ يكون الدَّيْن ثمن بد فيعتاض عنه شعيراً أو غيره من 
المكيلات؛ فلا يجوز؛ لئلا يتخذ حيلةً على بيع الربوي نسيئة بما لا يباع به 
نسيئة ؟ هذا هو المذهب . 

واختار الموقّق: الجوارّإذا لم يكنْ حيلة . 

واختار الشيخ تقيئٌ الدين : الجواز إذا كان نّم حاجة ؛ وإلا فلا . 

الثامن : أن يكون الدَيْن مستقًا؛ كقّْض» وثمن مبيع» ونحوه فان 
كان غير مستقرد؛ كديّن الكتابة» والأجرة التي لم يستوف نفعهاء لم يصح 
بيعه؛ لعدم تمام الملك» وقد يستقرٌ وقد لا يستقر. 

٠‏ التاسع : أن لا یکون رس مال سَلم > مثل أن يفسح عقد السلم ؛ فيبيع 

س ماله على المسلم إليه؛ فلا يصح؛ على المشهور من المذهب»› 
رالراب الجواز؛ كا فده ف دين الى و" 

فائدة 

ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # اموا للج ولعب و4 [البقرة : 
٦ء‏ عن سعيد بن جُبَيْر؛ أن قوله ية لأم هاني : «عمرةٌ في رمضان تَعْدِلُ 
که معي»'“» إنما هو من خصائص أم هانيء . اه. والصواتٌ : أنه 
عامٌ؛ لكنْ في رواية هذا الحديث الشك هل قال: تَعْدِلٌ حجة» أو تعدل 


2600 رواه البخاري في الحج (#كمطلا) ومسلم في الحج (كحه؟ ١‏ )2. 


عق 


ع لضي فی 
ھل ١ن‏ ازو ئی المنتقى من فرائد الفوائد 
حجة معي ؟ 
فائدة 


لم أجذ للأصحاب كلاماً في تضمين الجاني منفعة المجنيٌ عليه مدة 
احتباسه بالجناية › والذي تقتضيه القواعد أن يمال : لا يخلو اما أن تكون 
الجنايةٌ خطاً » أوعمداً: 


ا م ا أو كر ر وليس منه 
قصد مُحَرّم حتى نقول: إنه ظالم معتل يجب تضمينه) فما وقع منه أمر 
كوننٌ غالب ليس باختياره؛ فلا ينسب إليه؛ ولذلك جعل النبي ي أكل 
الصائم الناسي وشربّه غير منسوب إليه في قوله : : امن نَسِيّ وهو صائم 
نأكل أو شرب» ليم صومه ؛ نما أطعمه الله وسقاه»2'0 . والمخطىء 
بمعناه؛ فالمصيبة فى الخطأ كما أنها على المجنيّ عليه» فهى أيضاً على 
الجاني ؛ فهو يكرهها ويبغضها ولا يريدها. 

وأمّا إن كانت الحناية عمداً: فهذه إن أوجبث قصاصاً أو دي مقدّرة أو 
حكومة» فليس فيها سوى ما توجبّهُ الجناية» ولا يضمن الجاني سوى 
ذلك؛ لان الشارع أوجَبَ ذلك في مقابلة ما فات من عضو أو منفعة؛ 
ولذلك لا فزق بين أن تكون الجناية في زمن متقدّم من أول عمر المجنيٌّ 
عليه؛ أومتأخرة في آخر عمره» ولو کان الشارع ينر إلى المنفعة التي 
فَانَتْ وتعطّلتُ» > لكان هناك فرق بين تقدّم الجناية وتأخّرها . 

وأما إذا لم توجب الجناية شيئاً لا قصاصاً ولا دية مقدّرة ولا حكومة» ٠‏ 


.)١١66( ومسلم في الصيام‎ «(\ATT) رواه البخاري في الصوم‎ )1١( 





المنتفى من فراند الفواند 7ت 

إا أن يكون قصّدَّ تعطيل المجنيّ عليه وحبسّه عن العمل ؛ مغل أن 
یکو تكلّم بكلام يفهم منه ذلك» بان يقول : لأَعَطْلنَ هذا الرجل عن عمله 
حتى لا يزاحمنا فى العمل ونحو ذلك» فهذا لا رَيّبَ في تضمينئه المنفعة . 
وقد لص الأصحاب؛على أن مَنْ حبس حرا عن العمل » ضَمِنّ منفعته . 

٠‏ وأما إن لم يظِهّرُ منه قصدٌ تعطيل المجنيٌ عليه عن العمل» فهذا في 
تضمينه تردّد والأقوى أنه يضمن إياها؛ لأن فعله ظلم وعدوان غيدُ مأذون 
فيه » وما ترتّب علي غير المأذون فهو مضمون . 

فائدة 
قولهم : فيه نر أقرى من قولهم : فيه شيء . 
ومعنى الأول: أنه يحتاح لإعادة النظر فيه؛ ليخرج منه الفاسد؛ 
ولذلك لا يقال فيما قُطعّ بصكّته أو فساده» فإِنْ قيل فيما فطع بصكّته » كان 
مكابرة ومعاندة؛ وإ قيل فيما يقطع بفساده» كان محاباة للخصم . 
ومعنى الثاني (أي : قول افيه شيء») : أنه يحتاج لإعادة النظر فيما ظهر 
للمتكلّم ؛ لكنّه لم يقطع به . أه. من هامش نسخة خطية من شرح الزاد» . 
فائدة 
الفرق بين السارق» والمنتهب» والمختلس» والغاصب 
أن الأول لايد نفسه لافي أوَّلٍالأمر ولا في آخره. . 
الثاني : بُظْهرُ نفسه أولاً وآخراً؛ لكنه لا يأحذ الشيء قهرا بل خطفاً. 
والثالث : كالثاني ؛ إلا أنه يُخْفِي نفسه في أول الأمر . 
والرابع : كالثاني ؛ إلا أنه يأحذ الشيء قهراً. 
فائدة 
من امجموع فتاوى | شيخ الإسلام» (صهه ١‏ ج۰ ۳): أن الناس 
يطلبون الحكر قسطأً لا يطليُونَ جميعة من البائع . 





حص ريم المنتقى من فرائد الفواند 

وفي (ص55١191-1١)‏ كما يفرّقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو 
ورثت؛ فإ الحكر يكونٌ على المشتري والوارث» وليس لهم أخذّهٌ من 
البائع في أظهر قوليهم . 

فائدة 

تعليلُ الأحكام بالخلان عِلَةٌ باطلة في الأمر نفسه؛ فإنَّ الخلاف ليس 
من الصفات التي يعلق الشارعٌ بها الأحكام في الأمر نفسه؛ فإِنَّ ذلك 
وصففٌ حادث بعد النبيّ بء ولكنْ يسلكه مَنْ لم يكن عالماً بالأدلّة 
الشرعية في الأمر نفسه لطلب الاحتياط . اه. من «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» (ص 581١‏ مج .)1١‏ 

فائدة 

إذا قال : وقف على أولادي ثم أولادهم. دخل أولاده الموجودون 
حين الوقف ولو حملاً. دون من يحدّثٌ بعدٌ. هذا هو الذي في 
«المنتهى»؛ ويدخُلٌ أولادُ بنيه مطلقاء وظاهِرُ كلامهم: حتى أولاد من 
تجدّد من أبنائه . 

فعلى هذا: يكونٌ أولاد الأبناء الحادثين مستَحقّين دون آبائهم» 
وصرّح في «الغاية»: بأنه لا يستحقٌّ إلا أولاد الأبناء الموجودين حين 
الوقف . 

ولك الأول ظاهرٌ كلامهم؟ ويؤيّده: قولهم ‏ فيمن له ثلاثة بنين» 
فقال: هذا وَقْففٌ على وَلَدََ فلان وفلان» وعلى ولد ولدي _: كان الوقفٌ 
على المسمَّيَيْن وأولادهما وأولاد الثالث . 

هذا؛ ومشّئْ في «الإقناع» على أنَّ أولاده الحادثين يدلو ْ 
كالموجودين حين الوقف» وكأولاد البنين» وهو الصواب بلا ريب؛ 
وعلى هذا : فلا إشكال. 


المنتقى من فراند الفواند 
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فائدة 
عن سليمان بن صَرّد رضي الله عنه ‏ قال : كنت جالسا مع النب ية 
ورجلان کان وا ا وانتفْخَتٌ أوداجه» فقال رسول 
لله عله : «إني لأعْلَم كلمة لو قالها لَدَمَبَ عنه ما يجد» لو قال: : أعوذ بالله 
من الشيطان ارج دب عنما جا فقالوا له : إن النبئ باد قال : : تعوكذ 
بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ متفق عله . 
يستفاد من هذا الحديث : جوازٌ نقل الحديث بالمعنى . 
فائدة 
ذكرَ في «فتح الباري» الذين يظلهم لله في ظله يوم القيامة ( ص١٤١‏ 
ج۲)» من الطبعة الجديدة في «باب مَنْ جلسن ينتظد الصلاة» وفضل 
المساجد»؛ فذكر حديتٌ أبي هريرة : سبع يظلّهم اله في ظله»" '» وزاد: 
١مَنْ‏ نظرٌ معسراً أو وضع عنه . . . رواه مسل" . 
وإظلالُ الغازي : رواه ابن حبَّانَ وغيره . 
وعَونُ المجاهد والمكاتب» وإرفادٌ الغارم: رواه أحمدٌ» والحاكم . 
والتاجدٌ الصدوق: رواه البغويٌ في «شرح السنة»» وأبو القاسم 
التيمي . 
وتحسينٌ الحُلّق : أخرجه الطبرانيئٌ بإسناد ضعيف . 
ثم ذكر أنه تتبّع الأحاديت» فجمّعٌ ثمانية وعشرين؛ لكنْ في أسانيدها 
ضعف» والله أعلم . ظ 


وانظر (ص19١)‏ في السابقين إلى ظلّ الله يوم القيامة . 


.)551١( رواه البخاري في بدء الخلق (۳۲۸۲)» ومسلم في البر والصلة والآداب‎ )١( 
.)550( رواه البخاري في الأذان‎ )۲( 


)۳( رواه مسلم في الرهد والرقائق .)7١١5(‏ 





ا المنتقى من فرائد القوائد 

وفي (ص797 ج۲) مِنْ «دليل الفالحين» شرح الرياض» أن 
السخاويّ أوصلهم إلى (60)» وذكر في ذلك نَظماً . 

فائدة 

إذا تمّت القسمةً» لَزِمَتْ بواحد من أمور ثلاثة : 

الأول: أن تكون بقاسم من الحاكم» فتلزم بالقرعة . 

الثاني : إذا تقاسّمُوا بأنفسهم, أو بقاسم نصبوه» ثم اقترعواء لزِمَتْ 
بالقرعة . 

الثالك : إذا خير أ 
قسمة الإجبار. 

أما في قسمة التراضي: فلا تلزم إلا بالتفوُق من المجلس» أو بأن 
يتقاسما على أن لا خيار» أو يُسْقطاه بعد القسمة؛ لأنها بيع . 

هذا مقتضئ كلامهم في «البيع٤»‏ لكنْ ذكر في «شرح المنتهى» أن هذا 
لعله ما لم يكن نّم قاسم فن كان نّم قاسم لزمَت بمجرّد القرعة» والله 


أعلم . 


حذهما الآخْرَ؛ٍ فتلزمٌ برضاهما وتفرّقهما؛ هذا في 


فائدة 
القسمة نوعان : 
قسمة أعيان» وقسمة منافع» وتسمّى مهايأة» وهذه جائزة لا لازمة» 
فلو جم أحدهما قبل استيفاء نوبته» فله ذلك» وبعده بطي شریکه نصيبة 
من أجرة المثل زم انتفاعه بها؛ هذا المذهب . 
واختار في «المحرر» : لزومها إن تعاقدا مدة معلومة .. 
قال الشيخ تقي الدين : إذا رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته» لم تنفسخ 


المنتقى من فراند الفوائد 








حتى يستوفي كل واحد حقّه . 
فائدة 
المقسوم ثلاثةٌ أنواع : 
تارةً: يمك قسمه بالأجزاء إذا تساوّث؛ كالمكيلات ونحوها من 
جنس واحد. 
: بالتعديل إن لم تتساوً؛ فيجِعَل الردىء أكثر من الجيّد بقدر 


وتار 

القيمة. 
وتارةٌ: بالرد أن يجعل على صاحب الجيد دراهم . 
والأوّلان قسمة إجبار» والثالثُ قسمة تراض . 


{( Fh 


فائدة 

قال في «الإنصاف» (ص7١١‏ ج0): لو غرّس المشتري من الغاصب» 
ولم يعدم بالحال» فللمالك قلعه مَجّانَاًء والمنصوصن : أنه يتملكه بالقيمة» 
ولايقلع مجاناً. 

قال ابن رجب في (القاعدة )٩۳‏ : فجعلّ المغرور كالمأذون له فيدفع 
صاحبٌ الأرض القيمة للمشتري» وفرّق أحمد بينه وبين مَّنْ غرّس في أرض 
غيره . 

وفي (ص55١)‏ منه : إذا فعَلَ بالمغصوب ما يغيّره؛ كجّغْل الطين لبن 
فالمذهَبٌ : أنَّ الزيادة للمالك» وعنه : يكون الغاصبٌُ شريكاً في الزيادة؛ 
اختارةٌ الشيخ تقي الدين ؛ قاله في «الفائق) . 

وفي (ص١50١)‏ منه : وإن غصب حي فزرعه» أو بيضاً فصار فراخاء أو 
وی ؛ فصار غراساً» رده ولاشيء له» ويتخرّج فيها مثلٌ التي قبلها؛ فيكون 
شريكا في الزيادة كالتي قبلها . 


المنتقى من فرائد الفوائد 








وفي القاعدة )4١(‏ (ص۸١٠)‏ ذَكرَ كلام أحمد في رواية أبي طالب» إذا 
اشترئ غنماً فَنْمَتْ ثم استحقّت. فالنماء له» قال شيخ الإسلام : وهذا يَعَمُ 
المنفصل والمتصل . 

قلت: وقد نصنّ أحمد على الرجوع بقيمة النماء المتصل . أه. 

فائدة 

قال في اشرح المفردات» (ص78١‏ -174): وكذلك لو أقرض نقداً 
أو فلوساً؛ فحرّم السلطان المعاملة بذلك» فرده المقترض» لم يلزم 
المُفْرضَ بول ولو كان باقيآ بعينه» وله الطلبٌ بقيمة ذلك يوم القرض» 
وتكونٌ من غير جنس النقد إِنْ أفضى إلى ربا الفضلٍ. فان كان دراهم» 
أغطيّ عنها دنانير» وبالعكس . اه. 

وفي شرح الإقناع) (ص8١‏ ج۲)» عن الشيخ تقيّ الدين : أن الضابط 
في ذلك هو أن الدَّيْنَّ الذي في الذمة كان ثمناء > فصارغير تمن . اه. 

وفي هذا دليلٌ على أن العملة التي كانت معروفة بين الناس سابقاً وهي 
الريال الفرنسيٌ #: أنَّ الواجب قيمتها وقت القرض على المذهب» أو وقتَ 
التحريم على القول الثاني الذي هو الصواب. 

فائدة 

إجراء العملية لإخراج الجنين : 

هذه المسألة ل تخلو من أربعة أحوال : 

الأولى : أن تكونَّ الأمٌ حية» والجنين حيّاء فلا يجوز إجراء العملية 
إلا عند الحاجة؛ كتعسّر الولادة ونحوها؛ وذلك لأن إجراء العملية بلا 
حاجة غير جائز؛ فن البدن أمانةٌ عند العبد يجب عليه مراعاته» وأن لا 
يتصرف فيه بما بحس عليه منه» إلا إذا كان ذلك لمصلحة أكبر» وأيضاً: 
رما يكون في إجراء العملية ضرَّرٌ على الجنين . 





أ ٠. ame‏ 1 ال أ 


الحال الثانية : أن تكون الأمٌ ميتة» والجنينٌ ميتاً؛ فلا يجوز إجراء 
العملية أيضاً لعدم الحاجة إلى ذلك . 

الحال الغالئة : إن تكون الام حيةً) والجنين ميتاً ؛ فيجوز إجراء 
العمليّة لإخراجه؛ لأنَّ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مِثْلّ هذا لا يكاد يخرج إلا 
بالعملية» لكنْ متى خيف على الأم مِنْ ذلك فإنه لا يجوز إجراء العملية 
لها؛ لان خوف المَفُسدة يمنع مِنْ فعل مالا مصلحة فيه» نعم لو قدّر أن 
احتمالَ الضرر عليها ضعيف؛» وأنَّ بقاء الجنين في بطنها قد يستمرء فلا 
بأس بالعملية ؛ لأنَّ بقاء الجنين في بطنها يمنع الحمل . 

الحال الرابعة : أن تكون الام ميتة والجنينٌ حيًا؛ فقد ذكر أصحابنا 
فى هذه المسألة : أنه حرم شی بطنها لإخراجه» وعلَّلوا ذلك : : بأنه ممل 
وهتكٌ لحرمة متيقّنة لإبقاء حياة موهومة» إلا إذا كان خرّج بعضه فيشى 

5 57 . 3 ب ىا ثم 

لإخراج باقيه» قالوا: وإذا كان لم يخرُج منه شيء» فإِنَّ القوابل تَسْطو عليه 

وقد ذكر ابن القيّم في «إعلام الموقعين» (ص ٤۱۳‏ ج") أن أحمّدَ 
قو قان اا مدن رة بها رل يك : م أرى بأس له يشقی 
بطنها . قال أحمد: في والله يا قال!4. بکد ذلك - سبحا الله يعس ما 
قال». اه 

قلت : وتعليل الأصحاب بأنه مُثْلة يقتضي إباحته في مثل يومنا هذا؛ 
فان العملية ليست مُثْلة؟ وعلى هذا: فالصواب قول سفيان أنه يش بطنها 
السلامة؛ وذلك من وجوه: 


r 


ر 
حمد د 


۴ 


8 


المنتقى من فرائد الفوائد 








الأول : أن التعليل بالمُئلة الذي هو علة المنع عند الأصحاب قد زالَ 
في وقتنا الحاضرء فإذا شق البطن» ثم خيط بعد إخراج الجنين» فقد زالت 
المثلة. 

الثاني : أن حَرْمّة الحيّ أعظمٌ من حرمة الميت» فلو فرضنا أن في شق 
بطنها انتهاكاً لحرمتهاء لكان انتهاك حرمتها أهوّنَ من انتهاك حرمة الحي . 

الثالث : أن الجنين آدمِيٌ حييٌ محترمٌ معرّضُ للموت» وفي شق بطن 
أمه لإخراجم إنقاذ له من الهَلّكة. وذلك واجتٌ؛ لحصول المصلحة بلا 
مفسذة . 

الرابع : أن تجويز الأصحاب شق بطنها إذا خرج بعضه» فتعليلهم 
ذلك بأنَّ حياته معلومة» وقبل أن يخرُج بعضهحياته موهومة : يقتضي أن لا 
فرق بين الحالتَيْن حالة ما إذا خرّجّ بعضه. أو لم يخرّج منه شيء_إذا تيقّنا 


حياته 
الخامس : : أن من المعلوم أن الشرع جاء باللأمر وجوباً أو استحياياً . 
فيما تر جحَتْ مصلحته» ولا ريب أن شق بطنٍ الحامل الميتة لإنقاذ جنينها 


مسلا را فتعيّن أن يكون إِمَا مأموراً به وجوباً أو استحباباًء وإما 
مباحاً؛ بحسب رجاء حياته وعدمه . 

` فائدة 

قال الأصحاب ‏ رحمهم الله : لو قلع كا بأصابعه دخلت دية 

الكف في دية الأصابع» ولو قطع أنملةً بظفْر» دخلث دية ة الظفر في دية 
الأنملةء ولو قطم جفناً بأهدابه دخلث دة الأهداب في دية الجمن؟: 
لأنَّ ذلك تابع . 

ثم قالوا: لو قطمٌ لَحْيَيْنِ بأسنانهماء لم تدخل دية الأسنان في دية 
لخن فيجبٌ عليه للأسنان ديتها كاملةء ولِلَحْيَيْنِ دية كاملة . 





المنتقى من فرائد الغوائ 
لمنتقى من فرائد الفواند 


هكذا فقوا بين هذه المسألة والمسائل التي قبلهاء ولم يَذَكَروا تعليلاً 
للفرق تطمئنٌ إليه النفمن ؛ اللهم إلا فرقاً في المغني ؛ وهو أن الأصابع في 
الكففّ منذ الخلقةء وأما الأسنان في اللّحيين فيوجدان بعدها ؛ فهو دليل 


على عدم التبعية» لكن هذا الفرق د يقتضى أنه إذا أتلف لَحْييْه» وكان ذا لحية 
وأسئان» فعليه ثلاث ديات . وظاهك كلامهم : : أن شعر اللحية يدخل فى 


فالذي يظَهَدُ لي : أنه إذا قطع اللّحْبَيْنَء دخدّث دية الأسنان في ديتهماء 
فان قلنا : إِنَّ دية الأسنان إذا قلعَتْ جميعاً مائة بعير» لزمه مائة بعير» وَإِنّ 
قلنا : مائة وستون» لزمه مائة وستون فقطء مالم يمنع من ذلك إجماع . 
فائدة 
بيان الأعضاء والجروح التي فيها القصاصٌ» والتي لا قصاص فيها : 
- كل عضو فطع من مفصل؛ كالأنملة» والكف» والمرفق» 
ونحوه . 
۲ كل ما له حدٌ ينتهي إليه ؛ كمارن الأنف» وهو ما لان منه . 
 *‏ کل جرح ينتهي إلى عظم ؛ كالمُوضحَة» وجح العضد والساق 
والفخذ ونحوه. 
الأسنان» سواءً قلعها أو كسرهاء ويقتص منها بمبرد ونحوه مما 
يتحدّد به موضع الكسر . 
فأما ما سوى ذلك : فلا قصاص فيه ؟ فدخل في ذلك : 
١‏ - كل عضو قطع مِنْ غير مفصل ؛ كقطع اليد من الذراع» والرجلٍ من 
الساق. 
هذا هو المذهب . 
والوجه الثاني : : يقتصٌ من المفصل الذي دونه» ثم مَل له أرش 


س المنتقى من فرائد الفوائد 
الزائد؟ على وجهين : 

والأظهر : وجوب الأرش؛ قياساً على ما قالوه فيمن اقتصيّ موضحة 
على هاشمة : أنَّ له أرش الزائد. 

ويحتمل : أن يقتصّ من محلّ القطع بقدره من الجاني» فإذا كان من 
نصنب الذراع » قطع الجاني من نصفه» » » وهكذا . 

نقل ابن منصور عن أحمد: كل شي من الجراج والكسر يقدر على 
الاقتصاص يقتصٌٌ منه للأخبار» واختاره الشيخ تقي الدين؛ ذكره في 
(الإنصاف). 

۲ - كل جرح لا ينتهي إلى عَم ؛ ؛ كالجائفة وما دون الموضحة من 
الشجاج؛ فأما ما فوقها كالهاشمة شمة : فإنه لا قصاص فيها؛ لكنْ له أن يقتصّ 
موضحة» وله أرث” ش الزائد . 

' - جميع المنانع؛ كمنفعة الأكل والنكاح» والسمع والبصر 
ونحوها؛ لعدم تحقٌّق المماثلة. ٠‏ 

٤‏ - جميع الشعور؛ لأننا لا نأمنْ عَوْدَ شعر المجنيٌ عليه ونحن قد 
أتلفناه من الجاني. ولا نامر“ - أيضاً- أ يعود ذل الجاني بعد القصاصي ؛ 
فكرّر عليه القصاصّ» أو ندعة؛ فتفوت الممائلةٌ في القصاص 

١‏ -ومثل ذلك الأظفارٌ للعلّة التي ذكرناها في الشّعْر. 

فائدة 

يان الأعضاء والجروح التي فيها مقدّر والتي لا مدر فيها : 

الأعضاء التي فيها مقدّر هي : 

١‏ - كل عضو ظاهر؛ كالأنف» واللسان» واليدين» والذَّكَرء 
والخصية» ونحوهاء ففي عضو ليس في الجسم مِنْ جنسه: ديه كاملة ؛ 
وفيما فيه شيئان نصف دية» وفيما منه ثلاثةٌ؛ كمارن الأنف: ثلث الديةء 





المنتقى من فرائد الفوائد 





|۷۷ جح 


وفيما منه أربعة؛ كالأجفان: ريع الدية» وفيما منه عشرة؛ كالأصابع : 
عش الدية. 

۲ الأناملٌ؛ في كلّ أنملة ثلث عُشر الدية» إلا في الإبهام فنصف 
عشر الدية؛ لأنه مفصلان فقط . 

۳ الشعورٌ الأربعة: شعر الرأس» وشعر اللحية» وشعر الحاجبين» 
وشعر أهداب العيَيْن ؛ فى كل واحدة منها ديةٌ كاملة» وفى بعضها بقسطه ؛ 
ففي الحاجب الواحدٍ نصفُ الدية» وفي الجَفْن الواحد ربعهاء وفي بعض 
اللحية بقسطه إلا أن يبقى ما لا جَمَالَ فيه فَدِيةٌ كاملة» وقيل : حكومة. 
قال فى «الإنصاف»: وهو قوي» ويحتمل: أن يلزمه بقسطه» فأما 
الشارب» والعَتْقّقة» والعانة : فحكومة . 

وعن أحمد روايةٌ أخرى : أن جميع الشعور فيها حكومة لا مقدّر؛ 
وهو مذهبٌ مالك والشافعي . 

؛ ‏ الأظفار؛ في كلّ ظفر حمس دية الإصبع » وهو من المفردات؛ 
قاله في «الإنصاف»؛ فيكون مذهَبٌ الأئمة الثلاثة : أن فيها حكومة . 

4 الأسنان؛ في كل سر حَمْسنٌ من الإبل؛ فيكون في الجميع مائ 
وستون بعيراًء وقيل: إِنَّ قلعها دفعة واحدة» فعليه دية واحدة مائة بعير» 
والأوّل أصح للحديث . 

5 - الموضحة والهاشمة والمنقّلة والمأمومة؛ في الأولى حمس من 
الإبل» وفى الثانية عَشْرء وفي الثالثة خمسة عَسَّرِء وفي الرابعة ثُلْثُ الدية» 
والدامغة كالمأمومة؛ وقيل : فيها ديةٌ المأمومة وحكومةٌ للزائد» وهو 
الصواب. 

وعن أحمد: في البازلة بعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة 
ثلاثة» وفي السَّمْحَاق أربعة» والمشهورٌمن المذهب : أن فيه حكومة . 





الس 8 د الفه ا 
ےا٦‏ اید 


- الجائفة » وهي التي تصل إلى باطن الجوف؛ فيها ثلث الدية . 

8 كُسْرُ الضلع أو الترقوة؛ في كل منهما بعيرٌإذا جبر مستقيماً؛ وإلا 
فحكومة, ومذهبٌُ الثلاثة: أن في ذلك حكومة.. 

9 كسر الزَّنْدِ والذراع والعضدٍ والساق والفخذ؛ في كل واحد منها 
إذا جبر مستقيماً بعيران» وعنه : بعيرر واحد» وقيل : في ذلك حكومة ؛ وهو 
مذهبٌ الأئمة الثلاثة . 

وصح في «المغنى»: أنه لا تقديرَ في غير الضلع والترقوتيْن 
والزنديْن . وعلّل ذلك بعدم وجود دليلي على التقدير في غيرها» فبقى على 
الأصل» وهو الحكومة» وأمّا فيها فقد وردتٌ آثار” عن عمرء رضي الله 
عه . 

فائدة 

في شرح رياض الصالحين» (ص ۳٠۷‏ ج۲): أنَّ العبادلة هم : عبثالله 
ابن عمر» وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن الزبَيْرء وعبدالله بن عمرو بن 
العاص . ۰ 

قيل لأحمّدَ: وابن مسعود قال: ليس منهم؛ قال البيهقئٌ: لأ 
تَقدَّمَتْ وفاته» وهؤلاء عاشوا طويلاً حتى احتيج إلى علمهم . 

فإذا اتفقوا على شيء» قيل: هذا قول العبادلة» وجملة المسمَيْنَ 
بعبدالله من الصحابة نحو مائتين ين وعشرين» رضي الله عنهم أجمعين . 

فائدة 
الحقوق التى لاتورّثُ ‏ 

١-خيارٌ‏ المجلس» وقيل : بلى ؛ كتخيار الشرط . 

حيار الشرط؛ وخرّج أبوالخطًاب : بلى . 

٣-الشفعة»‏ وخرّج أبوالخطاب: بلى» وهو ظاهر نقل أبي طالب . 


المنتقى من غراند الفوائد 








٤‏ خد القذف» وخخرّج أبوالخطاب : بلى 
فائدة 

ذكر في «الكامل» في (حوادث سنة ۱۸) ( ص٤۳۹‏ ج۲): أنَّ عمر - 

رضي الله عنه حول المّعَا م إلى موضعه اليوم» وكان قبل ملصقاً بالبيت . 
فائدة 

كان شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله لا يرى انتشار أحكام الرضاع 
من طريق المصاهرة» فلا يحرم على الزوج 1 زوجته من الرضاع» ولا 
بها منه» ولا عليها أبو زوجها من الرضاعء ولا ابن منه» وجمهور 
العلماء على خلافه» وكنتٌ أرجح كلام شيخ الإسلام من وجوه: 

الأول : قوله يلا :يحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب»"'*. أو : 
(الرضاعة تحرّم تحرّمه الولادة)”" 2 ومن المعلوم : أنَّ أقارب الزوجَيْن 
لا يحرّمهم على الآخر نسّبٌ ولا ولادةء وإنّما يحرّمهم مصاهرة؛ فن أبا 
الزوج ليس بينه وبين زوجته نسب ولا ولادة» والحديث قال: «ما يحرم من 
النسب»» وأقار ب الزوجٌيْن يحَرْمُونَ بالمصاهرة لا بالنسب . 

فان قيل : «أمٌ الزوجة من الرضاع تدخل في عموم قوله تعالى : 
# وَأْمَهَدتٌ ای کم [النساء: 71]» : 

فالجواتٌ : أن الأم إذا أطلقت؛ > فالمراد بها أمٌ النسب؛ بدليل أن الله 
تعالى قال: # حرمت گم ایک € [الساء : *1]ء ثم قال : 
$ راتخم ال ل أرصغت:» [النساء : 77]؛ فدل هذا على أن أم الرضاع 
لا تدخل في مطلق الأمء ولو كانت داخلة» الاكتفى بذكر الام في صدر 
الآية . 


.)1551( ومسلم في الرضاع‎ .)۲٠٤٠١( رواه البخاري في الشهادات‎ )١( 
.)١5552( (؟) رواه البخاري في الشهادات (55155): ومسلم في الرضاع‎ 
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فإن قيل: «إِنَّ أمّ الزوجة من النسب تحرُمٌ عليك؛ بسبب نسبها من 
الزوجة أو ولادتها إياها؛ وقد قال النبي كل : «الرضاعة تحرّم ما تحرّمه 
الولادة»؛ فإذا كانت ولادة الزوجة تحرّم على الزوج أتّها الوالدة» فكذلك 
إرضاعهًا يحرم أمّها المرضعة ؛ لأنّ الرضاعة تُحرّم ما تحرّمه الولادة» : 

فالجواب: أنَّ من المعلوم تقسيم المحرّمات إلى: محرّمات 
بالنسب» ومحرّمات بالرضاع» ومحرّمات بالصهرء والمحرّماتُ بالصهر 
لسن محرّمات بالنسب؛ بإجماع العلماء. والحديث إنما علق الحكم 
بالمحرّمات بالنسب؛ فلا يدخل في ذلك المحرّماثٌ بالصهر . 

وأيضاً: الحكجُ إنما يتوجّه إلى المخاطب الذي ضيف إليه؛ فالزوجة 
حرم عليها أبوها من الرضاع» كما يحم عليه برعا من ال دل ولا 

نحم مها من الرضاع على زوجها؛ لأنَّ أمها من النسب لم تحرُم 
زوجها بِالنْسَبِ بل بالمصاهرة . 

الثاني : قوله تعالى : # وکیل أشايحكم لبن من اک457 . 
[النساء: *5]؛ فقوله : # الَدِبنَ ِنَأ كر )برج الذين من الرضاع . 

فان قيل : إنه خر ابن التي فقط؛ كما قاله الجمهور» : 

فالجواب: من وجهين : 

أحدهما : أنَّ ابن التبني ليس داخلاً في مطلق الابن شرعاً حتى يحتاج 
إل ى قي يُخُرجه ؛ والدليل على أنه ليس بداخلي : قوله تعالى : : #وما جَعلٌ 
ادتاک ا اا یکم فو را كم يكم € [الأحزاب : ٤‏ فأبطلّ الله تعالى أن 
يكون ابن التبنّى ابنأ وكما أنه لا يدخلُ في ذلك ابنٌ الزاني الذي يُعْلَمْ بأنه 
مخلوقٌ من مائه ؟ لأنه ليس ابناً شرعاً» فكذلك ابن التبنّى الذي بِطَلت بنوته 
بنصٌ القرآن الكريم لا يدخل شرغاً في مطلق الابن . 

ثانيهما : أنه لو قدّر دخول ابن التبنّى في لفظ الابن» فتخصيص القيد 
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بإخراج ابن التبنّي دون ابن الرضاع تتحكّحٌ بلا دليل . 

اثالث : : أن الرضاع حالف نس ني اک ل کا وذلك لضعفو؛ 
والكَلوةء وثبوث المَشرّمية» وتحريم التكاح ؛ فلم يكن أيقوى على ثبت 
جميع الأحكام حتى المصاهرة؛ فأبو الزوج من الرضاع ليس صهراً 
للزوجة؛ لأن الرضاع لا تثبّتٌ به المصاهرة؛ فلا يثبت به من أحكام النسب 
سوى الأربعة المذكورة. / 

الرا؛ بع : أن الله تعالى لما ذكرَ المحرّمات في التكاح؛ قال: « وبر 
كم م وره يكم 4 سام :114 فالأصل في المنكوحات الل ؛ 0 
ص نه شيء لا بدي طامر. وليس في المسألة دلي طاح على 
و هذا ما ظهر لتا من تقرير الج ومع ذلك فليس من الظهور ببحيثٌ 
أَقْدِمٌ على الفتوى به؛ ولذلك فقد رأيثٌ الفتوى بالاحتياط من الجانيّن 
فأقول بتحريم التكاح في هؤلاء دون ثبوتٍ المَحرمية» وجواز الخلوة 
والنظر ؛ ؟ نظرا لاشتباه الدلالة من النصوص» واشتباه الدلالة کاشتباه الخال 
والسبب» وقد ثبت في «الصحيحين» : : «أن سعد بن أبي وقّاص وعَبد بن 
رَمعة اختصّمًا في غلام: فقال سعد : نه اين أخي عتبة» عه إل أنه ابنه. 
انظ | إلى شبهه» وقال: ننظرَ رسول اله لا فرأى شبهاً يّنأ بعتبة» فقال: 
e‏ فأمر النبيئٌ ية سودة أن تحتعجب منه مع أنه كان أخاها؛ وذلك 


(1) رواه البخاري في البيوع )0(« ومسلم في الرضاع )0¥( . 
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|۲| مص عع من دالا انود 





لما رأى من الشبه بعتبة» فجعل الحكم متبعّضاً؛ ؛ لذلك الغلام أخو سودة؛ 
لوجود سبب الحكم بالنسب» وهو الفراش» ولكنْ تحتجبٌ منه؛ لوجود 
الشبه الدال على أنه لعتبة» فلمًا تجاذب الحكم سببان» أعمّلهما النبِيُ 
كه جميعاً؛ مراعاة للاحتباط . 

ونظيرُ ذلك؛ من حيث العمل بالاحتياط : ما ذكره الفقهاء رحمهم الله 
نيما إذاوطىء رجلان امرأة بشبهة » وأتث بولد» فأرضعَت بلبته طفل : 

إن ألحق المولود بهما : : فالطفل الراضع ولد لهما معا 

وإ الح المولودٌ بأحدهما : : فالرضيع ولده فقط 

وإ لم يلحت المولود بهما؛ لكونه مات قبل الإلحاق. أو عدمت 
القافة» أو نفته عنهماء أو أشكل عليها الأمر. ففي هذه الصور: يكون 
الولد الرضيع ولداً لهما من جهة تحريم التكاح فقطء لا في ثبوتِ 
المحرميّة» وجواز الخلوة والنظر . 


فترى الفقهاء - رحمهم الله في هذه المسألة جعلوا الحكم مبعّضاً 
مراعاة لجانب الاحتياط . 


وبهذا عرف أن الأحكام تتبعّض عند الاشتباه ٠‏ وتعارئضص الأسباب إذا 
أمكنَ العمل من السجائيين» والله تعالى أعلم . 
واعلم : أني إِنّما عزوت القول بالحل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ 


لأنه صرح به عنه أبن رجب في ا(قواعذه) ص(؟160١),‏ وصرّح به في 
الاختیارات» ص(۲۱۳) . 


والعجيبٌ: أن ابن القيّم - رحمه الله - نقل عنه التوفّف؛ ذكره 
ا )٤‏ من «زاد المعاد»» وأنه قال: إِنْ كان قد قال أحدٌ بعدم 


ا 
چ کے 


رم 
عى یی ںی 
ست س درد لدو لاسلس جن زو یی 








فائدة 
ذكر الأصحاب ‏ رحمهم الله أن الصائم يُفطِرُ بالحُفنة» وقال الشيخ 
تقيٌ الدين: لا؛ وهو قياس كلامهم في الرضاع» حيث قالوا إل التحريم 
لا ينتشر بالحقنة› وعللوا ذلك بأنه ليس برضاع . ولا يحصل به التغذى ؛ 


فكذلك نقول في في حفنة الصائم : ليست طعاماً ولا شراباً» ولا يحصل بها 
التغذي؛ فلا يشملها النصنٌّ بلفظه ولا معناه . 
فائدة 


في تفسیر ابن كثير» على قوله تعالى : ل يت اين ححَفَرُوأ من 
بوت إِسَرهِيلَ 4 [المائدة: ۷۸]. قال الإمام أحمد: حدّئنا عمرو بن عاصم. 
عن حمّاد بن سَلْمة عن علي بن زيد» عن الحسن» عن جُندب» عن 
حذيفة» عن النبي ية قال: «لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه» قيل: وكيف 
يذل نفسه؟ قال : يتعرتض من البلاء لما لا يطيق»؛ رواه الترمذي» وابن 
ماجه» جميعاً عن محمّد بن يسار» عن عمرو بن عاصم به» قال الترمذي : 
حديثٌ حسن غریب . 

فائدة 

الاصطدام على نوعيّن : 

والثاني : أن يكون بين المركوبّين . 

فإذا كان د بين إنسانين › فله صور: 

إحداها : أن يكونٌ بين ماش وقاعد أو واقف» فالضمان على الماشي 
إلا أن يحصّلَ من القاعد أو الواقف تفريطً أو تَعَد؛ بأن يقفا في قارعة طريق 


)١(‏ رواه الترمذي في الفتن (٤٠٠۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن (2»)5017 وأحمد في باقي 
مسند الأنصار (7975؟). 
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ضبق غير مملوك لهماء فلا ضمان على الماشي حيئئذ؛ لأن التفريط 
منهماء ولا يضمنان له شيئاً لو أأصيب؛ لأَنَّ ذلك من فعله لا من فعلهما؛ 
هذا المذهبٌ نص عليه أحمد. 

وقال الموفق وجماعة : يَضْمّنان ما تَلفَ ؛ لتعّيهما في الوقوف بطريق 
ضيق غير مملوك لهما. 

والصوابٌُ أن يقال : إِنْ وقفا وقوفاً جِرّث به العادةٌء فلا ضمان 
عليهما؛ لعدم التعدي منهما حينئذ خصوصاًء إذا كان الماشي قد جاء 
بسرعة حتى اصطدم بهماء والله أعلم . 

الصورة الثانية : أن يكون بين ماشيَيْن صغير وكبير» أو عاقل 
ومجنون» فظاهرٌ كلام الأصحاب: أن الضمان عليهما جميعاء وهذا في 
الكبير والمجنون قريبٌ؛ لأنّ صدمته قويةٌ مؤثّرة قد تقل بخلاف الصغير» 
فان صدمته لا تقل ؛ لأنه ضعيف الجسم » ضعيففٌ الصدم؛ فالظاهر أنْ لا 
ضمان عليه للكبير» ويضمن الكبير نصف ديته ؛ لأنَّ قتله حصّلَ بفعل نفسه 
وفعل الكبير . 

الصورة الثالثة : أن يكو بين ماشيّئن متمائليْن» كبيرَيْن أو صغيرين: 
فعلى کل منهما ضمانٌ الآخر : 

فان كانا غير مكلَمَينٍ فالضمانٌ على عاقلتهما . 

وإِنّ كانا مکلفین : فان كان الصدمٌ خطأء فعلى عاقلتهما الضمان» 
وإن كان عمد ويقتل غالباً فالدية في ذَمَِّيُهما ؛ فيتقاصّان إن تساوٹ 
ديتهما؛ وإلا رجع زائ على ناقص بالفضل . ۰ 

وصرّح الأصحاب في هذه الصورة: بأنه لا فرق بين أن يكونا 
بصيرَيْن» أو ضريرَيْنء أو أحدهما بصيراً والآخر ضريراً؛ وهو ظاهر فيما 
إذا تساوياء وأما إذا كان أحدهما بصيراً والآخَرُ ضريراء ففيه نظرء 
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۱۰ا سے 


والظاهر : اختصاص الضمان بالبصير ؛ لأن الضرير معذور؛ لكنْ لا يضمن 
البصيرٌ له إلا نصف ديته ؛ لحصول التلف من فعغل نفسه وفعل البصير . 

الصورة الرابعة : أن يكونا ماشيَين ؛ لکن غير متقابليك ؛ بل أحدهما 
لحي الآَخَرَ وصدمه من خلفه» فلا ضمانٌ على السابق» وأما اللاحقٌ فعليه 
الضمانٌ» إلا أن يصيح بالسابق على وجه يُمْكنه الخلاصٌ من الصدم فلم 
يَفْعَل» فالضمانٌ عليهما جميعاً؛ كما سبق في الصورة الثالثة . 

الصورة الخامسة : إذا كان أحدهما راكباً والاخَرُ ماشياً؛ فهما 
كالماشيّيْن على ما قاله الأصحاب. وقد صرح بذلك في «الإقناع»» وفي 
المسألة نظر. 

والظاهر أن يقال : لا يخلو الراكبٌ: إما أن يكون قادراً على مركوبه 
يتصرف فيه تصرف كاملا » أو يكون مغلوباً : 

ففى الحالة الأولى : يختصنٌ بالضمان؛ لأنَّ صدمته أقوى» لكنٌ لا 
يضمن إلانصف دية الماشي . 

وفي الحالة الثانية وهي أن يكونٌ مغلوباً: فقدّم في «الرعايتيّن» : أن 
لا ضمان عليه » وجزم به في «الترغيب»» و«الوجيز»» و«الحاوي الصغيراء 
والأظهر: أنه إِنْ أمكنه أن ينبّه الماشي فلم يفَعَلْ» فعلى كل منهما ضمان 
الآخر» وإن لم يمكدّهء فلا ضمان عليه وعلى الماشي نصفف ديته» والله 
أعلم . 

الصورة السادسة : أن يكونا راكبيْن» فهما كالماشيين» لكنْ إِنْ كان 
أحدُهُما صغيراً» فالضمان على مُركبه» إلا أن یکوت مُرْكبه وليًا له وأركبه 
للمصلحة ؛ فعلى عاقلة الصبي . ) 

هذا ما ظهرء والكلامٌ في جميع هذه الصور يحتاج إلى تحرير» لكنّ 
الأصل الذي يُرْجَعْ إليه : هو أن الضمان يختص بِمَنْ يحصل منه التعدّي أو 
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التفريط» فان تساويا في ذلك» ضمن كل واحد منهما الآخر كاملاً على 
المذهب» وقيل: يضمن نصفةٌ؛ لحصول التلف مِنْ فعله وفعل غيره. 
وهذا هو الصواب؛ جرم به في «الترغيب» . 

النوع الثاني : أن يكونٌ الصَّدْمٌ بين المركوبَيْن» وقد تقدّم في الصورة 
الخامسة والسادسة صورتان منه . 

الصورة السابعة : أن تصطدم سفينتان» ولهما أحوال : 

الحالة الأولى : أن يتعمّد المّلاآّحان الصدم» فهنا يشتركان في ضمان 
السفينتيّن وما فيهماء ثم إن كان الصدمٌ يقل غالباًء فعليهما القَوَدُء وإلا 

الحالة الثانية : أن يكونَ الصدمٌ بتفريطهما مِنْ غير تعمد للصدم ؛ فهنا 
يجب على كل منهما ضمانٌ سفينة الآخر وما فيها . 

ويظهّرُ الفرقٌ بين هذه الحال والتي قَبْلَهَا: فيما إذا اختلف ما في 
السفينتيّن من المتلفات . ١‏ 

مثال ذلك : إذا كان التالف من السفينة الصغيرة يساوي مائة ألف» 
ومن الأخرى الكبيرة ثلاثمائة ألف : 

ففى الحالة الأولى : يضمن كل واحد من المَاأّحين مات ألف . 

وفي الحالة الثانية: يضمن ملاح الصغيرة ثلاثمائة ألف» وملاح 
الكبيرة مائة ألف . 

الحالة الثالثة : أن يكون الصدمٌ بلا تفريط منهما؛ فلا ضمان على 
واحل منهما؛ لأنه بغير اختياره. قال الأصحاب: وَيُقْبّل قول ملح في أنه 
ِب عن ضبطها أو لم يفرّط . ظ 

هكذا أطلقواء والصواب: عدم قبول قوله إلا ببيّدة أو قرينة . 

ثم إِنَّ كلامهم في عدم القدرة على الضبط بناء على ما كان في زمنهم 
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|۲۷| س 


من السّمٍ التي تسيرٌ بالهواء ؛ فإنَ الهواء قد يعصفُ بها ولا يتمكن الملاح 
من ضبطهاء أما في هذا الزمن: فالسمَنُ تسيرُ بالمحرّك الذي يتمكن 
الملاح من ضبطه . 

الحالة الرابعة: أن يكونّ التفرنط من أحدهما؛ فعليه ضمان السفينة 
المصدومة» وضمانُ ما في سفينته من أموال . 

ومثل ذلك : اصطدام السيّار ات : 

فان كان عن عمد» فالضمان بينهما. 

وَإِنْ كان عن تفريط بلا عمد» فعلى کل واحدٍ ضمانٌ صاحبه . 

وإِنّلم يكن منهما جميعاًتفريط» فلاضمانٌ عليهماء والله تعالى أعلم . 

فائدة 

ذكر في «المنتهي) من شروط القسامة: أن يكو في الورثة ذكورة” 
مكلّفون» ٹم صرّح بمفهوم قول : «ذكور»» فقال : "أو كانوا كلهم حََائَ؛ 
أو نساءء حلفَ مدّعَى عليه خمسين يمينا وبريءة؛ ولم يصرح بمفهوم 
«مكلّفون» إلا أنه قال : ولا يقد غَيْبَة بعضهم » وعدم 7 تكليفه ؛ بأنْ كان 
بعضهم صغيرا أو مجنونا؛ فلذكر حاضر مكلٍّ أن يلف بقسطه ويستحق 
نصيبه من الذيةء ولمن قم أو كلف أن بحلف بقسط نصيبه ويأخخذه . أه. 

وقال في «الإقناع»؟ وشرحه : الشرط الرابع : أن يكون في المدَّعِينَ 
ذكور مكلفون ولو شخصٌ واحد؛ فلا مدعل للنساءِ والخنائئ والصبيانٍ 
والمجانين في القسامة» عمداً كان القعل أو خطاًء وإِنْ كان الجميع لا 
مدحَلٌ لهم في القسامة؛ كالنساء والصبيان» فكما لو نكل الورثة» فيحلف 
بقسطه» ويستحق نصيبه من الدية» هذا إِنْ كانت الدعوى خطأ أو شبه 
عمدء فإذا قَدِمّ الغائبٌ» وبلغ الصبيٌ» وعمّلَ المجنون» حلف ما يخصّه 
وأخذ من الدية بقسطه. وإن كانث عمدا لم تنيت . تعبت القسامة حتى يحض 
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الغائب» ويبلغ الصغير» ويعقل المجنون» ثم علّله بعلّة فيها نظر» قال 
الشارح: ولو قال: لأنَّ القصاص لا يمكنٌ تبعيضة» لكان أولى . اه. 

هذا كلام صاحبي «المنتهى» و«الإقناع؟, وخلاصته: أنه : 

إذا كان الورثة ثة كلهم لا حَنَّ لهم في القسامة؛ كالنساء» والصبيان» 
حلف المدعَئ عليه خمسين يميناً وبريء» صريحاً في «الإقناع»» وظاهراً 
في «المنتهى) . 

وأما إذا كان بعضهم له حى في القسامة» وبعضهم لا حى له : 

فإن كان من لا حقّ له لا يرججئ زوال مانع حقه؛ كالنساء. فإنه يحلفٌ 
من له الح خمسين يميئاً» ود عيّتُ القصاص أو الدية للجميع . 

وإ كان يرجى زوال مانعه؛ كالصبي» والمجنون: 

فان كانت الدعوى خطأً أو شبه عمدء حلّف المستّحقٌ بقدر نصيبه» 
وأخذ حقه من الدية؛ كما يدل على ذلك صريح «الإقناع», وظاهر 
«المنتهى»؛ فإنَّ ظاهر قوله: «يستحقٌ نصيبه من الدية» يدل على أن 
الدعوى بِغيْر العمد. 

' وإن كانت الدعوى عمداً» فإنَّ القسامة لا تيت حتى يزول المانع ؛ 

فيبلغ الصبيّ» ويعقل المجنون؛ وهذا صريح في كلام «الإقناع»» وظاهر 
في كلام «المنتهى) . 

آم في «المغنى» : فظاهره أن القسامة لا تلت تنيت حتى يبلّعَ الصبي ؛ لأ 
الحقّ لا يثبت إلا ببيّنته الكاملة» والبينةً أيمان الأولياء كلّهم» والأيمانٌ لا 
تدخلها النيأية . | 

ولان الحنَّ إِنْ كان قصاصاًء فلا يمكنٌ تبعيضه؛ فلا فائدة في قسامة 
الحاضر البالغ» وَإِنْ كان غيره» فلا يثبثُ إلا بواسطة ثبوت القتل» وهو لا 


م 
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وقال القاضي: إن كان القتل عمداء لم يقم الكبية حتى يبلغ 
الصغيد» ولا الحاضر حتى يَقْدَمَ الغائب؛ لأنَّ حلف الكبير الحاضر لا يفيد 
شيئاً فى الحال» وَإِنْ كان موجباً للمال كالخطأ وعمد الخطأء فللحاضر 
المكلّف أن يَحْلِفَ ويستحق قسطه من الدية . اه. 

ولم يتعرّضوا لحبس المدّعَئْ عليه في القسامة في حال صغر أو جنون 
بعض الورثة» ولعلّ وجهه عدم ثبوت الحق عليه؛ فلم يحبّس بمجرّد 
الدعوى» لكن قد يقال: للمدّعي ملازمتة والمطالبة بحيسه ؟ حو نا 
هَرّبه» وإِنَّ على القاضي إجابة طلبه مع قوة التهمة ؛ لأن النبي لا حبس : 
هة كاذك بن امرحم دفي" الطرق الحكيةاء ول عل“ 

فائدة 
مسائل في القسامة 

المسألة الأولى : إذا ود قتي في موضع» فادعى أولیاؤهُ قتله على 
أهلٍ المحلّف أو على واحد منهم ) وليس بينهم عداوة: : فعليهم البينة أو 
يمين المدّعَىْ عليهم كسائر الدعاوى» وقاله مالك والشافعي . 

وقال أبوحنيفة وأصحابه : للوليٌ أن يختار من الموضع خمسين رجلا 
بځلفون خمسين يمينا : ما قتلناه ولا عَلِمْنَا بقاتله» فإِنْ نقصوا عن 
الخمسين» كبرت عليهم الأيمان حتى َم خمسين» فان لم يحلفواء 
خحَبِسُوا حتى يحلفوا أو يقرُوا. 

المسألة الثانية : إذا كانث دعوى القتل على غير معيّن ؛ اهل مدينة أو 
محلّة» أو واحد غير معيّن» أو جماعة غير معيّين من أهل المدينة» ونحو 
ذلك لم تسمّع الدعوى» وقاله الشافعي . ۰ 

وقال أبو حنيفة : تسمّع ر ويستحلفٌ خمسون منهم؛ لأنّ الأنصار 
اذَّعَوًا القتل على يهود خيبر ؛ فسمع النبئيٌ ية دعواهم 


المنتقى من فراند الفوائد 


وأجيب : بأد النبى بل بين أن الدعوى لا تصحٌ إلا على واحد بقوله : 
الُقسمون على رجلٍ منهم) ؛ وعلى مذهب أبي حنيفة : إذا حلفَ أهل 
المحلة » لزمتهم الديةٌ؛ لقضاء ء عمر» رضي الله عنه . 

المسألة الثالثة : إذا كانت دعوى القتل على جماعة معيّنين » فميها 

ثلاثة أقوال: 

المشهورٌ من المذهب : عدم صحة الدعوى» سواء كانث بقتل عمد أو 
غیره . 

وقال بعض أصحاب الشافعي : تصح الدعوی» سواءٌ كانث بقتل عمد 
أو غيره»› فتقتلٌ الجماعة إذا ته تمت القسامة ؛ قاله في «المغنى»» قال : وهذا 
نحو قول أبي ثور . 

القول الثالث : إن كانت الدعوى بقتل عمد لم تصمّ إلا على واحدٍء 
وإن كانت بغيره» صحّت على الجماعة؛ فتجبٌ الدية عليهم؛ وهو قول 


مالك والشافعى . 
وإذا توجّهتٍ الأيمان عليهم. فعلى کل واحد خمسون يمينا وقيل : 
تنكم يينهم بالخصص | 


ل بلغو خصين وت على تع حاف متهم حتى بلغ سين یرتا 
ولو کان واحداًء حلف خمسين يمينا والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال الفقهاء ‏ كما في «المغنى» -: يشترط في 
القسامة تحريرٌ الدعوى بأنْ يصف القتل : نوعه» وكيفيته» وموضعه من 2 
البدن؛ فلا تسمع الدعوى فيها غير محرّرة كسائر الدعاوى . 

قلث: وظاهرُ الحديث عدمٌ اشتراط ذلك» قال فى «الاختيارات» 
لشيخ الإسلام ابن تيميّة: ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة؛ 
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لحديث الحضرميّ فى دعواه على الآخر أرضاً غير موصوفة» وإذا قيل : لا 
تَسْمَعْ الدعوى إلا محر فالواجبُ أن من ادعى مجملاء استفصله 
الحاكم . أه. 

المسألة الخامسة : مَن الذي يَحلف في القسامة على القاتل؟ فيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدها : لا يحلفٌُ إلا الذكورٌ البالغون مِنْ ورثة المقتول» سواء وَرِنُوا 
بالفرض أو التعصيب أو الرحم؛ فيحلفون خمسين يمينا توزّع عليهم 
بحسب إرثهم » ويجبرٌ الكسر. 

وقال الشافعي في أحد قوليه : : يحلف كل واحد منهم خمسين یمین 
فان كان الورثة كلهم نساءً أو صبياناً» فلا قسامة . (وانظر الفائدة السابقة) . 

القول الثاني : أن الذي يحلف ذكور العصبة ؛ خمسون منهم يحلفٌ 
کل واحد منهم يميناً» لكنْ يبدأ بالوارثين؛ فَإِنْ بلغوا خمسین؛ وإلا كمل 
من بقيّة العصبة الأقرب فالأقرب» فإِنْ لم يوجدٌ من العصبة خمسون» 
ردت على الموجود منهم حتى كمل خمسين يمينا . وهذا قول لمالك؛ 
لقول النبي كَل للأنصار: «يَحُلِفُ خمسون رجلاً منكم وتستحِقُونَ دم 
صاحبكم) 4 وقد كان يخاطبٌ بني عمّه» وهم غير وارثين 

القول الثالث : أنَّ الذي يحلففُ جميع الورثة وإنْ كانوا نساء» وهو 
قول الشافعيّ» وهو المذكورٌ في كتب المالكيّة؛ إن كانت الدعوى بغير 
عمد» وإن كانث به» فلا يحلف أقلّ من رجلين عصبة؛ أي : لابد من 
رجليّن فأكثر من العصبة . 

المسألة السادسة : لا قسامّة فيما دون النفس مِنْ الأطراف والجروح› 


.)50575( رواه أبوداود فى الديات‎ )١( 
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ئي ي : لاأعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً. 
وذکر ابن دقيق العيد قولاً في مذهب الشافعي بجريانها فيهاء 
الود 
فوائد من تفسير الشنقيطي فيما يحرم من الحيوان وغيره 
"كل في ناب من السبع؛ فالتحقيق تحريمه. 
۲ - كل ذي مخلب من الطير؛ وبه قال جمهورٌ العلماء منهم داود» 
والثلاثة» أي : غير مالك . 
- الحمر الأهلية؛ فالتحقييٌ أنها حرام ولا ينبغي أن يسك فيه 
منصف» ثم أجاب عن حديث : «أطيم هلك من سَمِينِ حَمُرك» بنقل 
النووي اتفاق الحفّاظ على تضعيفه . 
؛-البغال. 
الخيل منعها مالك فى أحد القولَيّنَء وعنه: مكروهة» وقال 
أبوحنيفة : أكره لحم الخيل» فحمله بعضهم على الكراهةء وبعضهم على 
التحريم» ومذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء : الجواز . 
١‏ -الكلبٌ؛ فإ أكله حرامٌ عند عامة العلماء» وعن مالك قول ضعيف 
جدًا بالكراهة . 
" - القرْدُ لا يجوز أكلة؛ نقل ابن عبد البر الإجماع عليه» وقيل: 
الأظهر عن مالك وأصحابه : أنه ليس بحرام . ظ 
 /‏ الفيل؛ فالظاهر أنه م من ذوات الناب من السباع› وقال بعض 
' المالكية : كراهته أخفتٌ من كراهة السبع: وأباحه أشيّبُ. ونقل النووي ‏ 
إباحته عن الشعبيٌ» وابن شهاب» ومالك في رواية . 
9 -١١-الهرٌء‏ والثعلب» والدّب عند مالك منْ ذوات الناب من 
السباع» وعنه: رواية مكروهة كراهة تنزيه» والهِدُ الوحشييٌ والأهلي عنده 
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سواء» وفرّق بينهما غيره من الأئمة» فمنعوا الأهلي» وقال صاحبٌ 
«المهذّب»: في سور الوحش وجهان : 

أحدهما : لا يحل . 

والثاني: يحل . 

١‏ - الضبع» وهو عند مالك كالثعلب» ورخحص في أكلها الشافعيٌ 
وغيره . ) 

۳ _القنفذ» قال بعض العلماء بتحريمه» وأجازه جمهور العلماءء 
منهم مالك والشافعي وأبوثور. 

4 حشرات الأرض؛ كالفأرة ونحوها؛ فجمهور العلماء على 
تحريمهاء ورخّص فيها مالك لكن اشترط في جواز أَكْلٍ الحيّات أن يؤمن 

١5- 5‏ -ابن أوَى وابنُ عرْس» فقيل : حرام» ومذهب الشافعي : 
الفرقٌ بينهما؛ فابنْ عرس حلال بلا خلاف عندهم » واختلفوا في ابن آوى . 

۷ - ۱۸ - الوبَرُ واليربوع؛ فأكلهما جائز عند الجمهورء وقال 
أبوحنيفة : حرامٌ؛ كما نقل عنه تحريم الضّبٌٍء والقنفذ» وابن عرس أيضاً. 

. الخُلد والضريون أباحهما مالك‎ ٠١84 

١‏ الضبٌ؛ فالتحقيق جواز أكله» ونقل عن أبى حنيفة والثوري 
تحريمٌة. ش 

١‏ - ميتة البجَرّاد حلالٌ عند الجمهورء وقال مالك: لابدّ من ذكاته 
بأن يفعل به ما يموت به بِقَصَدٍ الذكاة . 

۳ _ جمهور العلماء ء على تحريم كل ذي محلب من الطيرء وأباحها 
مالك» قال ابن قاسم : لم یکره ه مالك اکل شيء من الطير كله؛ كالرّحَمٍ 
والنّسُورء والحدأة» و- جميع سباع الطير وغير سباعهاء ما أكلّ الجيف منها 
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ومالم يأكلهاء ولا بأس بأكلٍ الهدهد والحُطّاف . 

٤‏ _ قال النخعي : أكل الطير حلالٌ إلا الحْمّاش» وسئل أحمد عن 
الخُطّاف؟ فقال: لاأدري 

736-65 - البَجّعْاءٌ والطاووس فيهما وجهان للشافعية أصحٌّهما 


التحريم . 
۲٢ - ۷‏ - وفي العندليب والحمّرة لهم وجهان أيضاًٌ والصحيح. 
إباحتهما. 


۹-_حشرات الطير ؛ كالنحل» والزنابير حرامٌ عند أكثر العلماء . 

٠‏ الَادّلة؟ فمذهبُ مالك جواز؛ أكُل لحمهاء أما لبنها وبولها: 
فنجسان عنده يَظهرَانِ إذا حُبِسَتْ عن أكل النجس مدةً يغلب على الظن عدمٌ 
بقاء شيء في جوفها منه» ومذهبُ الشافعية: أن لحمها ولبنها مكروة 
كراهة تنزيه» وقيل : تحريم» ورخّص الحسن في لحومها وألبانها . 

١-الزروع‏ والثمارٌ التي سََِّتْ بالنجاسة أو سَُمِدَتْ» أكثر العلماء 
على أنها طاهرة» وأنَّ ذلك ل ينجسها؛ وبه قال مالك والشافعي 
وأصحابهماء ونقل عن أبي حنيفة . 

فوائد من كتاب المناقلة بالأوقاف 

الفائدة الأولى (ص١ :)١‏ أما لو شرَّط حالة وقفه أنَّ له بيعه متى شاءء 

فقد نصّ أحمد على بطلان هذا الشرط› وهو قول الشافعي وغيره» وذهتَ 


أبو يوسف إلى صكّةٍ هذا الشرط» وأ له بَيْعَهُ ونَقْضَ الوقف ؛ وممّن حكاه 

عنه الإمام أحمدء وهو قول إسحاق بن راهويه. وهو مذهب الشيعة . 
الفائدة الثانية (ص١7):‏ وفي مذهبه ‏ أي أحمد ‏ قول آخر: أنه لا 

زكاة في عين الوقف لقصور ملكه. اختاره القاضي في (المجكد). وابن 
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الفائدة الثالثة (ص٠۲):‏ وقد قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد : 
يجوز الوقف في كل شيء . 

الفائدة الرابعة (ص75): قال أي : أحمد ‏ فى رواية أبى داود» فى 
رجل بنى مسجداء فجاء رجل فأراد أن يهدمه ويبنيه بناء أجودٌ من ذلك» 
فأبى عليه الأول» وأحَتٌّ الجيران أن يتركه يهدمهء فقال: لو تركه وصار 
إلى رضى الجيران» لم يكن به بأس . 


فائدة 


عن ابن أبي واقد» عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعث رسول الله 
ا يقول لأزواجه في حجة الوداع : هذه ثم ظهور الحصر»؛ رواه 
أبوداود”'"' . وفي رواية للطبراني» وأبي يعلى» عن أمٌّ سلمة بلفظ : «هي 
هذه الحجة» ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت»» قال في 
(الترغيب» (ص١١‏ ۲ ج): رواته ثقات . 

والحُصّر: جمع حصير» قال في «النهاية»: بضم الصاد» وتسكن 
تخفيفاً قال في «الفتح» (ص 4 ج٤):‏ وإسناد حديث أبي واقد صحیح» 
وذكر قبل ذلك أن نساءه كل كر يَحْججَنَ إلا سودة وزيئبَ» وذكر اعتذاراً 
لهنّ بأنهنَّ يتأوَّلْنَ ذلك على أنَّ المراد لا يجب عليه غير تلك الحجة» 
وكأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان متوقّفاً في جواز الحج لهنَّء ثم ظهر له 
الجواز. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : منعنا عَمَرُ الحجّ والعمرة حتى إذا 
كان آخر عام» فاون ل" . اه. 


)1( رواه أبوداود فى المناسك (۱۷۲۲) وأحمد فى مسند الأنصار (۳۹۸(. 
22 ذكر ابن حجر أن أبن سعد رواه من طريق أم درة... 


رتعم 
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فائدة 
ولي خالةوأناخالهًا وليعَمَةوأًناعَيُهَا 
فأنًااتيأتاعمّها فِإنّ أب يأ ةما 
أبوها أخِي وأَخُومًَا أبى ولى خالةٌ هكذا حُكْمُهًا 

صورة الأولى : أن أخاه من أمه تزوّج أم أبيه» فأتث ببنت . 

وصورة الثانية : أنَّ أخته من أبيه تزوّجها أبو أمه. فأتت ببنت . 

فائدة 

المستحاضات في عهده ية نحو من عَشر : 

. -فاطمة بنت أبي حبش ؛ حديثُهًا في الصحيجَيْن وغيرهما‎ ١ 

١‏ - حَمْنَةٌ بنت جخش؛ حديثها رواه أحمد» والترمذي وقال: حسن 
صحيح » وحسّنه البخاري» وصحّحه آخرون . 

. -أم حبيبة بنت جحش ؛ حديثها في الصحيحيّن وغيرهما‎ ٣۳ 

' زينبٌ بنت جخش؛ حديثها رواه النسائی» قال فى «نيل‎ - ٤ 
۰ ۰ الأوطار»: رواته ثقات. اه.‎ 

وعليه: فتكونٌ بناثُ جَحْشٍ الثلاث كلّهُنّ مستحاضاتٌ؛ فحمنة 
زوجها طلحة» وام حبيبة زوجها عبدالرحمن بن عوف» وزينبٌ زوجها 
رسول الله يكل . 

0 -أمسلمة زوج لني وفي «صحيح البخاري»: أن بعض أزواج 
نبي وَل اعتكفتْ معه وهي مستحاضة'' » وروی سعيد بن منصور بهذه 
الطريق: : أنها أم سلمة 

1 - سودة بنت زمعة ىة زو النبيّ بيد ذكرها العلاء بن المسيّب» قال 


)01( رواه البخاري في الحيض 1 .)"١‏ 


المنتقي من فراند الفوائد 





۷| کس 


في «الفتح»): 5 قلت : وهو حديث ذكره أبوداود منْ هذا الوجه تعليقاً» وذكر 
البيهقينٌ أن ابن خزيمة أخ رجه موصولا . 
- أسماء بنت عمَيْس؛ حكاه الدارقطنيئٌ من رواية سهل بن أبي 
صالح» عن الزهري» عن عروة» عنها. 
4-سهلة بنت سيل ؛ ذكرها أبوداود . 
4-أسماء بنت مرثد؛ ذكرها البيهقي وغيره . 
٠‏ - بادية بنت غيلان؛ ذكرها ابن مندة. اه. ملخّصاً من «فتح 
الباري» (ص؟١5‏ ج١).‏ 
فائدة 
إذا انقطح مصرف الوقف مثل أنْ يقول: هذا وقف على زيدٍء 
ويسكت» فيموت الموقوف عليه» فَلِمَنْ يعودٌ الوقف؟ في هذا رواياتٌ عن 
الإمام أحمد: 
إحداها: يعود إلى ورثة الموقوف عليه» قال ابن رجب - رحمه الله - 
في «الفائدة التاسعة» من الفوائد التي في آخر «القواعد» (ص 790): وهذا 
هو المنصوصٌ عن أحمد في رواية حَرْبٍ وغيره» وظاهر كلامه: أنه يعود 
إليهم إرثا لا وقفاًء وبه جرّمَ الخلال في «الجامع؟» وابن ن أبي موسى » وهذا 
منرِّلٌ على كونه ملكا للموقوفٍ عليه ؛ كما صرّح به أبو الخطاب وغيره. 
الرواية الثانية عن أحمد: أنه يعود إلى ورثة الواقف حين الانقراض 
نسباً» وعلى هذه الرواية : فهل يختصنٌ بالعصبة أو يشمَّلُ ذوي الفروض 
أيضاً؟ وهل يكونٌ ملكا لهم أو وقفاً عليهم؟ : 
فالمشهورُ عند المتأخرين : أنه لا يختصنٌ بالعصبة؛ بل يشْمّلٌ ذوي 
الفروض أيضاً» ويكونٌ وقفأعليهم بقدر إرثهم . 
وقيل : الذكر والأنثى سواء» وظاهرٌ كلام الحارثيّ : الميل إلى ذلك» 


المنتفى من فرائد القوائد 
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قال في «الإنصاف»: وماهو ببعيد. 

وعنه : يكون ملكا لا وقفاً. 

وقيل: إن عاد إلى العصبة فهو وقف. و إِنْ عاد إلى الورئة فهو ملك» 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : وهذا أصحٌ» وأشبة بكلام أحمد. 

وعن الإمام أحمد رواية : أنه يعودٌ إلى العصبة فقط : إما ملكا أو وقفاً 
على الخلافٍ المذكور في رجوعه إلى الورثة عموماً» وعلى هذه الرواية - 
وهي رواية رجوعه إلى ورئة الواقف على ما تقدّم من الخلاف ‏ فهل 
يختصٌ بالفقراء منهم أو حتى الأغنياء؟ على وجهين . 

الرواية الثالثة عن أحمد: أن المنقطع يُصْرَفٌ في المصالح العامة . 

الرواية الرابعة : أنه صرف لفقراء المسلمين . 

وعلى هاتيْن الروايتين : فهو فف بكل حال . 

الرواية الخامسة سة : أن برجع إلى اتو الحي. 

وبهذا تبن أن الوقفت إذا انقطعء ففيه أقوال : 

الأول أنه يرجم ,إلى ورثة الم قوف عليه» وهو المنصوص عن 
أحمدء وظاهثكلامه: أنه يعوةٌ اليه ارتا لا قفا" 

الثاني : يرجع إلى ورثة الواقف نسباً؛ وقفاً عليهم بَِدْر إرثهم؛ وهذا 
هو المذهبُ عند المتأخرين» ومتى كان الواقفٌ حيّاء رجع إليه 

الثالث : يرجع إلى هؤلاء ملكا لا وقفاً . 

الرابع : يرجع إلى هؤلاء وقفاً بالسّوِيّة لا بقدر الإرث . 

الخامس : يرجع إلى عصبة الواقف وقفاً عليهم . 

السادس : يرجع إل ملكاً. 

السابع : يرجع إلى الورثة أو العصبة مختصًا بالفقراء منهم» قلت : 
وعلى هذا القول: فالظاهر أنه يرج وقفاً بكل حال ؛ إِذْ لا وجه لاختصاصه 








بالفقراء وهو ملك . 
الثامن : يُصّرَفٌ لفقراء المسلمين . 
التاسع : يصرف في المصالح العامة . 
وعلى هذيّن القوليْن : فهو وقفٌ بكل حال . 
فائدة 
قال في «المنتهى») وشرحه في آخر باب السلم : وما قيضه أحل 
الشريكيّن من دين مشترك بإرثٍ؛ أو إتلاف» أو عقدٍ» أو ضريبة سببٌ 
استحقاقها واحدء فشريكه مخيّر بين أخذٍ من غريم أو قابض ما لم 
يستأذنه› إن أَذنَ له في القبض من غير توكيل في نصيبه » فقبضه لنفسه» > لم 
يحاصصه» أو يتلف مقبوض فيتعيّن غريم والتالف من حصة القابض . 
وقال في «الإقناع» وشرحه في أثناء شركة العنَان : وان تقاسما الدَّيْن 
في الذكة مَّة؛ بأنْ كان لهما على زيدٍ مائ فقال: أنا آخذٌ خمسين» وأنت 
تاذ خمسين» لم يصح» أو تقاسما الديْن في الذمم؛ بأنْ کان لهما ديون 
على جماعة» ورضي كل ببعضهم» لم يصمّ» فلو تقاسما وضاع البعض» 
وقبض البعض مما قبض لهما وما ضاع » فعليهما. اه. 
قاندة 
وجدثٌ في مجلّة حديثة ما نصّه: ونتجّ عن تلك الأبحاث: أ 
الصواعق تنبعث من سحب قد حملت بشحنة كهربائية سالبة» وان جهدها 
الكهربيّ يتزايدٌُ من عشرة إلى مائة مليون فولت ؛ وذلك في وقت لا يتجاوّ” 
جز ءا من الثانية ؛ فسبحان الله القوي العزيز. 
فائدة 





يصبح» فصار كل مَنْ رفع صوته» قيل: رفع عقيرته وإنْ لم يرفع رجْله . 
قال ثعلب : وهذا من الأسماء التي استعُملت على غير أصلها. اه. «فتح 
الباري» ( ص۳٣۲‏ ج۷). 
فائدة 
إجلاء اليهود من خيبر 

ذكرَ في «الكامل» في حوادث سنة عشرين : أنَّ عمر - رضي الله عنه - 
أجلاهم في تلك السنة وقّسَمَ خيبر بين المسلمين» ثم ذَكَرَ بعدُ أنَّ مظهر 
ابن رافع الأنصاريّ قَدِمَ من الشام ومعه مِنْ علوجهاء فلمّا كان بخيبر› 
أمرهم قوم من اليهود» فقتلوه؛ فأجلاهم عمر؛ ذكر ذلك (ص/9 ج۲). 
فظاهرٌ: أنَّ سبب إجلائهم أمرُهُم العلوج بقتل مظهر . 

وفي «صحيح البخاري»: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أجلاهم إلى تيماء 
وزيا(" ؛ قال في «الفتح» : موضعان مشهوران بقرب بلاد طبَّىْ على 
البحر في أول طريق الشام من المدينة؛ ذكره (ص07 ج0) . 

وفي «كتاب الشروط» «باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شعت 
أَخَرجْتُكٌ» من «صحيح البخاري» : أنَّ أهل خيبر فَدَعُوا عبدالله بن عمرء 
فخطبّ عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: (إنَّ رسول الله ل عامل يهود خيبر 
على أموالهم. وقال : ١لا‏ نقذكم ما أقركم الله تعالى»» وإِنَّ عبد الله بن عمر 
خَرَجّ إلى ماله هناك» فعدي عليه من الليل» فَمَدِعَتْ يداه ورجلاه» ولیس 
لنا هناك عدو غيرهم؛ هم عدرٌّنا وتهمتهاء وقد رأيت إجلاءهم... 
الحديث؛ وفيه : «فأجلاهم عمرء وأعطاهم قيمة ما كان لهم مِنَ الثمر مالا 
وإبلاً وعرُوضاً من أقتاب» وحبال» وغير ذلك”'" . 


.)۲۳۳۸( رواه البخاري في المزاعة‎ )١( 
.)۲۷۳١( رواه البخاري في الشروط‎ (۲) 
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قال في «الفتح؟ : وهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عكر إياهم . 
وقد وقع لي فيه سببان آخران : 
أحدهما : ما رواه الزهريٌ » عن عبيد بن عبدالله بن عتبة» قال : مازال 
عمد حتى وجد الثبت عن رسول الله يَكلةِ؛ أنه قال : لا يبجمع في جزيرة 
العرّب دینان»؛ فقال: مَنْ كان له مِنْ أهل الكتابَيّن عهد فليأتٍ به أنفذه 
له؛ وإلا فاي مجليكم ؛ فأجلاهم . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره . 
انيهما : رواه عمر بن شيبة في «أخبار المدينة»» من طريق عثمان بن 
محمد الأخنسي » قال : لما كثر العيال -أي : الخدم _في أيدي المسلمين› 
فووا على العمل في الأرض» أجلاهم عمر. 
وبهذا تبيّن في إجلاء عمر لليهود ما يأتي : 
١‏ أذ إجلاءهم كان في سنة عشرين من الهجرة . 
۲ أن إجلاءهم كان إلى أريحا وتيماء . 
٣‏ أن أسباب إجلائهم أربعة : 
الأول : تحريضهُم العلوحَ على قتل مظهر بن رافع . 
الثاني : فَدْعَهُمْ ابن عمر . 
الثالث : قول النبئّ لل : ١لا‏ يجتمع في جزيرة العرب دينان» . 
الرابع : استغناء المسلمين عنهم . 
فائدة 
«واعجبا قال في «الفتح» (ص١59‏ ج۷): بالتنوين» اسم فعلٍ 
بمعنی : أعجبٌُ و(وا) مثل واا وعجباً للتوكيد» وبغير التنوين بمعنئ : 
رام ؛ فأبدلت الكسررٌفحةٌ؛ كقوله ‏ يا أسفي : 
1 فائدة 


0000 ع ا .وا ء. 3ت 4 - 
قاتل عمر : هو أبو لؤلوّة النصرانئٌ غلام المغيرة بن شعبة . 





المنتقى من فرائد الفوائد 


وقاتل عثمان: سودان بن حمران الغافقي» وقيل: كنانة بن بشر 

وقاتل عليٌ : عبد الرحمن بن مُلْجَمِ المراديّ . 
قائدة 

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى ‏ في التيممء هل يرقم الحدث أو 
يبيح ما لا يحل فعله مع الحدث؟ على قولين : 

فالمشهور من المذهب: أنه مبيح . 

وعن أحمد رحمه الله -رواية : رافع رفعاً مؤقّتاً إلى حين القدرة على 
استعمال الماء . 

وقال أبوالخطاب في «الانتصار»: يرفعه رفعاً موتا بالوقت على 
رواية . ۰ 

وفي «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص707 مج١1):‏ وقد 
تنارّع العلماء في التيجُم : هل يرفع الحَدَثَ رفعًا مؤقنًا إلى حين القدرة على ٠‏ 
استعمال الماءِ أم الحدث قائمٌ ولكن تصحٌ الصلاة مع وجود الحدث 
المانع؟ وهذه مسألة نظرية . 

ثم قال في (ص 65 )١‏ : قول القائل : (يرفع الحدث أو لا يرفعه»: 
ليس تحته نزاعٌ عملي وإنما هو نزاعٌ اعتباريٌ لفظي» وذلك أن : 

الذين قالوا: «لا يرفع الحدث»» قالوا: لو رفعَفٌ لم يعد بعد إذا قدّرَ 
على استعمال الماء» وقد ثبت بالنصيّ والإجماع: أنه بطل بالقدرة على 
استعمال الماء . 

والذين قالوا: «يرفع الحدث»» إنما قالوا: برفعه رفعاً مؤقّتاً إلى حين 
القدرة على استعمال الماء؛ فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي . 

وفي (ص۹١):‏ فصاحب هذا القول» إنما قال: برفع الحدثِ رفعاً 


المنتقى من فرائد الفوائد 





مؤمّتاً إلى أن يقد يَقَيِرَ على استعمال الماء» ثم يعود» وهذا ممكنٌ وليس 
بممتنع » والشرع قد دل عليه ؛ فجعل التراب طهوراء وإنَّما يكون طهورا 
إذا زال الحدث» وإلا فمَع بقاء الحدث لا يكونٌُ طهوراً. . 

إلى أن قال : من قال : «هو رافع للحدث» : إن أراد بذلك أنه يرفعه كما 
يرفعه الماء, فلا يعود إلا بوجود سبب آخرء كان غالطا؛ فإنّه قد ثَتَ 
بالنص والإجماع: أنه إذا قدّرَ على استعمال الماء» استعمله» وإن لم 
يتجدّد بعد الجنابة الأولى جنابة ثانية . اه. كلام الشيخ ‏ رحمه الله وهو 
صريحٌ بأن التيمّم لا يرفع الحدث رفعًا كاملا مطلقاً بالنصّ والإجماع . 

فائدة 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة (ص ٤٤۲‏ مج7) من «مجموع الفتارى 
الكبير) : من الذي يقول : ما مِنْ عموم إلا وقد ص إلا قوله : # بك سی 
لي € [البقرة : 947]؟ فان هذا الكلام - وان كان لته يعض السادات 
المتفمّهة » وقد يوجد في كلام , بعض المتكلمين في أصول الفقه فإنه من 
أكذب الكلام وأفسدوء والظنٌ بِمَنْ قاله أنه إنما عَنَْ أنَّ العموم من لفظ 
#كل شَىَءِ4 مخصوص إلا في مواضع قليلة» وإلا فاي عاقل يدعي هذا في 
جميع صيغ العموم في الكتاب» والسنة» وسائر كتب الله؛ وكلام أنبيائه 
وسائر كلام الأم بهم وعجمهم» وأنت إذا قرات القرآن لکریم من أو 
إلى آخره: وجدتٌ غالب عموماته محفوظة لا مخصوصة. ثم ذكر أمثلة 
في الفاتحة والبقرة وغيرهما. 

ثم قال : فالذي يقولٌ بعد هذا: «ما مِنْ عموم إلا وقد خصنّ إلا كذا 
وكذا»: إمّافي غاية ابجهل. وإمافي غاية التقصير في العبارة . اه. 

فائدة 


ثبوت دخول شهر رمضان» فيه : 


ند الغو اند 
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١‏ - حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما- : «جاء أعراببيٌ فقال: إني 
رأيثُ الهلال. . . إلى قوله: فقال رسول الله لا : يا بلال» أَذّنْ في الناس» 
فليصوموا»؛ أخرجه الأربعةء وابن خزيمة» وابن حبّان في 
(صحيحيهما)» والحاكم في «المستدرك)0؟, وقال: على شرط مسلم» 
وقال الترمذي: أكثر أصحاب سمّاك يَرْوُونَهُ عن عكرمة» عن النبي لا 
مرسلاً. أي : : بدون ذكر ابن عباس» قال النسائي : وهذا أولئ بالصواب؛ 
لأن سَمَاكاً كان يلقن فيتلمّن . 

٣‏ د حديثٌ ابن عمر ‏ رضي الله عنهما: «تراءى النامن الهلالَ: 
فأخب'تٌ النبيّ ية أني رأيئة فصام وَأَمَرَ الناسَ بصيامه» ؛ رواه أبوداود» 
والحاكم في «مستدرکه»ء وقال : : على شرط مسلم» ورواه ابن حبّان بسند 
أبي داود» ورواه أيضاً الدارقطنئ في اسننه)» وابن حبّان» والبيهقي › 
وصحّحه ابن حزه ° 

7 حديثٌ طاووس : أنه جاء رجل إلى والي المدينة» فشهد على 
رؤية هلال رمضان» فسأ ابن عمر» وابن عباس» فأمراه أن يُجيرٌ شهادته: 
وقالا : إل رسول الله يك أجازَ شهادةَ رَجُلٍِ على رؤية هلال رمضان» قالا: 
وكان رسول لله لاء لا يجيرٌ شهادة الإفطار إلا بشهادة رجِلَيْن؛ أخر جه 
الدارقطنيٌ . وقال: تفرد به حفص بن عمر الأبلي. وهو ضعيف» قال 
صاحب «التنقيح) : هو ضعيففٌُ باتفاقهم» ولم يخرّح له أحدٌ من أصحاب 
السئن . 


هذه هي الأحاديث المعروفة فى ثبوت دخول رمضان» وقد أخذ بها ' 





)1١(‏ رواه أبوداود ذ في الصوم (* «(YT‏ والترمذي في الصوم )141( والنسائي في الصيام 
(؟75141). وابن ماحه في الصيام c(0)‏ والدارمي في الصوم (؟5945١).‏ 
20 رواه أبوداود في الصوم 76221 والدارمي في الصوم (1591)., 


المنتقى من فرائد الفوائد 
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أحمد في المشهور عنه» والشافعئٌ في الصحيح عنه» وهو قول عمر وعلي . 

والرواية الثانية عن أحمد: لا يقبلٌ إلا عدلان» وهو أحد قولى 
الشافعي» وبه قال مالك» والليث» والثوري» والأوزاعي› وقال به عشمان 
ابن عفان . 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كان غيماً فواحدٌ» وإِنْ كان صحواً فلاب من 
الاستفاضة . 

وأما ثبوث خروجه» ففيه 

١‏ - حديث ربعي بن حراش » عن رجل من أصحاب النبي وك قال: 
«اختاف الناس في آخر يوم من رمضان. فقدم م أعرابيّان» فشهدا عند النبي 
اة بالله لأمّلةً الهلال أمس عشيّة , فأمر النبئ ية النامنَ أن يفطروا»؛ رواه 
أحمد» وأبوداود. وزاد في رواية : «وأن يَعْدُوا إلى مصلاهم»"' 2 قال في 
«نيل الأوطار»: رجاله رجال الصحيح . 

١‏ - حديث أنس بن مالك» عن عمومة له: «أنّ ركباً جاءوا إلى النبى 
بي فشهدوا أنهم روا الهلال بالأمس» فأمرهم النبي ية أن يفطرواء وإذا 
أصبحوا أن يَعْدُوا إلى مصلأهم»؛ أخرجه أحمدٌّء وأبوداود» والنسائي» 
وابن ماجه» وصكّحه ابن المنذر» وابن السكن» وابن حزم 

؟- حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : أنه خطبّ في اليوم الذي 
شك فيه» فقال: ألا إِنّي جالشتٌ أصحاب رسول الله يك وسألتْهُمْ وإنهم 
حدّثوني أنَّ رسول الله يلي قال : «صُومُوا لرؤبته» وأَفْطِرُوا لرؤیته » وانشكوا 
لها؛ فلن عُمّ عليكم فَأَتجُوا ثلاثين» فإِنْ شهد شاهدان مُسْلمانء فصوموا 
)1١(‏ رواه أبوداود في الصوم (۲۳۳۹)» وأحمد في أول مسند الكوفيين (2148154). 


29 روآه أبوداود في الملام (/ا6١1١),‏ والنسائي في صلاة العيدين ({\o00¥)‏ وابن مجه 
في الصيام OT)‏ ¥(« وأحمد في أول مسد البصريين (5ه6١١5).‏ 


ر 
ج یی ںی 
ھل دن (دزومسى ` 





المنتقى من فراند الفوائد 


وأفطروا»؛ رواه أحمدء ورواه النسائي» ولم يقل : مسلمان. 
فائدة 
من «اقتضاء الصراط المستقيم»» ( ص٤ :)٤۳‏ والاقصى اسم 
للمسجد کله» ولا يسمّى هو ولا غيره حَرّماًء وإنّما الحرم , بمكة والمدينة 
خاصّة؛ وفي وادي وَج الذي بالطائف نزاع بين العلماء . 
فائدة 
المدفون الذي لفظته الأرض 

وفي ااصحبح البخاري» ( ص٤‏ 57 ج( من لافتح الباري» الطبعة 
الأخيرة في اباب علامات النبوة ة في الإسلام»» عن أنس بن مالك فال : 
كان رجلٌ نصرانيًا فأسلَمّ» وقر أ البقرة وآل عمران» فكان يكتّبُ للنبيّ ل 
فعاد نصرانيّاء فكان يقول: ما يدري محمّد إلا ما كبَبْتُ لهء فأماته الله 
فدقنُوهٌ فأصبّحَ وقد لفظئًهُ الأرضء فقالوا: هذا فل محمّد وأصحابه لما 
هرب منهم › وا عن صاحيناء فألقَياة؛ فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد 
لفظَتْهُ الأرض» فقالوا: هذا فعْل محمد وأصحابه؛ نُبَشُوا عن صاحبنا لما 
هرب منهم فألقوه» فَحَمَرُوا لهم وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء 
فأصبَّحٌ قد لفظته الأرض ؛ فعلموا أنه ليس من الناس» فقوم وفى روأايه 
ابت : «فتركوه منبوذا”' '» وكان هذا الرجل من بني النجار. 

وذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # تاا اليب و 
رمف سیل اله فا فسَسنُوا # [النساء : 45]: أن النبي ار بث محلم بن 
في بَعث» فلقيه عامر بن الأضبط» فحيّاهم بت بتحيّة الإسلام. وكان ؛ بينهم 
ِخْنةٌ في الجاهليةء فرماه محلم بسهم فقتله. . . الحديث» وفية : أن 


)١( ٠‏ رواه البخاري في المناقب »)751١97(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
(241؟). 


المنتقى من فرائد الفوائد 








محلّم بن جدّامة ما مضت له سابعة حتى مات ودفنوه» فلفْظَيْهُ الأرض» 
فجاءوا إلى النبيّ ميو فذكروا له ذلك » فقال : إن الأرض تقبل مَنْ هو شر 
من صاحبکم› ولكنّ الله أراد أن يعظكم». ثم طرَحُوة بين صَدَفيْ جبل. 
وألقّوا عليه الحجارة . 

وفي ابن جرير» (ص4/ ج4)» على تفسير هذه الآية مرسلاً» عن 
قتادة؛ أن النبي كَل أمرهم أن يَمَبرُوهُء فلفظته الأرض ثلاث مرات» فقال 
النبي َك : : إن الأرض أَبَتْ أن تَعْبِلَهُ؛ فألقّوةُ في غار من الغِيرَانٍ) . 

فائدة 
إذا تداعي اثنان عيناًء فلا يخلو من أربع حالات : 
الأولى : أنْ لا تكونّ بيد أحدء فإِنْ كان لأحدهما بينةٌ» فهي له ببنته 


وإذ لم تكن بي وكان لأحدهما ظاه” يرجح قوله» فهي له بيمينه؛ 
مثل : أن يتنازعا عَرْصَة بينهما فيها بناءً أو شجر لأحدهماء فهي له بيمينهء 
أو جداراً معقوداً ببناء أحدهما أو متصلاً به اتصالاً لا يمك إحداد نه عادة: 
فهو له بيمينه . 

وإِنْ لم تكن بينة» ولا ظاهرٌ يرجح قول أحدهماء فإنهما يتحالفان 
فيحلف كل منهما أن نصف العين المُدَّعَى بها له» ويجو ر أن يحلف أنَّ كلها 
له . 

وقال الزركشي: الذي ي ينبغي أن تَحِبَ اليمينُ على حسب الجواب . 
روغلا هو مح ؛ فإذا تحالفاء سمت بينهما : نصفين ؛ هذا هو المذهب 
عند المتأخرين 

وظاهر كلام أحمدء في رواية صالح: ٠‏ في اثنين تداعيا كيسا ليست 
أيديهما عليه : أنهما يَسْتهمان عليه؛ فَمَنْ خرج سهمه؛ فهو له مع يمينه» 
فظاهرٌ هذا: أنها لأحدهما بالقْعة مع يمينه» وهو الوجه الثاني» وهو 





کے٣۰٣۲‏ کے 


الذي قدّمه في «الفروع», وقال: إنه نقله صالح وحنبل . 

الحالة الثانية : أن تكون العينٌ المَدّعَى يها بيد أحدهما: 

فان کان للمدّعي بينةُ» فهي له ببينته» وٳِن لم يكن له بيئة» فهي لمن 
هي بيده بيمينه» لكنْ لا یکول ثبوت ملكه فيها کثبوته بالبينة؛ فلا شفعة له 
بمجوّد اليد» وإِنْ حكمنا بأنها له» ولا تضِمَنٌ عاقلةً صاحب الحائط المائل 
الذي حم له به بمجرّد اليد» قال الأصحاب: إلا أن يكون لمن هي بيده 
بينة ؛ فلا تلزمه اليمينّ ؛ اكتفاء بالبينة . 

قال فى الإنصاف : وفيه احتمال ذكره المصّف». قلت: ذكره فى 
«المغني» فقال: ويحتمل أن تشرع اليمين أيضاً؛ لأن البينة هنا يحتمل أن 
يكون مستندها اليد والتصتّف؛ فلا تفيد إلا ما أفادته اليد والتصدف» 
وذلك لا يغني عن اليمين ؛ فكذا ما قام مقامه. اه. 

وإِنْ أقام كل منهما بينةً أنها. له» فهي مسألة الداخل والخارج؛ 
فالخارجٌ: المدّعي» والداخل: المدّعئ عليه؛ قال في «المغني» 
(ص 775 ج9): وقد اختلفت الرواية فيها عن أحمد : 

فالمشهور عنه: تقديم بيّنة المدّعي» ولا تَسْمّع بيّنة المدعئ عليه 
بحال» وهو قول إسحاق . 

وعنه رواية ثانية: إِنْ شهدث بينة الداخل بسبب الملك بأنْ قالت: 
نتجثُ في ملكهء أو اشتراهاء أو نسجهاء أو كانت بينته أقدَمَ تاريخاء 
فقلمثت . 

وذكر أبو الخطاب رواية ثالثة: أن بينة المدَّعَئْ عليه تقدّم بكل حال ؛ 
وهو قول شرح » والشَغْبي› والنّحَعي » والحكمء والشافعي» وأبي عَبَيْد) 
وقال: هو قول أهل المدينة» وأهل الشام» وروي عن طاووس» ثم ذكر 
حَجَجّ هذه الرواية» والرواية الأولى . 
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ثم قال: وأيّ البينتين قدّمناهاء لم يحلفْ صاحبها معهاء وقال 
الشافعي في أحد قوليه: يستحلف صاحتٌ اليد؛ لأن البينتين سقّطتا 
بتعارضهما؛ فصارا كمَّنْ لا بينة لهما؛ فيحلف الداخلٌ كما لو لم تكن 
لواحد منهما بينة. اه. وما ذكره عن الشافعي فى أحد قوليه» هو 
الصحيحٌ ؛ لقرّة تعليله . 00 

الحالة الثالثة : أن تكون العينٌ بيديهما جميعاً» وليس لأحدهما مزبَة؛ 
ولا بينة؛ كبعير کل منهما ممسكٌ بزمامه؛ فيحلف کل منهما أنَّ له نصفه لا 
حى للآخر فيه» والظاه: أنه لا يض أن يحلف أن كله له كالمسألة التى 
قبلها في الحالة الثائية . ١‏ 

فإذا تحالفا كذلك» فبينهما نصفيْن ؛ على المشهور من المذهب . 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن يقرع بينهما؛ فمن قرّع» فهي له 
بيمينه» نَقَلَهًا في «الإنصاف» عن «الترغيب»» قال الأصحاب: إلا أن 
يدعي أحدهما النصف فأقلٌ» والآخر الجميع أو أكثرَ مما بقي» فيحلف 
مدعي الأقل ويأخذه بيمينه؛ لأنه يدّعى أقلَّ مما بيده ظاهراً؛ أشبّهَ مالو 
انفرد باليدء وقيل : يتحالفان؛ كما لو ادعى كل منهما جميع العين . 

وَإِنْ فكلا جميعاً عن اليمين» فكما لو تحالفا . 

وَإِنْ حلفت أحدهماء ونكل الآخرء فهي للحالف . 

وإِنْ كان لأحدهما مزية , بقوّة اليد؛ مثل أن تكون العين جما أحذهمًا هما 
رأكبه. والثاني سائقه» فهو للراكب بيمينه؟ لقوة يذه . 

ومثله لو تنارّعَ ربأ دابة وآخر في رَخَلٍ عليهاء وکل واحد منهما 
ممسك بالرّخل» فهو لربة الدابة بيمينه ؛ لأن الظاهر معه. 

وإن كان لأ-حدهما بينة» فهي له ببيّنته . 

وإِنْ كان لكل واحد منهما بينةٌ» وتساوتا من كل وجه» تساقطتا وصار 


المنتفى من فراند الفواند 
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كمَنْ لا بيّنة لهما؛ على ما سبق . 
وقیل : تَقَدَّم أسبقهما تاريخاً؛ وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو قول 
الحالة الرابعة : أن تكونّ بيد ثالثِء ولا بينة للمدّعى : فإن ادعاها 
لنفسه» فهي له بيمينه » فيحلفٌ لکل منهما يمينا وتبقى له» إن نکل عن 
اليمين لهماء فضي عليه بالنكول» ولزمه دفعها ودَفْع بدلها وهو مثلها إن 
كانت مثلية» وقيمتها إِنْ كانت متقمة» ثم يقترعٌ المتنازعان على العين 
وبدلها. 
وإِنْ حلف لأحدهما دون الآخرء فضي عليه بالتكولٍ للآخر» ولزمه 
تسليمها له. 
فائدة | 
في «فتح الباري» في «كتاب الرقاق» «باب كيف الحشر» (ص7/7 
جا( ذكَرَ الخلاف في عد الأحاديث التي رواها ابن عباس مباشرة» 
وقال: إنه اعتئئ بجمعهاء فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن» 
خارجاً عن الضعيف» وزائداً أيضاً على ما هو في حكم السماع» كحكايته 
حضور شيء قعل بحضرة الني . 
فائدة 
قال الشيخ تقي الدين في «الاختيارات» (ص70): لا يجوز أن 
يخالع الرجل إذا كان مقصودة التزوّجَ بالمرأة. 
وقال أيضاً (ص١01):‏ ويجوز الحُلمٌ عند الأئمة الأربعة والجمهور ٠‏ 
من الأجنبيٌّ؟ فيجوز أن يختلعهاء كما يجوز أن يفتدي الأسير؛ ولهذا 
ينبغي أن يكونٌ ذلك مشروطأ بما إذا كان قصدَّهُ تخليصّهًا من رق الزوج 
ولمصلحتها في ذلك . 


الصنتقى من فرائد الفواند | 
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ونقلَ مهنا عن الإمام أحمد» في رجل قال لرجل : طلتي امرك حتى 
أتزوجهاء ولك الف درهمء فأخذ مته الألف» ثم قال لامرأته : أنتِ 
0 فقال: «سبحانٌ الله! رجل يقول لرجل : طلق امرأتك؛ حي 
تزوّجها! لايح هذا . 
فائدة 
اذا ابرض عن سار حقوقها من الق وش أن إا جاز لازو أن 
يأخذ عوضاً عن حقّه منهاء جاز لها أن تأخذ العوض عن حقّها منه؛ أن 
كلا منهما منفعة بدنيّة» وقد نَصنَّ الإمامٌ أحمد في غير موضع على أنه يجوز 
أن يذل المرأة عوضاً ليصيرَ أمثمًا بيدها. 
ولأنها تستحقٌ حبس الزوج؛ كما يستحقٌ الزوج حبسهاء وهو نوع من 
الرقٌ؛ فيجوز أخذ العوض عنه . 
وقد تُشْبِهُ هذه المسألةٌ الصّلْمَ عن الشفعة» وحَدٌ القذف . 
فائدة 
[ قال شيخ الإسلام في رسالة «حقيقة الصيام» (ص١/7)‏ من الطبعة التي 
ليس فى الأدلّة ما يقتضى أنَّ المُفْطِرَ الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو 
ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلاً مِنْ منفذ» أو واصلاً إلى 
الجوفٍ. ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي 
وفي (ص۷۹) : فإن قيل : بل السك قد بزل إلى الجوف» ويستسياة 
دماً» : 
قيل: هذا كما يقال في البُخَار الذي يصعدٌ من الأنف إلى الدماغ 


ال المنتقى من فراند الفواند 





فيستحيل دما وكالدَمْنٍ الذي يشربه الجسم » والممنوع منه : إنما هو مأ 
يصل إلى المعدة؛ فيستحيل دما ويتورّع على البدن . 
فائدة 
يقع من كبار أهلٍ العلم بعض الأحيان أجوبة غريبة» ولكنْ لعل 
الحاملَ لذلك النسيانٌ» أو المضايقاث بالمناظرة» ونحوها. 
ومن ,غريب ذلك : ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله حينما قال : 
إل امتمتّع إذا ساق الهدي» ثم بقلم في لعش لم يحلّء فقيل له: حديثٌ 
معاوية أنه قصّر النبي يك به بمشقّص عند المروة» فأجاب ‏ رحمه الله -إنما 
حل بمقدار التقصير؛ ذکره ذ في «الفروع) (رص8ه ؟ ج١)‏ من طبعة المنار. 
ومن غريب ذلك: جواب ابن عقيل - رحمه الله - عن حديث تظليلٍ 
أسامة أو بلالٍ النبيّ يل من الْحَرٌ بثوب حتى رم جمرة العقبة؛ روا 
مسلم "أ أجاب ابن عقيل بأجوبةء منها : أنَّ له عذرا ونی › أو أنه نه لم 
يَعْلَمْ بذلك ؛ ذكره عنه في «الفروع" (ص 5/7 ج1) من طبعة المتار . 
وقد أجاب ابن الة ّم عن حديث معاوية بأنه خطأ وغلط ؛ ذكره فى في 
(ص‌۳۹۳-۳۹۲ ج١)‏ من «زاد المعاد» . 
فائدة 
من شروط الحكم بالصّحة للحديث : أ لا يكونَ الحديث معلا بعل 
قادحة : : إا في السندٍ كتعليله بالانقطاع» أو ذ في المتن كوقف مرفوع 
ونحوه» فان لم تكن العلة قادح لم تون في صحة الحديث . 
مثال العلة غير القادحة فى السند: ما ذكره في «المنتقى» في «باب ما 
جاء في المَنيٌ) : أن الي أ ستل عن المنئ بصت الوب ؟ فقال: «إنّما 


(۱) رواه مسلم في الحج (۱۲۹۸). 





المنتقي من فرائد الفواند r‏ 
هو بمنزلة المُخاط»ء الحديثء» رواه الدارقطنيٌ» وقال: لم يرفعه غير 
إسحاق الأزرق» عن شريك» قال «صاحب المنتقى» : وهذا لا يضِدٌ؛ لأن 
إسحاق إمامٌ مخرَّج له في الصحيحين . 

ومثال العلة غير القادحة في المتن: ما ذكره ابن القيّم في «الهَّذْي» في 
هدي النبي َة في السنن الرواتب (ص ٠٠١‏ ج١)‏ طبعة فقي ¿ : أن ابن عمر- 
رضو ي الله عنه ‏ روى عن النبي وه قوله : : ارجم الله امرأ صلّى قبل العصر 
أربعاً». فأعلّه أبوالوليد الطيالسي بحديث ابن عمر: «احَفْظْتُ عن رسول 
لله َة عَشْرَ ركعات في اليوم والليلة»'» فلو كان هذا لعدّهء قال ابن 
القيم : وليس هذا بعلّة أصلاً؛ فن ابن عمر أخبَر ر عا حفظه من فعل النبيٌ 
ية لم يخبر عن غير ذلك ؛ فلا تنافي بين الحديثيّن ألبتة . 

فائدة 

قال في «القواعد» (ص 5 )5١‏ قاعدة :)١١0(‏ 

وأا الدعوى على المبهم : فلا تصحٌ ولا تَسْمَمْ ولا تبت بها قسامة 
ولا غيرهاء فلو قال: قتل أبي أحدٌ هؤلاء الخمسة» لم يسمع» قال في 
«الترغيب»: ويحتمل أن يسمع للحاجة؛ فإِنَّ مثله يقع كثيراً» ويحلف كل 
واحد منهم› قال: وكذلك يجري في دعوى الغصب والإتلاف والسرقة» 
ولا يجري في الإقرار والبيع إذا قال: نسيت؛ لأنه مقصر. اه. 

وذكر في «الاختيارات» (ص٠۳۳):‏ أنَّ ظاهر كلام الشيخ صحة 
الدعوى على المبهم . 1 

فائدة 


نقل في «إالنکت») ( ص۲۹۱ ج1)ء عن الشيخ تھ نقيّ الدين قوله: إ 


(1) رواه البخاري فى الجمعة .)١١۸١(‏ 


المنتقى من فراند الفواند 


بيعتٍ العين المؤجرة أو المرهونة ونحوها مما يتعلّق به حقٌ غير البائع وهو 
عالم بالبيع؛ فلم يتكلم» فينبغي أنْ يقال : : لا يملك المطالبة بفساد البيع 
بعد هذا؛ لآن إخباره بالعيب واجبُ بالسَّنّة بقوله : ولا يحل لمن عَلِمُ ذلك 
إلا أن يبينه ؛ فكتمانه تغريث» والغارُضامن . 

وكذلك ينبغي أن يقال فيهما إذا رأیٰ عبده يبيعٌ» فلم ينه . 

وفي جميع المواضع ‏ فالمذهب : أن السكوت لا يكون إذنا؛ فلا يصح 
التصرّف. لك إذا لم يصمّ يكون تغريراً؛ فيكون ضامناً؛ فإِنَّ ترك الواجب 
عندنا يوجبٌ الضمان كفعل المحرّم» كما نقول في مسألة المستضيف ومَنْ 
أمكنه إنجاء شخص مر الهلكة بل هنا أقوى . اه. كلامه . 

ا فائدة 
من (المنتقى» في اباب ما جاء في الأجرة على الْقرّب», عن خارجة 

ابن الصّلْته عن عمه؛ أنه| تی التب بم أقبل راجعاًمِنْ عنده» فمرّ على 
قوم عندهم رجل مجنولٌ مو تق بالحديدء فقال أهله: إنَا قد حدّثنا أنَّ 
صاحبكم هذا قد جاء بِكَيْرِء فهل عندك : شيءٌ نداويه؟ قال : : فرقيتة بفاتحة 
الكتاب ثلاثةأيام كل يوم مرتين» فبرأء قوتي ئتيْ شاة» فأتيث النبيّ 
يك فأخبرت فقال: «خذها؛ فلعمري مَنْ أكل برقية باطل؛ فقد أكلتَ 
برقية حق)؛ رواه أحمد» وأبوداود '» قال في «نيل الأوطار»: رجاله 
رجال الصحيح» إلا خارجة المذكورء وقد ونه ابن حبّان. اه. 

قلت : وفيه دليلٌ على جواز قول الرجل : «لعمري». 

فائدة 


روى مسلم» عن عطاء» عن جابر» في صلاة النبي ي العيد» وأنه 





() رراه أبوداود فی الطب (2)7897 وأحمد في مسند الأنصار (۲۱۳۲۸). 


المنتفى من فراند الفوائد 
س کے 





أتى النساء فوعَظَهُنَ فقيلَ لعطاء: أحمًا على الإمام الآنَ أنْ بأتي النساءً 
حين يفرع فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إِنَّ ذلك لحن عليهم» وما لهم لا 
يفعلون ذلك؟ !''' ذكره مسلمٌ في صلاة العيدين . 
ففيه : إفرادٌ النساء بالموعظة» وجوازٌ قول «لعمري» على رأي عطاءء 
رحمه الله . 
فائدة 
قال شيخ الإسلام في «الفتاوی» (ص؟١‏ مجلد 317) : 
فإذا قال لزوجته : أنتٍ طالقٌ اثنتيْن أو ثلاثاً أو عشرا أو ألفاًء لم يكنْ قد 
طلّقَها إلا مرة واحدة» وذكر نحوه (ص*۸) فى المجلد المذكور . 
وفي (ص١8):‏ وإذا كان إِنّما أبيح - يعني : الطلاق ‏ للحاجة» 
فالحاجة تندفع بواحدة» فما زاد فهو باق على الحظر . 
فائدة 
من «فتح الباري» (ص۳۹۸ ج١223):‏ أنَّ ابن مندة جمَع مَنْ أردفهم 
النبي اة خلفه» فبلغوا ثلاثين . 
فائدة 
الصَّفْرةَ والكذرة في دم الحيض : 
إن كانت قبل الطهرء فهى حيض ؛ قالت عائشة -رضى الله عنها _: (لا 
تعجَلْنَ حتى تَريْنَالقَضّة البيضاء»" . ْ 
وإن كانت بعد الطهر: فليسث بشيء؛ قالت أم عطية ‏ رضي الله 
عنها_: «كنا لا نَعُدُ الصّفْرة والكذرة شيئاً» ؛ رواه البخاري» ورواه أبوداودء 


231 رواه مسلم في صلاة العيدين (6 هم ). 
6 ذكره الببخاري في الحيض » باب إقيال الحيض وإدباره. 





سإ ١‏ المنتفى من فراند الفواذد 
وزاد: بعدالطه . 

وإ كانت في زمن الحيض» ولم تتصل بدم قبلها ولا بعدهاء فظاهِرٌ 
حديث أم عطية السابق: أنها ليست بشيء» وظاهرٌ كلام الأصحاب ‏ 
رحمهم الله - أن الصّفرة والكذرة إ إن كانت من مبتدأة» فهي حيض . قال في 
«المنتهى» وشرحه والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدر تجلسنٌ بمجرّد ما ترا 
أي : ماذكر من دم أو صفرة أو كدرة أقله» ثم تغتسل . 

وإن کان من معتادة» فهو حيض زمنَ ٠‏ العادة فط ؛ قال في المصدر 
المذكور: وصفرة وكدرة في أيامها حيضنٌ تجلسٌة؛ لقوله تعالى: 
ويٽڪلوکلك عن ايض فل هو دى [البقرة: ۲۲۲]» وهو يتناولهاء ولقول 
عائشة : «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصةَ البيضاء» . 

وقال في الإنصاف» عن المبتدأة بصفرة أو كدرة: إِنَّها لا تجلسّه وهو 
ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء وصحّحه المجد في «شرحه)» وقدَّمه ابن تميم» 
والرعاية الكبرى» والفائق» ومجمع البحرَيْن» وابن عبيدان. 

وقال في المعتادة: قوله: «والصفرة والكدرة في أيام الحَيْض من 
الحيض» يعني : في أيام العادة؛ وهذا هو المذهبٌ» وعليه الأصحاب. 
وحكى الشيخ تقب الدين وجهاً أن الصفرة والكدرة ليستا بِحَيْضٍ مطلقا . 

ثم قال في الإنصاف : 

(فائدة ) : لو وجدت الصفرة والكذرة بعد زمن الحيض وتكرّرتاء 
فليستأ بحيض ؛ على الصحيح من المذهب» واختاره الشيخ تة تقي الدين 
وغيره. 

وعنه: إن تكرّر» فهو حيض؛ اختاره جماعةٌ» منهم القاضي» وابن 


0 رواه البخاري في الحيض (0777» وأبوداود في الطهارة 0107 . 


المنتقى من فرائد الفوائد 





ا إححد 


عقيل» قلت: وهو الصوابء قال ابن تميم: فعلى رواية: أنه حيض إذا 
تكرّرء لكن لو رأته بعد الطهر وتكرّرء لم تلتفث إليه في أصح الوجهين 
أه. من «الإأنصاف» ملخصاً. 

وفي «الفروع»: والصفرة زمَنَّ العادة حيضٌ» وعنه: وبعدها إِنْ 
تكرّر ؟ اختاره جماعة » وشرط جماعة اتصالها بالعادة. اه. 

وفي «المغني»: وإِنْ طَهُرَّث» ثم رأث كدرة أو صفرة» لم يُليَعَتْ 
إليها؛ لخبر أم عطية وعائشة؛ فظاهرةٌ اشتراطٌ الاتصال . 

وفي اشرح المهذب» للنووي (ص457 ج25): أمًا إذا كان الذي رأته 
صفرة أو كدرة فقد قال الشافعي في «مختصر المزني» : الصفرة والكدرة 
في أيام الحيض حيضن» واختلف أصحابنا في ذلك على ستة أوجه : 

الصحبحٌ المشهور: أنها في زمن الإمكان - وهو خمسة عشرَّ - 
حيضل » سواءٌ كان من مبتدأة أو معتادة» وافقَ عادتها أم لا. 

الثاني : إن رأته في أيام العادة فهو حيض؛ وإلا فلاء فإذا رأته مبتدأة 
أو معتادة في غير أيام العادة» فليس بحيض . 

الثالث : إن تقدّمه دمٌ قويٌ أسود أو أحمر ولو بعض يوم» فهو حيض ؛ 
وإلا لم يكنْ حيضاً بانفراده. 

الرابع : إن تقدّمه دم قوي يومًا وليلة فهو حيض» وإنْ تقدّمه دون 
ذلك» فليس بحيض . 

الخامس : إن تقدّمه دم قوي ولحقه دم قويٌ. فهو حيض ؛ وإلا فلا . 

السادس : إن تقدّمه دم قويٌ يوماً وليلة› ولحقه دم قوی يوماً وليلة؛ 
فهو حيض؛ وإلا فلا. اه. ملخّصاً. 

وقد نقل بعد ذلك» عن أبي ثور: أنه إِنْ تقدَّمها دم فهي حيضن؛ وإلا 
فلاء قال: واختاره ابن المنذر . 





المنتقى من فرائد الفوائد 





وفي «المحلّى) (ص9 ١١‏ ج7): وقال أبو وار وبعض أصحابنا : 
الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليستا حيضاًء وفي أيام الحيض قبل 
الدم ليستا حيضاً» وأما بعد الدم متصااً به فهما حيض . 

وأما رأيه هوء فيقولٌ (ص77١)‏ من الجزء المذكور: الحيض هو الدمٌ 
الأسودٌ الخائدُ الكرية الرائحة خاصّة» فإذا رأث أحمَّرَء أو كعْسَالة اللحى 
أو صفرة أو كدرة» أو جفوفاً» فقد طْهُرَتْ . 

وفي (ص0١١):‏ أن الحمرة والصفرة والكدرةعِرْقٌ وليسث حيضاً. اه. 

فائدة 

قال في «الآداب الكبرى» (ص779 ج۲): 

فتصافح المرأة المرأة» والرجلٌ الرجلّ» والعجو رٌوالبَرْرَة غير الشابّة 
فإنه يحرم مصافحتها للرجل» ذكره في «الفصول» و«الرعاية» . 

وقال ابن منصور لأبى عبد الله : تكرَهُ مصافحة النساء؟ قال : أكرهه 
قال إسحاق بن راهويه : كما قال . | 

وقال محمّد بن عبدالله بن مهران: إِنَّ أبا عبدالله سبل عن الرجل 
يصافح المرأة؟ قال: لاء وشدّد فيه جدّاء قلث: فيصافحها بثوبه» قال : 
لاء قال رجل : فن کان ذا مَحْرّمء قال: لاء قلت : ابنته» قال: إذا كانت 
ابتته فلا بأس . / 

فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء» والتحريم 
اختيار الشيخ تقي الدين» وعدّل بأنَّ الملامسة أبلّغ من النظرء ويتوجّه . 
تفصيل بين المَحْرَّم وغيره» فأما الوالدٌ: فيجوز . 

وفي اصحيح البخاري) : أن أبابكر دحل على أهله» فإذا عائشة ابنته 
مضطجعة قد أصايَئْهًا حى فقّل خدهاء وقال: كيف أنتٍ يا 


المنتقى من فراند القوائد ظ 
a = =‏ يي 


بنية”“» ورواه أحمد» ومسلم. . . 

إلى أن قال : وتباح المعانقة» وتقبيل اليد والرأس تديّناً وإكرامًا 
واحتراماً مع أمن الشهوة وظاهر هذا : عدم إباحته لأمر الدنياء» واختاره 
بعض الشافعية» والكراهة أولى» وذكر عن أحمد: إِنْ كان على طريق 
الدنياء فلاء إلا رجلاً يخافٌ سيفه أو سوطه» وقال مهنّا: رأيث أبا عبد الله 
كثيراً قبل وجه ورأسُهُ وخدّهء ولا يقول شيئاً» ولا يمتنع من ذلك» ولا 
يكرهه. . . 
إلى أن قال: وقال الشبحٌ تقيئٌ الدين : تقبيلٌ اليد لم يكونوا يعتادونه إلا 
قليلاً» ورخّص فيه أكثر العلماء؛ كأحمد وغيره على وجه الدّين؛ وكرهه 
آخرون؛ كمالك وغيره؛ وقال سليمان بن حَرْب: هي السجدة الصغرى» 
وتناوَلَ أبوعبيدة يَدَ عمر ليقبّلها َقبَضْهاء فتناول رجله؛ فقال: «ما رضيثُ 
منك بلك فكيف بهذه؟ !4 . 

وقال علي رضى الله عنه -: فُيْلَةُ الوالد عبادة» وقُبْلةٌ الولد رحمةٌ 
وقبلة المرأة شهوةٌ» وقبلةٌ الرجل أخاه دِينٌ. . . 

إلى أن قال : وقال إسحاق بن إبراهيم : إل أباعبد الله احتجّ في المعائقة 
بحديث أبي ذَر أن النبيّ-عليه الصلاة والسلام-عانقه. وقال الشعبيٌ : كان 
أصحاب محمد ية إذا التقَّوًا صافحواء فإذا قَدِمُوا من السفرء عانق 

وقال الشيح وجيه الدين أبو المعالي في «شرح الهداية»: تستحبٌ 
زيارة القادم» ومعانقتةً والسلامٌ عليه» قال: وإكرامٌ العلماء وأشراف 
القوم بالقيام سنةٌ مستحبّة » كذا قال» وجرَّمَ في كتاب «الهذي» : بتحريم 





.)۳۹۱۸( رواه البخاري في المناقب‎ )١( 


المنتقى من فرائد الفوائد 


السجود والانحناء والقيام على الرأس» وهو جالس . اه. 

إلى أن قال : ويكره تقبيل الفم؟ لأنه قَلّ أن يقع كرامة . 

وروی الترمذي وحسنه عن أنس» قال: «قال رجل : يا رسول الله. 
الرجلّ من يلقاه أخوه أو صديقهء أينحنى له؟ قال: لاء قال: فيلتزمة 
ويقبكه؟ قال: لاء قال : فيأَجُزُ بيده ويصافُة؟ قال: نعم" ؛ ورواه أحمد 
وابن مأجه . . . 

إلى أن قال : وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : «قدم زيد بن حارثة 
المدينة ورسول الله ية في بيتي» فأتاه فقرع الباب» فقام النبئ بيا إليه بجر 
ثوبه» فاعتنقةُ وقبله» ؛ رواه الترمذي» وحسّنه”" . 

وفي (ص۲۷۹) في تقبيل المحارم من النساء في الجبهة والرأس» قال 
ابن منصور لأبي عبدالله : يقل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدِمَ من 
سفر» ولم يَحَفف على نفسه. وذكر حديث خالد بن الوليد. قال إسحاق بن 
راهويه: كما قال. وقد فعل النبئٌ بي حين ِم من الغزوء فقيّل ٠‏ 
فاطمة. . . الخ ؛ ولكنْ لا يفعله على الغم أبداً؛ الجبهة والرأس . ' 

وسئل الإمامٌ أحمد عن الرجل يقيّل أخته؟ قال: قد قبّل خالد بن 
الوليد أخته . ظ 

فتلخّص من هذا أمران : 

أحدهما: في المصافحة؛ مصافحة المرأة للمرأة» ومصافحة الرجل 


.)۳۷١۲( رواه الترمذي فى الاستئذان والآداب (۲۷۲۸)ء وابن ماجه في الأدب‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي فى الاستئذان والآداب (۲۷۳۲). 

(۳) قلت : وفي «فتح الباري» ص(00) ج۱1( عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «كان 
رسول الله َة إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلث» رحب بهاء ثم قام فقبّلها ثم أخذ بيدها 
حتى يجلها فى مكانهة؛ رواه أبوداود» والنسائي» والترمذي وحسنه» وصځحه ابن 
حبان والحاكم .. 


المنتقى من فرائد الفوائد 


للرجل؛ فهذه جائزة . ) 

أما مصافحة الرجل للمرأة: فإِنْ كانت عجوزاء فلا بأس» وإِنْ كانت 
شابّة» فحرام. هذا مقتضيل كلام «الفصول» و«الرعاية» . 

ومقتضى كلام أحمد : الكراهةٌ أو التحريم مطلقاء ولو مِنْ وراء حائل 
إلا للوالد. 

ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين: أن يكو كالنظر؛ وعليه : فيتوجه 
التوجيه الذي ذكره المصئّف» وهو التفريق بين المَْرَم وغيره» وهذا إذا لم 
يَف على نفسه؛ وإِلاحَرُمَ في الْمَحْرَم وغيره . 

الأمر الثاني : التقبيل والمعانقة» فان كان له سببٌ؛ كقدوم من سفر»ء 
فهو مشروع ؛ كما فعل النبي بل في زيد بن حارثة» وكما حكاه الشعبيٌ عن 
أصمحاب رسول الله ا . 

ومن الأسباب أن يفْعَلَ ذلك إكراماً وإجلالاً لمن يسح . 

ولا يبل الرجلّ المرأة على الفم أبداً وإِنْ كانث ذات مَحْرّمء وأمًا في 
الجبهة والرأس» فجائز بشرط أنْ لا يخافّ على نفسه» وأ تكونّ مِنْ 
محارمه» وأن یکو لسبب ؛ كقدوم من سفر . 

فائدة 

ذكر الأصحاب_رحمهم الله أن وضْلّ المرأة شعرها بغير الشّعْر لا بأس 
به» وفيه نظر ؛ لأنَّ ظاهر قوله يك: «لَعَنَ الله الواصلة والمستوصلة“ › 
العمومٌ؛ فتخصيصة لا دليل عليه . | 

ويؤيّد العموم: ما رواه مسلم في ااأصحيحة») (ص ۱1۷۲ ج( في 
«كتاب اللباس والزينة»» باب تحريم فعل الواصلة؛ عن جابر - رضي الله 





)۱( رواه البخاري في اللباس وباو هة), ومسدم في اللباس والزينة (۲1۲4(. 


سد للم المنتقى من فرائد الفواند 
لبا 





عنه ‏ قال: «رْجُرَ النبيعٌ بيه أن تصل المرأةٌ بشعرها شيئاً”''. وفي 
«الترغيب والترهيب» (ص ١77‏ ج"7) - وعزاه للبخاري ومسلم _أنَّ معاوية 
قال ذات يوم: «إنَكم قد أحدثتم زي سوءء وان نبي الله كله نى عن 
الزُور)"'"» قال قتادة : يعني ما يكثر به النساء أشعارهنٌّ من الخرق . 

والقول بتحريم الوَصْل مطلقاً إحدى الرواييّن عن أحمد» قال في 
«الآداب الشرعية» (ص 56 اج”7): ولا باس بالقرامل» وعنه : هي كالوَصلٍ 
بالشعرء قال المَرُوذي : سألث أبا عبدالله عن المرأة تصل رأسها بقرامل 
فكرهه» وقال له أيضاً: فالمرأة الكبيرةتَصلُ رأسها بقرامل؟ فلم يرخص لها . 
اه. والقرامل : ماتصل به المرأة شَعْرَهًا من صوف وغيره؛ كالضفائر . 


فائدة 
كان كثيئ من الناس يضمّخون جنائزهم بالرّعفران» وقد كره ذلك 


الفقهاء» رحمهم الله . 

وفي (ص5١7‏ ج١٠2‏ من «فتح الباري» الطبعة السلفية: قوله: 
«ولأبي داود مِنْ حديث عمّار؛ رفعه: لا تحضر الملائكةٌ جنازةً كافر ولا 
مضمّخ بالزعفران : 

ثم إني راجعث الحديت في أبي داود في الباب الثامن من كتاب 
الترجُل (ص798ج7)؛ وفي «مختصر السئن» (ص 4١‏ ج٦)»‏ وفي المسند 
أحمد» (ص١77‏ ج٤)»‏ فوجدته بلفظ : (إنَّ الملائكة لا تحضرُ جنازة 
الكافر بخَيْر» ولا المتضمّخ بالزعفران» ولا الجُنب»» وليس في لفظ 
أحمد: ابخير»" . 





)١(‏ رواه مسلم في اللباس والزينة (5175؟). 
(؟) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (2)7134 ومسلم في اللباس والزينة (7119). 
(۳) رواه أبوداود في الترجل (51175)» وأحمد في أول مسند الكوفيين (18499). 


المنتقى من فرائد الفواز 
اا لت د 





وفي رواية لأبي داود: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر» 
والمتضمّحٌ بالخَلُوق» والجُدْبُ إلا أن , BS‏ 

والحديث الأول فيه عطاءٌ الخراساني» فيه كلام. والحديثٌ الثاني 
متقطع . 

وعلى كلّ حال: فليس في ذلك ما يدل على أنَّ التضمّخ بالخلوق 
يختصٌ بالميت» بل هو عامٌ؛ بل ظاهره يذل على أن المراد به الحي . 

فائدة 

حديثٌ عائشة. أن النبيّ يك قال لأسماء بنت أبي بكر : (إِنَّ المرأةً إذا 
بلغت المحيض › ٠‏ لم يَصْلَحْ أن يُرَى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه 
وكفيه»”'*: ضعيفٌ من وجوه ثلاثة : 

الأول : أنه منقطع؛ لان راويه عن عائشة ‏ وهو خالد بن درك لم 
يدركها؛ قاله أبوداود (ص ۳۸۳ ج۲) تحت عنوان «باب فيما تبْدِي المرأة 
من زينتها» . 

الثاني : أن في إسناده سعيد بن بشير الأزديّ؛ ضعفه الإمام أحمدء 
وابن معين» وابن المديني» والنسائي . 

الثالث : أنه إِنْ كان قبل نزول آية الحجاب» فلا دليل فيه على جواز 
كشف الوجه واليدين» وإِنْ كان بعد الحجاب» فهو بعيد جدًا؛ لأنَّ أسماء 
وُلِدَتْ قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة؛ فيكون لها عند نزول آية الحجاب 
نحو ثلاث وثلاثين سنة» ويبعد مِنْ مثلها أن تأتي إلى رسول الله وو بياب 
قاي فيعض عنها . 

فالحديث إِذْنْ ضعيفٌ سنداً ومتناً؛ فلا يحتج به» وتترك الأحاديث 


.)5180( رواه أبوداود في الترجل‎ )١( 
..)51١5( رواه أبوداود في اللباس‎ 223 


7 
چیں یی جںی 
ب لمل( زو ___ مح س دم سود 
الصحيحة من أجله . 
فائدة 
روى الإمامٌ أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبتّ كله 
كان فى الركعتَيْن الأوليين كأنه على التآضف» قلت : حتى يقولَ (ص١٠5‏ 
ج١)‏ وسنده: حدّثني أبي» ثنا عَفَّانْء وبهز» قالا: ثنا شعبة» قال: سعد 
ابن إبراهيم أخبرني قال : سمغت أباعبَيّدة يحدّث عن أبيه » عن النبي ييا . 
ورواه(ص785)» وسنده: حدّثنى أبى» ثنا يحيى بن سعيد» عن 
شعبة» قال : حدّئني سعد بن إبراهيم » عن أبي عبيدة» عن أبيه . 
ورواه النسائي في «باب تخفيف التشهد الأول» (صة:١‏ ج١)›‏ 
قال: أخبرنا الهَيْكَمْء عن أيوب الطالقاني» قال: حدّثنا إبراهيم بن سعدء 
قال: حدّثني ابي › عن أبي عبيدة» عن أبيه . 
ورواه أبوداود في «باب تخفيف القعودا (ص‌۲۲۸ ج١)»‏ عن حفص 
ابن عمر» عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم» عن أبي عبيدة» عن أبيه . 
ورواه الترمذي في «باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين 
الأولَييْنَ) (ص١7١‏ ج۲)» مِنْ شرح ابن العربي» وقال: حديث حسن . 
قال ابن العربيّ : وإنما حسّنه ولم يصحّحه؛ لآن أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه . ظ 
شعبة : إمامٌ حافظ » وسعد بن إبراهيم» قال أحمد : لم يكن به بأس . 
فائدة 
كانث ولادة النبيّ يك عام الفيل؛ على رَأي جمهور العلماء» وقيل: ‏ 
بعده بعَشْرِ سنين» وقيل : بثلاث وعشرين» وقيل : بثلاثين؛ نقله موسى بن 
عقبة» عن الزهري» واختاره» وقيل: بأربعين. 
وكانت في ربيع الأول؛ على رأي جمهور العلماء» وقيل : في رمضان 


المنتقى من فراند الفوائد 





266) 


ليلة اثنتئْ عشرة منه› وعلى رأي الجمهور: كانت في الثاني من الشهر ؛ 
قاله أبن عبدالبر» وقيل : في الثامن ؛ حكاه الْحَمَيْديٌ عن ابن حزم » ونقل 
ابن عبداليرَ» عن أصحاب التاريخ : أنهم صحّحوه» وقطع به الحافظ 
الكبير الخوارزمي› ورجّحه أبوالخطاب بن دخية» وقيل : في العاشرء 
وقيل : في الثاني عشر› وهو المشهور عن الجمهور»ء وقيل : في السابع 
عشر» دشل : لثمانٍ بَقَينّ منه ؛ نقل هذا كلّه ابن كثير في «البداية والنهاية» 

37 حاشية على «الكامل» لابن الأثير (ص١77‏ ج١):‏ أن 
المرحوم محمود باشا الفلكي حقّق بأدلّة علميّة أنها كانت ليلةً التاسع من 
شهر ربيع الأول» ونقله عنه مرتضياً له محمّد الحْضْرِيٌ في «تاريخ الأمم 
الإسلامية» (ص7” ج١42‏ وأنَّ هذا اليوم يوافق العشرين من شهر إبريل 
سنه ۱م وكذلك في «نور اليقين» (ص۸) . 

وذكر في «معالم الهجرة» (ص208) أنها كانت في صباح اليوم الثاني 
عشرء أو التاسع؛ على ما حقّقه المرحوم العلامة الجليل محمود باشا 
الفلكى . 

وفي «مختصر السيرة» للشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب 
(ص۸): أنها كانث لثمانٍ خلون من ربيع الأول» وقيل: لعشر»ء وقيل : 
لائنتي عشرة . 

وفي "ألفية العراقى» في السيرة النبوية (ص6١)‏ : قدَّم أنه ولد لليلتين 
خلتا من ربيع الأول» وقيل : لاني عسرة ) قال المناوي في شرحها : 
الأصحٌ عند الجمهور الأول» وذكر الأقوال السابقة عن ابن كثير . 

فائدة 


من كتاب «ما يقال عن الإسلام» لعبّاس محمود العقاد (ص۷٦‏ ؟): 





TT]‏ . المنتقى من فرائد الفواند 


ولهذا كان مِنَ الخطأ أن نقرّر أن القرآن الكريم يؤيّد النظرية السَدِيويَةً في 
نشأة المنظومة ال؛ لشمسيّة» أو نشأة الكواكب عموماً؛ من دخان المَجَر 
المشهودة. أو دخان المَجَدَاتٍ الأخرى التي لا : ترَّى بالعين » ولا بالمناظير» 
فقد تعاقبتٍ النظريات منذ أيام العالم الطبيعيّ (بوفون) إلى اليوم. عن نشأة 
المنظومة الشمسية» ولم يزل ينقض بعضها بعض ا حتى الساعة . 

فائدة . 

كانت مدة أخذ القرامطة الحَجَّرٌ الأسود يُنُيَيّن وعشرين سنة إلا أياماً؛ 
وذلك من ذي الحجة سنة 117اه» إلى ذي القّعدة سنة ۳۳۹ ه؛ ذكره فى 
«الكامل»» و«البداية والنهاية». ۰ 

أده في الكامل (ص۳٠۲» 7٠١54‏ ج5)» وفي «البداية» (ص ٠٠٠١ء‏ 
١‏ ج11). 

رده و في «الكامل» (ص١٠۳۳).‏ وفي «البداية» (ص۲۲۳) من الجزأين 
المذكورين. 

قال في «الكامل» : إل الذي رده هم القرامطة أَنفسُهُمْ وأنّهم لما 
أرادوا رده» حملوه إلى الكوفةء وعلّقوه بجامعها حتى راه الناس» ئم 
حملوه إلى مكة. ونحوه في «البداية والنهاية». إلا أنه زاد أنهم علّقوه ه على 
الأسطوانة السابعة من جامع الكوفة. 

وهذا وقد قال القرامطة كما في «الكامل» و«البداية» هنا : إنهم أخحذوه 
بآمر فلا يردونه إلا بأمر» وأن بَجْكُمِ الأمير التركي دَقَمَ لهم خمسين ألف 
دينار على أن يردُوه إلى موضعه» فلم يفعلوا . 

وفي «الكامل» (ص٤١٠):‏ أنَّ المهديّ أبا محمد عبيد الله بأفريقية 
كتّبّ إلى أبي طاهر القرمطيّ الذي أخذه يوبّخه ويلومه» وي يتبرّأ منه إن لم 
يردّه هو والكسوة وما أخذ من أموال الناس؛ فرد الحَجَرَ» وما أمكنّة من 


رشعم 
ع الي فی 
لمنتقى من درن نن (اعکے انين دزو ںی ` 





— 


أموال الناس . 
فائدة 
قال في «الفتح» (ص ٠١7‏ ج١٠):‏ وإن قلنا: النهي عنها ‏ أي : عن 
المياثر الحمر ‏ من أجل التشبّه بالأعاجم» فهو لمصلحة دينية» لكنْ كان . 
ذلك شعارَهُج حينئذ» وهم كمّارٌء ثم لمّا لم يصر الآن يختصنٌ بشعارهم. 
زال ذلك المعنى ؛ فتزول الكراهة . 
وفي «الفتح» أيضاً (ص 777 ج١٠‏ ): أنَّ مالكاً سئل عن لس البرانس؟ 
فقال : لا باس به» قيل : فإنه من لبوس النصاری؟ قال : كان يلبس هاهنا . 
فائدة 
قال في «الفتح» (ص١7‏ ج7): والسكتة التي بين الفاتحة والسورة 
ثبَتَ فيها حديث سَّمُرة عند أبي داود وغيره . 
فائدة 
صفات الأذان والإقامة عند العلماء 
قال الإمامٌ أحمد: الأذان: خَمْسَ عشرة جملة؛ أربع تكبيرات في 
أوّلهء وشهادة الوحدانية لله تعالى» والرسالة لمحمّد ل مَثنّن مثنى» 
بدون ترجيع » وحيعلة الصلاة مرتَيْن» وحيعلةٌ الفلاح مرتين» وتكبيرتان» 
ولا إله إلا الله مرة واحدة. 
والإقامةٌ: إحدى عشرة جملةً؛ تكبيرتان» وشهادة الوحدانية لله 
والرسالة لرسوله مرة مرة» وحيعلةٌ الصلاة والفلاح مرة مرة» وقد قامتٍ 
الصلاة مرتيْن» وتكبيرتان» ولا إله إلا الله . 
ومذهبُ الشافعي : كمذهب أحمد» لكنْ يرجّع الشهادتين في الأذان 
خاصّة بأن يأتي بهما خافضاً صوته جميعاً» ثم يعيدها رافعاً صوته» ولیس 
كما تقل عنه : يخفض شهادة التوحيد أولاًء ثم يأتي بها رافعاً صوته» ثم 





يأتي بشهادة الرسالة كذلك . 

وعلى هذا: يكونٌ الأذان تسع عشرة جملة . 

ومذهب مالك : كمذهب الشافعي في الأذانء إلا أن التكبير في أوله 
مرتان فقط» فيكونٌ الأذان سبع عشرة جملة . 1 

أما الإقامة : فهي وتر في جميع جملهاء ما عدا التكبير فمشنّئ ؛ فتكون 
عشر جمل» الله أكبر مرتين» والشهادتان» والحيعلتان وقد قامت الصلاة 
مرة مرة» والله أكبر مرتين» ولا إله إلا الله . 

رلح ابي حنيقة: كمذهب أحمد في الأذان؛ فيكونا خمس عشرة 
جملة غير مرجع . 

وأما الإقامة فيه: كالأذان عنده بزيادة: قد قامت الصلاة مرتين؛ 

فتكون سبع عشرة جملة . 
٠‏ وذكر في «شرح المهدّب» (ص ٠٠٠‏ ج") أقوالاً للشافعية في الإقامة : 

منها: أن يكونّ تسم جمل بإفراد كلّ جملهاء ما عدا التكبير في أولها ْ 
فمرتين . 

ومنها : أن تكون ثماني جمل بإفراد جميع جملها . 

قلت : وحديث أنس: 'أُيرَ بلالٌ أن يَشْفْعَ الأذانَ» ويوتر الإقامة إلا 
الإقامة»”'' يدل على أن الأذان مَتْنَىْ مثنى في تكبيره وتشهّده وحيعلته» 
ماعدا التوحيد في آخره» فهو مرة لِيَقْطْعَ؟ على ونر وأن الإقامة مرة مرة 
ماعدا (قد قامت الصلاة» 

ويؤيّده : ما ذكره ة في «شرح المهذب» (ص؟ 0 
رضي الله عنهما ‏ قال : «إنما كان الأذان على عهد رسول الله َة مر 


.)۳۷۸( ومسلم في الصلاة‎ »)٠٠١( رواه البخاري في الأذان‎ )١( 


المنتقى من فرائد القوائد ظ BEÎ‏ 
KÎ Î‏ ييا 


مرتين» والإقامةٌ مرةٌ مرة» غير أنه يقول: قد قامس الصلاةٌ قد قامت 
الصلاة!؛ رواه أبوداود» والنسائئٌ؛ م بإسناد صحيم"' أ فَإِنْ كان أحد من 
أهل العلم قال بذلك» فهو اقرب الأقرال إلى الصواب؛ وإلا فلا يمك 
الخروج عما أجمعث عليه الأمة» والله أعلم . 
فائدة 

في (ص ١55‏ ج٤‏ ۲) من #الفتاوى» جمع ابن القاسم» قال: وإن كان 
الببهقيّ روى هذا نهذ مما كر عليه؛ وراء أل العلم لا يستوفي الآثار 
التي لمخالفيه كما يستوفي الآثاز التي له» وأنه يحت بآثار لو احتجّ بها 
مخالفوه› لأظهَرٌ ضعفهاء وقدح فيها . 

وإنّما أوقعَه في هذا مع عِلْمهٍ ودينه : ما اوقم أمثاله ممّن يربد أن يجعل 
آثار النبيّ يك موافقة فقةٌ لقول واحد من العلماء دون آخرء فمَنْ سلّكٌ هذا 
السبيل ‏ دُحضتْ حججه» وظهّرَ عليه نوع من التعصب بغير الحق؛ كما 
فعَلُ ذلك مَنْ يجمع الآثار» ويتأوّلها في كثيرٍ من المواضع بتأويلاتٍ يبين 
فسادها؛ لتوافق القول الذي ينصره» كما يفعله. صاحبٌ «شرح الاثار) 
أبو جعفر» مع أنه يروي من الآثار أكثرٌ مما يروي البيهقي؛ لكنّ البيهقيّ 
ينقّي الآثار» ويميّر بين صحيحها وسقيمها أكثْرٌ من الطحاوي . 
فائدة 

. أكثَرَ بعض الناس التسالألَ عن الجمع بين الأمر بالتيامّن وإعجابه النبي 
كه وبين ما ثبَتَ من كون النبي يك يُمْطَى فيشربة» ثم يعطيه مَنْ على 
يمينه ؛ فإنَّ هذا يقتضي أن يبدأ بالأفضل دون الأيمن . 

وكنا نجيث على ذلك : بأد للنبي ية من التوقير والإكرام ما لا يساويه 


(1) رواه أيوداود فى الصلاة ,)601١(‏ والنسائي في الأذان (1۲۸)» وأحمد في مسنل 
المكثرين من الصحابة (::66). 





المنتفى من فرائد الفواند 


. غيرُه فيه من ذوي الفضل ؛ فلاختصاصه بذلك اختصّ الحكم به في البداءة‎ ٠ 
اس ص ص و ون سم ع م لوس ر‎ 


وأيضاً: فإنَّ الله يقول : # يتامم لذن ءامنوأ لا دمو بين يدي لَه ورسولو- » 
[الحجرات : ١]؛‏ فلا يمكنٌ لأحد أن يتقدّم بالأخذ قبل رسول الله يا 
لاسيّما أصحابه الذين هم أشدٌ الناس توقيراً واحتراماً له . 

وأيضاً: فإنه يحتمل أن مَنْ جاء بالشراب إنما أراد به النبئّ ية أصالة 
دون غیره» ولكنْ لکرم النبئيّ يك كان يعطي مَنْ معه . 

وأيضاً: فإنه يحتملٌ أن يكون الذي طلبه أولاً هو النبيّ يك فِيقدّم ؛ 
لأنه هو طاليه . 

ومن أجل هذه الوجوه: صار فعله وأخذه الشراب لا يعارض ما أَمَرَ به 
من البداءة بالأيمن ؛ لأنَّ القاعدة الأصولية أنَّ فعْلَ الرسول يكل لا يعارضٌ 
قولَهُ لما يلابسنٌ الفعلٌ من الاحتمالات . 

ثم وجدثٌ في «صحيح البخاري» ما يدل بصراحة على أن النبي يلا 
كان قد طلَّبَ الشراب؟ ففي (ص١ ٠١‏ ج0) المطبعة السلفية من «الفتح»». 
عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: «أتانا رسول الله ية فى دارنا هذهء 
فاستسقی » فحلا له شاءً لناء تُه شبن من ماء بئرنا هذه فأعطيئُة» وأبويكر 
عن يساره» وعمر تجامّة؛ وأعرابييٌ عن يمينهء فلمًا فرغ» قال عمر: هذا 
أبوبكرء فأعطى الأعرابي فضلة» ثم قال: الأيمنون الأيمنون؛ ألا فيمّنواء 
قال أنس : فهي سه فهى سن ثلاث مرات)”'' . 

وفي حديث سهل بن سعد : أي النبي ب بش رأب » فَشْرِبَ منه. . .» 
الحديث في «(صحيح البخاري»» وهو ظاهر في أن المقصود به رسول 
)١(‏ رواه البخاري في الهبة وفضلها والتعريض عليها (١01؟)‏ ومسلم في الأشربة 


(9؟١5).,‏ 
(؟) رواه البخاري في المساقاة (١70؟):‏ وملم في الأشرية .07١70(‏ : 


المنتقى من فرائد الفوائد 





الله ية » والله أعلم . 
فائدة 
في «الفتح» (ص”9١‏ ج١):‏ وقد قلنا غير مرة: إِنَّ الاحتمالاات 
العقلية لا مدخل لها في الأمور النقليّة» ولواسترسّلّ فيها مسترسلٌ» لقال : 
يحتمل أن يكون (وذكرَ مثالاً)» ثم قال: فيخوُجٌ بذلك إلى ما ليس 
بمرضىي . اه. 


فائدة 


وفي «الفتح» (ص١١0‏ ج5): أنَّ الدّمْياطيَ أفاد أن ابتداء دعاء النبي 
ييه على قريش بالقَحط كان بمكة قبل الهجرة حين طرحوا على ظهره 
سلا الجزور وقد دعا عليهم ‏ أيضاً ‏ بعد الهجرة؛ كما في حديث أبي 
هريرة المذكور فى الباب الثانى من صلاة الاستسقاء (ص597) من 
المجلد المذكور. 

قال : ولا يلزمٌ من ذلك اتحادُ هذه القصص ؛ إِدْ لا مانع أن يدعو عليهم 
بذلك مراراً» والله أعلم . اه. بتصرّف . 

وقد أقر ابن جرير ‏ رحمه الله كلام الدَّمْياطي؛ أن ابتداء دعاء النبي 
ية على قريش بالقحط كان حين طرحوا سلا الجزور على ظهرهء والذي 
رأيتة” في «البخاري»: أنه لم يدع عليهم بذلك» بل قال: «اللهم عليك 
بقريش ثلاثاً» , ثم سمّى سبعة أشخاص فل أكثرهم في بدرء وألقُوا في 
القليب. 

وعليه : فالظاهئ أنَّ الدعاء عليهم بالقّخط بعد الهجرة؛ كما هو صريحٌ 
حديث أبي هريرة أو ظاهره . 








٠‏ المنتق ي 
لمنتقى من فرائد الفواند 


ثم تبن لي : أن أضْلَ الدعاء بالقحط كان قبل الهجرةء لكنْ ليس بعدد 
سنين كني يوسفء ولم يكَنْ سببه وَضْعّ السلا على ظهره ؛ بل إبطاء 
قريش عن الإسلام» والله أعلم . 

ظ فائدة 

في «الآداب الشرعية» ( ص ٠١٤-۱۰۳‏ ج”) : 

روى أبوبكر بن أبي شَيْبة» بإسناده» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها 
كانت لا ترّى بأساً أن تعد بالمای ثم يُصَّبَ على المريض. 

وفي (ص47 ج۲) من الكتاب المذكور: قال صالح (يعني: ابن 
أحمد بن حنبل» رحمهما الله تعالى) : ربّما اعتللتُ» ياح أبي قدحا في 
ماءء فيقراً عليه ويقول لي : اشرب منه» واغسل وجهك ويدَيْك. . 
وذكر نصوصاً أخرى . 

قلثُ: وفي «سنن أبي داود» (ص7217” ج27» الطبعة الأولى» شركة 
مصطفى الحلبي: أن النبيّ بيا دحل على ثابت بن قيس وهو مريضل» ‏ 
فقال: «اكشف الباس » رت الناس › عن ثابت بن قيس بن شَمَّاس ثم آخذ 
تراباً من بطحان» فجعله في قدح › ثم نفث عليه بماءء وصيه عليه)7 . 

قائدة 

قال ابن حجر في «فتح الباري» ( ص۲۰۴۲ ج٩)‏ : 

والذي وضّحَ لنا بالأدلّة القوية أنَّ من خمصائص النبي بي جوار الخَلوة 
بالأجنبية» والنّظْر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قصّة أم حرام بنت 
ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتَفلِيَتَهًا رأسهء ولم يكن بينهما 


ت ب e‏ 
محرميّة ولا زوجيّة . اه. 


.)۳۸۸۵( رواه أبوداود فى الطب‎ )١( 


المنتقى من غرائد الفوائد 





KF‏ د 
فائدة 

كلت عن رجل تزوّج امرأة. ثم تبيّن أن زوجة جدّه أرضعتها بعد 
موت جدّه بعشرين سنة؛ لأنها حضِئَتُ هذه الزوجة» فدرتث عليها بعد أن 
انقطَم لببتها . 

توفت فيهاء ثم نظرثُ في كلام أهل العلم في ذلك» فوجدتٌ أصرَّح 
كلام فيها كلام الشافعية ؛ حيث قال في «شرح منهاج الطالبين» : ولا تنقطع 
نسبة اللبن عن زوج مات أو طلّق وله لبن طالتِ المدة» أو انقطع وعاد؛ 
لأنه لم يد ت ما يحال عليه» وقيل: إِنْ عاد بعد أربع سنين» لا ينسبٌ 
إليه؛ كما لو أَتَتْ بولد بعدها. اه. حاشية قليوبي وعميرة (ص05 ج4) . 

وقال في «المهذب» ( ص٩٩‏ ج017 نشر مكتبة الإرشاد: إذا ثار لها 
لبن علي ولد من زوج» فطلّقهاء وتزوّجَت بآخرء فاللبنُ للأول» فإِن 
أرضعَت طفلاً» كان للأول» زاد اللبن أم لم يزدء انقطع ثم عاد أو لم 
ينقطع ؛ لأنه لم يوج سبّبٌ يوجبُ حدوث اللبن غير الأول . اه. 

وهذا فيما إذا لم تحمل من الثاني» فان حملت منه» فقد ذكر حكمه . 

وفي «إعانة الطالبين» (ص788 ج"): ولا تنقطع نسبة اللبن عن 
صاحبه وإِنْ طالتٍ المدة جدًا أو انقطع ثم عاد إلا بولادة من آخَرَء فاللبن 
قبلها للأول» واللبن بعدها للاخر . اه. 

أما كلام الحنابلة : فيه إيماءٌ إلى مثل ما قاله الشافعية؛ قال في 
«الإقناع» وشرحه (ص595 ج؟) : : وإذا تزوّج امرأة لها لبن من زوج قبله؛ 
فحمَلت منه ولم تلذ ولم يزذ لبنهاء أو لم تحمل ؛ »> فهو للأوّل. . .. إلى أن 
قال : وإنٍ انقطع لبن الأول» ثم ثاب بجملها من الثاني فهو لهما؛ لأنَّ 
اللبن كان للأوّل» فلمًا عاد ببحدوث الحمل› » فالظاهر : أن لبن الأول ثاب 
بسبب الحمل من الثاني ؛ فكانا مضافاً إليهما؛ كما لو لم ينقطع . اه. 





المنتقى من فراند الفوائد 


أما المالكية : فكلامهم يدل على أن اللبن يكو لمن نسب إليه حتى 
ينقطع» قال في «جواهر الإكليل» (ص 4٠١‏ ج1): وقدر الطفل ولداً 
لصاحبهء آي : اللبن» سواءً كان زوجًا أو سيّداء من حين وطئه صاحبة 
اللبن الذي أنزل فيه» لا منْ عقده ولا وَطئه بلا إنزال ويستمبٌ تقدير الوالديّة 
لصاحيه ؛ لانقطاعه (يعني : إلى انقطاعه)» ولو كان الانقطاع بعد سنين من 
غير تحديد بعدد مخصوص ؛ كما في «المدوّنة»» ولو طلقها أو مات عنهاء 
وتمادى بها اللبنٌ أكثرٌ من خمس سنين . اه 

فتبيّن بذلك أنَّ في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن اللبن يُنَسَبٌ عب إلى مَنْ ثاب منه» ولو انقطم ثم عاد 
سواءٌ تزوّجَت بعد الأول أم لا؛ وهذا مذهبٌ الشافعي» ما لم تلذ من 
الثاني ؛ فيكون اللبن منسوباً إليه . 

وعلى هذا: فتكاحٌ هذه المرأة باطلٌ؛ لأنَّ اللبن الذي ارتضعتة ينسبٌ 
إلى جد زوجها؛ فتكونٌ عمةً له أو خالة . 

القول الثاني : أنه إنْ عاد قبل أربع سنين من البينونة» تُب إليه» ون 
عاد بعدهاء لم يست إليه ؛ وهذا أحدٌ القوليّْن في مذهب الشافعية . 

القول الغالث : أن اللبن يُنْسَبُ إلى مَنْ ثاب منه إلى انقطاعهء فإذا 
انقطع ثم عاد» يس إليه؛ وهذا ظاهء مذهب مالك . 

وعلى هذَيْن لقو : فنكاحٌ هذه المرأة صحيحٌ؛ لأن اللبن الذي 
ارتضعَته لا ينسبٌ إلى جد زوجها؛ فلا يكون بينها وينه محرمية؛ لأنها 
بنث امرأة جدّه حيثٌ ثبتَتٍ الأمومة هنا دون الأبوة . 

والراجحٌ عندي من هذه الأقوال : أن اللبن مادام مستمرًا لم ينقطع» أو 
انقطم لسبب ثم عاد بزواله. فهو منسوب لمن ثاب منه» وا بقيت عند 
أو بات منه» إلا أن تلد من زوج بعده» فاللبن للثاني . 


نتقى مر فرائد الفوائد 
المنتقى من فرائد الفو 





وأا إذاانقطع لغير سبب ثم عاد : 

فإن كانت باقية مع مَنْ ثاب منه» فاللبن منسوبإليه؛ لأن الفراش باق 
له» والنسب لاحق له؛ فكذلك اللبن . 

وإن كانت قد بانث منه» لم يُنْسَّب اللبن إليه؛ فلا تثبث أبوته لمن 
ارتضعه؛ لكنْ إن عاد عند الزوج الثاني » فالظاهر: أنه ينسب إليه؛ فيكون 
أا لمن ارتضعه ؛ لأن الفراش له» والنسب لا حى له» فكذلك اللبن» وهذا 
الظاهر م متعيّن ما لم يمنع منه إجماع . 

فائدة 

إذا تزوَّجَتٍ المرضع زوجاً آخرء فأرضعث عنده بلبنها طفلاء فلا 
يخلو من خمس حالات : 

الأولى : أن لا تحمل من الثاني ؛ فاللبن للأول بكل حال . 

الثانية : أن تلد من الثاني؟ فاللبنٌ له بكلّ حال؛ قاله في «الكافي»؛ 
وهو الصواب» والمذهب - كما في «الإقناع» و«المنتهى» - : یکو للأول 
والثاني» إلا أن يزيد اللبن > فيكون للثاني . 

الثالثة : أن تحمل من الثانى» فيزيد اللبنّ بالحمل؛ فاللبن لهما؛ هذا 
ما في «الكافي»» وهو الصواب» والمذهتٌ_كما في «المنتهى» و« الإ قناع)_: 
يكون للأول إلا أن تكو الزيادة في أوانهاء فاللبن لهما. 

الرابعة : أن تحمل من الثاني » ولا يزيد اللبن؟ فاللبن للأول . 

وهذه الأحوال كلها فيما إذا كان اللبنُ مستمرًا لم ينقطع» فأما إن انق 
ثم عاد بالحمل» فهي الحال الخامسة» وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه للثاني ؛ وهو الصواب . 

والثانى : أنه للأول . 

والثالك : إن عاد في أوانه فلهماء وإن كان قبل أوانهء فللأول. 


- 
چ کے 


رف 
جى ری ںی 


FI‏ ھک ن لوی المنتقى من فرائد الفواند 


(انظر الفائدة السابقة) . 
فائدة 
في «الصحيحَيّن»ء عن عائشة رضي الله عنها في قصة حَيْضها وهي ‏ 
معتمرة في حجة الوداع ؛ فقال النبي وه : «افعلِي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيتِ حتی تَطهّرِي» ''. فتومّم بعض الناس أنه أباح لها أن تَسْعَئ 
بين الصما والمروة» وهي لم تَطْف» وهذا وهم باطل لوجوه: 
أحدها : أن في «الموطأ»» من طريق عبدالرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عنها؛ أن النبى ية قال: «غَيْرَ أن لا تطوفي بالبيتٍ ولا بين الصفا 
والمروة حتى هري“ (ص۳۷۷ ج۲) ش الزّرقاني . 
الثاني : أن في «الصحيحين» عنهاء قالتْ : «فْقدِمْتٌ مكة وأنا حائض 
ولم أطفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة؛ فقال: انقضي رأْسَكِ وامتشطي 
وأهلي بالحج ودعي العمرة»؛ (البخاري ص٥٠٤‏ ج٣‏ فتح› ومسلم 
ص )81/١‏ . 
الثالث : أن في (صحيح مسلماء عن جابر (ص١88)؛‏ أن النبي يه 
قال لها : إن هذا أ؛ مر كتبه الله على بناتٍ آدم» فاختسلي » ثم أهلّي بالحج»؛ 
ففعلتٹ ووقفت المواقفت حتى إذا طهْرّث ث» طافث بالكعبة والصفا 
والمروة» ثم قال : «قد حَللتِ من حبك وعُمْرتك جميعاً» . 
فهذه نصوص ظاهرة في أنها لم تشع بين الصفا والمروة» إلا بعد أن 
طهرت . 
فائدة ٠‏ 
اختلف العلماء رحمهم ا في المتمتّع هل يلزمه سعيان» أو يكفيه 


.)١١١١( ومسلم في الحج‎ »)٠١( رواه البخاري في الحيض‎ )١( 
.)451( موطأ مالك؛ كتاب الحج‎ )۲( 


المنتقى من فراند الفوائد 





—— 77 


سعي واحد؟ 

والصواب: أنه يزم سعيان؛ لما رواه البخاري (ص”177 ج" فتح), 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه سيل عن مُنْعَةٍ الحج؟ فذكر الحديث 
وفيه : ثم رتا (يعني رسول الله يكق) عشية التروية أن نهل بالحج» فإذا 
فرَغْنا من المناسك» جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروةء وقد تم حجنا 
وعلينا الهدي . 

ولمّا رواه أيضاً (ص ١5‏ 5)» من الجزء المذكور» عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت : حرجنا مع النبيّ لا في حجة الوداع» نالتا بعمرق» ثم 
قال النبي ي : «مَنْ كان معه هذي» فلل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل 
حتی يحل منهما جمیعاً . فذكرّت الحديث»: وفيه : قالت : : فطاف الذين 
كانوا أهُوا بالعمرة ة بالبيتِ وبين الصفا والمروة» ثم حَلواء ثم طافوا طوافاً 
آخر بعد أن رَجَعُوا من منّى» وأما الذين جمعوا الحَجّ والعمرة» فإنما طافوا 
طوافاً واحداً. 

فائدة 

قال الشيخ تقيئٌ الدين (ص ١8١‏ ج7١)‏ من «مجموع الفتاوى» : 

وأما التكفيرء فالصواب: أنه من اجتهد من أمة محمد َل وقصد 
الحو قأخطأ - لم يَكُثْر؛ بل يقر له خطؤه وم تبن له ما جاء به 
الرسول» فشاقٌ الرسول مِنْ بعد ما تن له الهدى» واتبع غير سبيل 
المؤمنين ‏ فهو كافر» ومن اتبّع هواه» وقصر في طلب الحقء وتكلّم بلا 
علم - فهو عاص مذنبٌ» ثم قد یکو فاسقاء وقد تكونٌ له حسنات تجح 
على سيئاته» فالتكفيرُ يختلف بحسب اختلافٍ حال الشخص؛ فليس كل 
مبتدع ولا مخطیء ولا جاهل ولا ضالٌ يكون كافراًء بل ولا فاسقاً بل ولا 
عاص . أه. 





١ YA‏ المنتقى من فرائد الفوائد 


فائدة 

قال الشيخ تقيٌ الدين (ص/0 ”7 ج١١)‏ من مجموع الفتاوى» : 

والمقصود هنا أن الجنّ مع الإنس على أحوال: 

(أ) مَنْ كان يام * الجنّ بما أَمَرَ الله به ورسولة» ويأمُد الإنسّ يذلك» 
فهو من أفضل أولياء الله . 

(ب) مَنْ كان يستعمل الجن في أمور مباحةٍ له» فهو کمن استعمَّلٌ 
الإنسَ في ذلك . 

(ج) مَنْ كان يستعملهم فيما نَهّى الله“ عنه ورسولّة؛ كالشرك» وقتل 
المعصوم؛ والعدوان عليه بما دون القتل: فإِنٍ استعان بهم على الكفرء 
فهو كافرء وعلى المعاصي» فهو عاص: إما فاسقٌء وإما مذنبٌ غير 
فاسق . اه. ملخّصاً. ١‏ ' 

وقال (ص57 ج59١)‏ من «المجموع» : وأما سؤال الجنٌ» وسؤال مَنْ 
يسألهم. فإ كان على وجو التصديق لهم في كلم يخبرون په والعطيع 
للمسئكول: : فهو حرام › وإِنْ كان ليمتحن حاله: ويختبرٌ باطنّ أ مره» وعنده 
ما يمير به صدقه من كذبه: فهذا جائزء وذكر أدلَّةَ ذلك» ثم قال : وكذلك | 
إذا كان يسمّع ما يقولونهء ويُخبرون به عن الجنٌّ؛ كما يسمع المسلمون ما 
يقول الكمّار والفجّار؛ ليعرفوا ما عندهم فيعتبروا به» وكما يسمع خبر 
الفاسق ويتبيّن ويتثبّت ؟ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببيّنة 

ثم ذْكَرَ أنه روي عن أبي موسى الأشعري؛ أنه أبطأ عليه خير عمر» 
وكان هناك امرأة لها رين من الجر فسأله عنه؟ فأخبره : آنه تر مرم 
إبلّ الصدقة» وفي خبر آخر: أنَّ عمر أَرسّلٌ جيشاء فَقَدِمَ شش شخصٌ إلى 
المدينة, :فأخبر أنهم انتصروا على عدوّهم. وشاع الخبر؛ ا عم عن 
ذلك فذكر له فقال : : هذا أبوالهيئم بريد المسلمين من الجن وسأني 
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۹اس 


بريد الإنس بعد ذلك» فجاء بعد ذلك بعدة أيام. اه. 

وقال فى «كتاب النبوات» (ص :)7١١‏ والجنٌ الذين يطيعون الإنس› 
وتستخدمهم الإنسنٌ ثلاث أصناف : 

أعلاها : أن يأمرهم بما أْمَرَ الله“به ورسله . . . وذكرَ كلاماً. 

ثم قال: ومِنَ الناس مَنْ يستتخدمٌ مَنْ يستخدمه من الإنس في أمور 
مياحة؛ كذلك فيهم مَنْ يستخدم الجن في أمور مباحة؛ لكنْ هؤلاء لا 
يخدمهم الإنس والجن إلا بعوض؛ مل أن يخدموهم كما يخدمونهم أو 
يعينوهم على بعض مقاصد» وإلا فليس أحدٌ من الإنس والجن يفعَل شيعا 
إلا لِغرّض» والإنسُ والجرٌ إذا خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضِه 
المباحة : فإما أن يكونوا مُخلصين يطلبون الْأَجْرَ من الله؛ وإلا طلبوه منه : 
إما دعاؤه لهم , وإما نفعه لهم بجاهه» أو غير ذلك . 

القسم الثالث : أن يستخدم الجن في أمور محظورة» أو بأسباب 
محظورة» وذكرَ أن هذا من السحرء وذكر كلاماً كثيراً. 

ثم قال (ص ۲۹۷): والجنٌ المؤمنون قد يُعِينُونَ المؤمنين بشيء من 
الخوارق ؛ كمايعين الإنسنٌ المؤمنون للمؤمنين بمايُمكنهم من الإعانة . اه . 

فائدة 

قال شيخ م الإسلام في «كتاب النبوات» (ص۷۲١ «VT‏ مرق بين 
النبيّ والرسول : أن النبي يك ينه لله وهو ينبّىء بما أنباً اه به» فان أَرْسِلَ ١‏ 
مع ذلك إلى من حالف أَمْر الله ليبلخه رسالة من الل إليه» فهو رسول. 

وأمًا إذا كان إِنّما كان يعمل بالشريعة قبله› ولم يُرْسَلَ هو إلى أحدٍ 
يبلّغه عن الله رسالة» فهو نبينٌ ولیس برسول . 


فائدة 


في «صحيح البخاري»»؛ باب غزوة الفتح في رمضان» عن ابن عباس - 


٠‏ المنتقس من فرائد الفوائد 
ڪا * چ چڇچصچصچص ص لللذللل 2-252 


رضي الله عنهما «أن النبيّ يا أفطرَحين بلع الكديد» فلم يرل مُقَطرأً حتى 
انسل الشهر)”" . 
فائدة 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة: أنه لا يُقْبَلُ الرجوعٌ عن الإقرار في 
«مجموع الفتاوى» (ص‌۳۲-۳۱ ج1١22‏ قال: وقد قيل في ماعز: إنه رجع 
عن الإقرار؛ وهذا هو أحد القوليْن فيه في مذهب أحمد» وهو ضعيف› 
والأول أجود. 

وهؤلاءِ يقولون: سقط الحدٌ؛ لكونه رجع عن الإقرار: ويقولون : 
رجوعة عن الإقرار مقبول» وهو ضعيفتٌ» بل فرق بين من أَقَوَ تائبً» ومَنْ 
أقر غير تائب» فإسقاط العقوبة بة بالتوبة كما دلت عليه النصوصٌ أولى من 
إسقاطها بالرجوع عن الإقرار» والإقرارٌ شهادة منه على نفسه» ولو قبل 
الرجوعٌ لَمَا قام حَدٌ بإقرار» فإذا لم نقبَلٍ التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون 
صادقاً» فالرجوع الذي هو فيه كاذب أولى . أه. 

فائدة 

قال فى «مختصر الصواعق»» أثناء كلامه على حديث النزول 
(ص١۳۸)‏ مطبعة الإمام : 

الحادي عشر : أنَّ الخبر وقّمّ عن نفس ذات الله تعالى» لا عن غيره؛ 
فإنه قال : «إنَ اللهيَنزْلٌ إلى السماء الدنيا»؛ فهذا خب عن معنّى لاعن لفظ. 
والمخبَرٌ عنه هو مسمِّئْ هذا الاسم العظيم؛ فإنَّ الخبر يكون عن اللفظ 
تارة» وهو قليلٌ» ويكونٌ عن مسكاه ومعناه» وهو الأكثر؛ فإذا قلت : «زيد 
عندك» وعمرو قائم», فإنما أخبزت عن الذات» لاعن الاسم . 


.)۱١١۳( ومسلم في الصيام‎ »)٤۲۷١( رواه البخاري في المغازي‎ )١( 
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فقوله تعالى : له لی ڪل هي € [الزمر : 37] هو خير عن ذات ْ 
الرب تعالي ؛ فلا يحتاج المُخْيرٌ أن يقول : خالق کل شيء بذاته» وقوله : ) 
ا أله ؛ رکم قد عُلِمَ أ ن الخبرَ عن ذاته نفسهاء وقولة: : أله عم حَيَثُ 
َمل الت € [الأنعام : 6 وكذلك جميع ما أخير بر الله به عن نفسهء 
إنما هو حبر عن ذاته» لا يجوز أن يحص من ذلك إخبارٌ واحدٌ ألبتة . 


فالسامع قد أحاط علما بن الخبر إنما هو عن ذاتٍ المُخْبرٍ عنه» ويعلم 
المتكلّم بذلك» لم يحت أن يقول: إنه بذاته فعل وخلق واستوی؛ فان 
الخبر عن مسمّى اسيو وذاته» هذا حقيقة حقيقة الكلام» ولا ينصرفٌ إلى غير 
ذلك إلا بقرينة ظاهرة تزيل اللسنّ» وتعيّن المراد؛ فلا حاجة بنا أن 
تقول : استوئ على العرش بذاته؛ وينزل إلى السماء بذاته» كما لا يحتاج 
أن نقول : حل بذاتهء, وقدّر بذاته» وسمع وتكلّم بذاته» وإنما قال الأئمة 
ذلك إبطالاً لقول المعطّلة . أه. 
وقوله : فإنَّ الخبر يكونٌ عن اللفظ تارة» مثاله : قول المُعْربِينَ فى : 
لزيد قائم: زيدٌ: مبتدأء وقائم: خبره. ا 
فائدة 
آخر قرن الصحابة : سنة (١١1-١١١ه).‏ 
وآخر قرن التابعين : سنة (١۸٠ه).‏ 
وآخر قرن تابعي التابعين : سنة * 77١ه.‏ وانظر «فتح الباري»(ص" ج۷). 
فائدة 
من «الصواعق المرسلة» (۲/ 9۷۹) لاين القيم : 
ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله بلا > لم يكن 
عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته ؛ فإنه دليل موجبٌ للاتباع » وعدم 
العلم بالمخالف لا يصِلْحٌ أن يكونَ معارضاًء ٠‏ فلا يجوز ترك الدليل له . 


امتا من اران الو اند 





وإذ اقلت هذا الموضعء وجدتٌ كثيراً من أعيان العلماء قد صاروا إلى 





أقو ال متمسّكهم فيها عدم م العلم بالمخالڵف› مع قيام | الأدلّة | الظاهرة على 
حلاف تلك الأقو ال» وعُذْيُهُمْ ‏ رضي الله عنهم : أنهم لم يكن لأحد 
منهم أن يبتديء قولاً لم َعَم به قائلاًء مع علمه أن الناس قد قالوا خخلافه . 
فيتركب من هذا العلم وعدم ذلك العلم الإمساك عن اتباع ذلك الدليلء 
وهاهنا انقِسَمَ العلماءً إلى ثلاثة أقسام : 

فقسم : أخذوا بما يَلَعْهُمْ من أقوال أهل العلم وقالوا: لا يجوز أن 
نخالفهم» وقول قولاً لم تُسْبَقْ إليه؛ وهؤلاءٍ معذورون قبل وصول 
الخلاف إليهم . 

وقسمٌ : توقّموا وعلّقوا القول» فقالوا: إن كان في المسألة إجماعٌ: 
فهو أحقٌّ ما اتبع» وإلا فالقول فيها كيْتَ وكيت» وهو موجب الدليل» ولو 
علم هؤلاء قائلاً به» لصكحوا بموافقته» فإذا علمَ به قائل»› فالذي ينبغي 
ولا يجورٌغيره: أن يضاف ذلك القول إليهم؛ لأنهم إنما تركوه لظنّهم أ 
لا قائل به» وأنه لو كان قائلٌ» لصاروا إليه» فإذا ظهّرَ به قائل» لم يَجَرْ أن 
يضاف إليهم غيرُهُ إلا على الوجه المذكور» وهذه الطريقة أسلم . 

وقسم ثالث : اتبعوا موجبٌ الدليل» وصاروا إليه» ولم يقدموا عليه 
ول کن لسن ا م مو ا مین 

¥ ئفة : علمَّت أنه يستحيل أن ت 














تجُمم الأمة على خلاف هذا الدليلء 
رمل ا لابدٌ أن يكونّ في الأمة مَنْ يقولُ بموجبه وإن لم , بلغهم قوله. 
فما كل ما قاله كل وإحد من أهل العلم وسل إلى كل واحد من 
لمجتهدين » وهذا لا يدّعيه عاقل » ولا يدع في أحد. 

طائفة قالوا: يجورٌ أن لا يتقدم به قاكل» ولكنْ لا يلزم انعقاد 
الإجماع على خلافه ؛ إِذْ لعل تلك النازلة تكون قد نزلت»› فأفتى فيها بعضص 











المنتقض + من ن انرائد اواد 






العلماء أ أو كثيرٌ منهم أو أكثرهم بذلك | القَول » ولم يُسْتَفْتَ 9 يُستفت فيها الباقون» 
ولم د 1 فی فحفظ فيها قول طائفة من أهل العلم» رلم يحل لغيرهم فيه 
قول» والذين حُفِظٌ قولهم فيها ليسوا كل الأمة فتحرم مخالفتهم . . 

ومما يوشح ذلك | : أنَّ كلّ من ترك موجبٌ ادلي لظن الإجماع» غ فاته 

نبس لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة؛ والخلاف فيها قائ ونحن 

اكه طرفل ذلك يس بطب العالمٌ على ما وراءه : 

فمن ذلك: قول مالك رحمه الله : لا أعلم أحداً أجارٌ شهادة العبدء 
وروی أحمد عن أنس : لا أَعلَمٌ أحداً رَدٌ شهادة العبد. 

ومن ذلك قول مالك : لا أعلم أحداً أوجبَ الصلاة على الب يك مع 
أذ وجوبها محفوظٌ عن أبي جعفر الباقر . 

وقال الشافعي : أجمعوا على أنَّ المع بعضّهُ لا يرث» وقد صَعَّ 
توريئه عن علي » وابن مسعود» رضي االله عنهما . 
1 وقال سفيان الثوري : فيمن طلق المدخول بهاء ثم راجعهاء ثم 
طلقها: تستأنف العدّة» قال: أجمَم الفقهاء على هذا ققد كا 
الإجماع؛ امع أن اتزلع مو چو في الك قبله وير 

وحکی الليث بن سعد الإجماع على أن نَ المسافر لا يقصث الصلاة في 
أقل من يومَيْن » والنزاعٌ في ذلك أشهَرٌ من أن يذكر . 

وقال الشافعي : ودل إجماعهم على أن مَنْ حلقّ في الإحرام عمداً أو 
خط أو قل صيدآ عمد ا أو خطأء في الكفارة سواء» ومعلوم ثبو از 
في ذلك قديماً وسحديثاً . 

ونقل ابن المنذر إجماع مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم : أنه إذا قال 
لزوجته: أنتٍ طالقٌ ثلاث إِنْ دخلت الدار» ثم طلقها ثلاثاً قبل أن تدخل 
فتزوجث» ثم عادت للأول» فد لت الدار: أنه لا يقع عليها الطلاق ٠‏ 
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والنزاع في هذه المسألة معروف . 

ونقَلَ ابن المنذر أيضاً |جماع مَنْ يحفظً عنه ِن أهل العلم: أنه أنه إذا قال 
لامرأته: أنتٍ طالق إن شعْتِ » فقالت: قد شئث إن شاء فلان : أن هذا رد 
منهاء ولاتطلق إن شاء فلان؛ مع أن لأصحاب الشافعيّ فيها وجهين . 

ونقل أد بضاً إجماع مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم : : أنه إذا قال : أنت 
طالق لدا إلا اثنتين » تطلّق واحدة» والخلاف في هذا مشهور؛ إن 
مذهب أحمد أنها تطلّق ثلاثء وقال أبوبكر بن عبد العزيز : لا يصحٌ 
الاسشناء في الطلا 

ونقل ابن عبد البر اوجح على أن الاعتكاف يلزم بالشروع, 
والخلاف في ذلك أشي 

: ونقل ابن عبد ا وأبوعبَيْد الإجماع على أنه لا تقض 

الركاة ع ونقل ابن المنذر» عن أبي ثور: جوازه واتار 
شيخناء وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ قاله في «الفروع» . 

ونقل صالح بن أحمد» عن أبيه: أنه لا اختلاف أن لا يرث المسلم 
الكافر» والخلافٌ في ذلك مشهور”عن الصحابة والتابعين . 

وكذا قال ابن القيم» ولعلٌ المراد الكافرٌ المرتدٌ. 

ونقل ابن عبدالبر الإجماع على أنه لا يُفْبَلُ في رؤية هلال شوال إلا 
شهادة رجايْن عدلَّيْن» والخلافٌ في ذلك مشهور»ء وقد حكى ابن المنذر» 
عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث : 1 لقول بقبول الواحد في الصوم 
والفطر. 

وذكر ابن اليم رحمه الله ما ذكره بعض العلماء ء من أن | الحالف 
بالطلاق و العتق يقع طلاقه وعتقه» و أن المتكلم بالطلاق الثلادث مرة 5 
واحدة يقم به الثلاث» وأنَّ الطلاق في الحيض يقع مع أن الخلاف في ذلك 














قلت : ومن ذلك نقل الإجماع على أ الأب يزوج ته البكر الصغير: 
ولو كانث لا بوطأ مثلها . وقد حكي ابن حزم عن ابن شبرمة؛ أ نه لا يزوجها 
حتى تبلغ وتأذن . 


فائءة 
في افتح الباري» (1514/117) ورد فو فى عدّة أخبار أن النبيّ بء حرس 
في بدرء وأحدء والمخندق ٠‏ وفي رجوعه من خيبر: وقي وادي القرى ٠‏ 
وعمُرّة القضية» وحنين» قال : : وتتيع بعضهم أسماءً من حرس النبئ بيا 
فجمع متهم ١‏ : سعد بن معاذ» ومحمك بن اين والزبير» و بوأيو. 
وذكوان بن عبدالقيس» والأدرع السلمي؛ و بن الأدر وأسمه محجن؛ 
ويقال: سلمة ؛ وعبّاد بن بشرء والعباس » ل فهؤ لاء عشر ج 
رجال» وسبع وقائع . 
قاناءة 
عن عوف بن مالك بن الطْمَيل ؛ ۽ أن عائشة رضي الله عنها د سات ان 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال - في بيع أو أو عطاء أعطئة عائشة واه 
لتنتهيّةٌ عائشةء أو لا حجن عليها؛ فهجَر ته تذلكع فلا طال الهجر: 
استشفع إليها ابن الزبير› فلم تقبل ؛ لأنها نذرت الهجرء > کلم ال لمسور بن 
معخرمة » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وقال لهما 5 شد کا الله 
لما أَدْحَلتْمَانِي على عائ ئشة؛ فإنها لا يحل لها أن تَنذْرَ قطيعتي : > فأقبلا حنّى 
استأذنا على عائشة» وَسَلّماء فقالت : : ادخلواء قالوا : كلّنا؟ قالت: فعسم 
ادخلوا كلّكىء ولا تعلم أن معهما ابن الزبير» ذ فلمًا دخلواء دخل ابن الزبير 
الحجاب» فاعتتقَ عائشةء وطفقٌ يناشدها ويبكي» وطفْقَ الْمِسُْوَرٌ 
وعبدالرحمن يناشدانها إلا كلْمَنْهُ وقبلت منهء ويقولان: إن النبي بل نهى 
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عمًا عَمِلْتِ من الهجرة» ولا يحل لمسلم أن يَهْجُرَ أخاه فوق ثلاث» فلمًا 
أكثروا طَِقّتْ تذكرهما وتبكي وتقول : ني درت والنذرٌ شديدء فلم يزالا 
بها حى كلمت ابن الزبير. وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبَةٌ وكانت 

5 بل دموعهًا خمارها؛ رواه البخاري في 





في هذا الحديث فوائد : 
منها : أنَّ الحجاب الذي كان لأمهات المؤمنين ليس الحجاب الذي 
كان لغيرهنّ ؛ فإنَّ ظاهرَ هذا الحديث يقتضي أن هذا الحجاب کان یح ٠‏ 


تی جس دها عن العيون؛ بدليل : «دخل ابن الْرَّيَيْر الحجاب»؛ وهو 
ظاهر . (انظر الفائدة الآتية) . 








قاندة 

في «صحيح البخاري»» عن عروة بن الزبير» قال : : کان عبد الله بن 

الزبير أحَبٌَ ابش إلى عائشة بعد النبيّ كك وأبي بكرء ركان أي الناس 
تَمْسك شيعا مما جاءها من رزق الله تصدّقت › فقال ابن 

الزبير: ينبغي أن يُؤْحَدَ على يديهاء فقالّث : أيؤخذ على يدي؟ ! علج تَذ 
إن كلّمته» فاستشقَمَ إليها برجال من قريش وأخوالٍ رسول اله يك خاصّة ؛ 
فامتنعت› فقال له الّمْريُون أخوال رسول الله ية منهم عبدالرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث» والوشور بن مَخْرّمة -: إذا استاذنا فاقتجم تفيل , 
فأرسَلَ إليها بعشر رقاب» فأعتقتهب تعتقهہ 
أربعين» فقالت : رودت آٿي جعلتُ حين حلت عملا أعملة افرع مه 


00 
ذكره البخاريٌ في «مناقب قريش 2" . وفيه : دليل على إجراء النذر مجرى 








غ2 برقم (6/ا1). 
)¥( برقم (غ١ة‏ )2 , 


اي من فال الفوان. اله 









اليمين . (وانظر تمام القصّة في الفائدة السابقة) . 
فائدة 
العدالة الظاهرة يُكْبَمَىْ بها على المذهب في مواضع : 
الأول : فيما إذا أخبره بندجاسة الماء . 
الثاني : في | الأذان . 
الثالث : في ولآية المال. 
الرابع : في ولاية التكاح . 
الخامس : في شهادة النكاح . 
وأمّا في الدلالة على الماءء وفي التنبيه على زيادة أو نقص في 
الصلاة : : فإِنَّ ظاهر كلامهم : لا تكفي العدالة ظاهراًء وفيه نظر؛ فان ذلك 
خبر دين ؟ فيكون كالأذان» أو الإخبار بنجاسة الماء ونحوه» وقد صكحوا 
باشتراط العدالة باطنا في الإخبار بدخول رمضان . 
السادس : في الموصي إليه 
السابع : في ناظر الوقّف؛ حيث اشترطت في ظاهر قولهم؛ فإنهم 
قاسوها على ولاية مال الصبي . 








قا نة 
من ال شهود دم بالدحنة : العشرة وهم : 0 : أبوبكر» وهر 6 وعثمات » 


وعلي » وسَعْدٌ بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف» وأبوعبيّدة بن 
الجرّاح » وسعيد بن زيد؛ وطلحة بن عُبَيْد الله» والربَيْر بن العوام » ومنهم : 
عبد الله بن مسعودء و عكاشة بن م مخصّن » وثابت بن قيس» وأبوسفيان بن 
الحارث » كما في «الهدي» ((ص 783 ج25 وعبد الله بن سّلام ؛ وسعد بن 
معاذ» وبلال» وأم سَلَيْم امرأة أبي بي طلححة ؛ وَأَصَيْرِم أو أو الأصرم عمرو بن 
ثابت ين عبد الأشهل الأنصاري› من شهداء أحدء وزوجات النبي بلا 
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وعمَيْرُ بن الحمام؛ كما في قصة بدرء وأبوسفيان بن الحارث بن عبد 
المُطلب؛ ذكره ابن القيّّم في «غزوة الفتح» . 
فائدة 

قوله : 
(حَرْفُ أَبُوهَا أَُوهَا مِنْ مهج وَعَُهَا خالهًا قَوْداءُ شمليل) 

صورة ذلك: جِمَّلٌ أورقٌ أضرب ابنته» فنتجت بكراً أزرق» ثم 
أضربها مرة ثانية» فنتجث يكرا أملح . 

ثم إن الأملحَ أضرب أمّه بنت الأورق» نأنَّتْ ببكرة سوداء؛ فهذه 
السوداء أبوها هو أخوها من أمّهاء وهو الأملح. وعمٌّها خالها هو الأزرق ؛ 
لأنه أخو أمها منْ أبيها؛ فهو خال» وأخو أبيها مِنْ أمه وأبيه؛ فهو عم وهو 
- أيضاً من جهة أخرى : أخوها من أمها؛ فهو خال عم خال» والله أعلم . 

انتهى «المنتقئْ من فرائد الفوائد» بقلم كاتبه : محمد بن صالح آل 
عثيمين» والحمد لله رب العالمين . 
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مرتبا على الفنون 


الرقم الصفحة 
الخاص 
١‏ التفسير 
١‏ الفائدة من قص إهلاك الأمم علينا مع أن هذه الأمة لن تهلك 
الإهلاك على سبيل العموم 6 
١‏ من الخطأ أن نقرر أن القرآن يقرر النظرية السديمية 7 
۳ الفائدة من التعبير بالتسبيح في سورة الإسراء أمام ذكر الإسراء 


بنبيه ١١‏ 
٤‏ مفهوم الشرط في قوله تعالى : 8 ودا احص قن أت يشن 


بس رر کے 
ويم 


ون يض ما عل الْمحَصَدََتِ ورت الْعَدَابٍِ »© هل هو معتبر أم 
لاه ۲۱ 
ه من الإشكالات علينا قوله تعالى : « لت َلك وا لھم جام 
بعدهن 4 ١4‏ 
1 قوله تعالى : # ألم تَر إل ريك كف مَدَّ لظِلَ4 اختلف المفسرون 
في هذه الآية في موضعين : أ المراد بالظل ب - 9 ثم قبضته 
سنا فضا سير » 1۲۲ 
۷ قوله تعالى : ٭ کت أنرلته لك میرك ردا ایو ۱۲۹۰۱۲۸ 
۸ قوله تعالى : ا أ يعُونُونَ فر عل اہ کب 0 


ب | ٤‏ المنتقى من فرائد الفواند 
سس ا 5 بطب + ج91 ١‏ ييي آذآ أ كذ كذ اا اله 
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١١ 
1۲ 
1۳ 
١ 
١ م‎ 
١5 
١7 


19 
۲٠ 
۲۹ 
Y۲ 
۲۳ 
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Y0 
۲٦ 
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؟-الحديث 

۱۲ من شروط الحكم بالصحة للحديث‎ ١ 
1 ؟ أكثر الصحابة رواية للحديث‎ 
١ آخر قرن الصحابة/ التابعين/ تابعى التابعين‎ ۳ 
١4 ؛ الدليل على جواز نقل الحديث بالمعنى‎ 
5١١  ةرشابم ه الخلاف فى عدد الأحاديث التى رواها ابن عباس‎ 
۱۷۸ ٠ العبادلة‎ ١ 
۲۹ كلام شيخ الإسلام على البيهقي‎ ۷ 
1۸ انقلاب بعض الأحاديث على بعض الرواة‎ ۸ 
الفرق بين قوله يد : «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد»‎ 4 
1۲۰ وبين : ١مَنْ أحدّثٌ فى أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردا‎ 
الجمع بين الأمر بالتيامن وإعجابه يلل به وبين كونه يعطى‎ ٠ 

فيشرب ثم يعطيه من على يمينه Y4‏ 
١‏ المستحضات فى عهد النبى لا ۱۹٦‏ 
۲ الروايات فى أحاديث المستحاضة ٤٤‏ 
۳ كلام العلماء على حديث فاطمة ١‏ 
5 في حج أزواج النبي ييه ومنع عمر لهنّ 140 
6 قوله ية لأم هانى : «عمرة في رمضان تعدل حجة) 1٥‏ 
٦‏ حديث ابن مسعود: « أن النبئَ َة كان فى الركعتين الأوليّيْن كأنه 

على الرضف» ۰ YE‏ 
۷ إفطار النبي بيا في غزوة الفتح في رمضان ۳۹ 
۸ أحاديث في دخول شهر رمضان وخروجه o-۳‏ 


۱۹ الجواب عن قصة أم حرام بنت مِلْحان في دخولها على النبي بلا 
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ونومه عندها ۲ 
٠١ ٨۸‏ حديث عائشة أن النبى يل قال لأسماء : «إِنَّ المرأة إذا بلعَتْ سن 
المحيض» ضعيف من وجوه YY‏ 
"١ 48‏ حديث أن ثواب عبادة الصبي لوالديه ۹۱ 
۰ ۲۲ استشكل حديث عائشة في قصة بريرة من وجهين 45 
١‏ ۳ حديث أبي هريرة : (إنا إذا رأيناك» رقّت قلوينا» ۲4 


۲ 5؟ حديث حنظلة ؛ أنه لقي أبابكر» فقال له : «نافق حنظلة؟ ‏ 9؟١‏ 
۳۲ 0 حديث : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير» أدخله الله الحنة») ١۱١۸‏ 
۲٢‏ حديث ابن مسعود: «ليس مِنْ عمل يقرّبكم إلى الجنة إلا وقد 

أمرتكم به) م 
٥‏ ۲۷ حديث حذيفة: الا ينبغي لمسلم أن يُذِلَ نفسه» ۸۳ 
٠‏ ۲۸ حديث عائشة : «كان النكاحٌ في الجاهلية على أربعة أنحاء» ٠٠١‏ 
۷ ۲۹ حديث الحارث بن مالك: «كيف أصبخت يا حارث؟ قال : 


أصبحت مؤمناً حمًا» 4 
۸ ۳۰ حديث ابن عباس : «من أنظر معسراًء أو وضع عنه» وقاه الله من 
فیح جهنم ۸1 
۹ ۳۱ حديث أبن عمر: «مَنْ أحسَنَ أن يتكلّم بالعربية» فلا يتكلّمَنَ 
بالفارسية» Y۲‏ 
۳۲١ ٠‏ المدفون الذي لفظته الأرض ۹۷ 


: قصة عائشة في هجرها لابن الزبير» وفيهامن الفوائد‎ ۳١ /۳۳ > ١ 
أ إجراء النذر مجرى اليمين‎ 
ب أن الحجاب الذي كان لأمهات المؤمنين ليس كالحجاب الذي‎ 
” 14-5 لغير هن‎ 
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حاديث في تعليم ا النساء الكتارة AY‏ 
۳۷ ال بظا 114 





١‏ تعريف الإسلام/ ماذكره لبي إل أكثر من الخمس المذكورة في 
حديث ابن عمر/ الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
۲ الإسلام يتناول م ) أظهره ه ولم يكن معه إيمان» ومَنْ أظهره 
۳ صدّق تصديقًا مجملا ۷ 
۳ الدليل على أنَّ الإيمان يطلق على الأعمال الظاهرة التى هى 
الإسلام AA‏ 
٤‏ تفاضا الإيمان. وتبعضه ؛ وانقسام الناس فيه 0 
6 مراد النبي ية بقوله : «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» ۷ 
١‏ إذا وجب الإيمان على شخص فآمَنَ ولم يدرك أن يأتي بشرائع 











الإيمان ۹ 
۷ل پدعی الله إلا بأسمائه الحسنى ۷ 
۸ أقسامٌ ما يجرى صفة أو خبراً عن الله ١١‏ 
4 كل صفة لابد لها من محل تقوم به ۸ 
٠‏ ليس ما عَلِمٌ إمكانه جوز وقوعه 1 


۱ جميع ما أخبرٌ الله به عن نفسه إنما هو بد عن ذاته ENTE‏ 
۲ قول السّقارينيٌ عند ذكر الاستواء : «قد تعالى أن يُحَذَه 44-94 


۹۹ قول ابن كاذب في كلام الله ومخالفة الأشعري له‎ ١ 
1 الفلاسفة وصفوا الله بأنه عَقَلّ وعاقل ومعقول‎ ٤ 


0 انقسام التجهّم 5 
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71 المعتزلة وسبب تلقيبهم بالجهمية ۷۸ 
۷ التزام المعتزلة نفي الصفات عن الله» وبيان أصل ضلالهم في 
القدر والصفات ظ ۸ 
۸ انقسام الناس في أفعال العباد ۳ 
4 أقسام ما يصدرٌ من العبد من الأفعال 101 
١‏ مراتب القضاء والقدر 1۰¥ 
"١‏ الرضا بالقضاء 11۰ 
۲ ومن توم من القدرية» أو نمل عنهم: أن الطاعة من الله 
والمعصية من العبد» فهو جاهل بمذهبهم 4 

۳ الخلاف في ول ما خلق لله هل هو القل أو العرشى؟ ١‏ 
4 الناس في المعاد على أربعة أقوال ۸ 
لملكيّن» هل يعم کل ميت؟ ۴۸ 

5 إذا أضاف الإنسان الشيء إلى سببه الصحيح المعا 1٤‏ 
۷ قول: عبدي وأمتي» ولا ور رف 
۳ 5 /ا/ ۷٥‏ ۲۸ ۲۹/ ۳۰ الدلیل على جواز قول العمري» 215 ۲٣٣‏ 
١‏ لسوء التصرّف سببان 10٦‏ 
۳۲ الفرق بين الرسول والنبي ۳4 
” العلامات التي تحصل خرف 
٤‏ الأنبياء المذك كورون في القرآن AY‏ 
٥‏ سد ياجو ح ومأجوج 11۸ 
٦‏ لم يبعث إلى الجن نبي قبل نبينا محمد با ۷۹ 
۷ أحوال الجن مع الإنس ۳۸ 


AY 


۸ لا يحكم على الشخص أنه كافر حتى تبت في حقه شروط التكفير ١9‏ 








A 
A0 


A" 
AY 
AA 
A۹ 
۹ 
۹1 
۹۲ 
۹ 
۹2 
۹۵ 
۹٦ 
q۷ 


۹۸ 
48 


١ 
۰¥ 
¥ 


ص ۷ 

لمشهود لهم بالجنة 8-7 7 
5- أصول الفق 

١8-١5 کل معقولَيْن لابد فيهمامن إحدى نسب أربع/ أقسام التباين‎ ١ 




















اللازم ثلاثة أقسام ف 
۳ الفرق بين العلة والسبب ۷۱ 
٤‏ التخيير في الشرع نوعان 0¥ 
ه نفي القبول هل هو تمي للم حة أم ل ۹ 
1 الاحتمالاث العقليّة لا مدخل لها في الأمور النقلية ۳۹ 
۷ تعليل الأحكام بالخلاف 11۸ 
۸ قولهم : مامن عموم إلا وقد خصَ ۳ 
4 مراعاة الحكم العام مقدّمٌ على ما كان مختصًا بحالة دون أخرى 07 
١‏ التوقف عن الجواب ليس بقول 11۲ 
١١‏ مسائل في الاستقتاء jo‏ 
۲ كثير من العلماء قد صاروا إلى أقو ال متمسّكهم فيها عدم العلم 
بالمخالف» وأقسام العلماء في ذلك 4۲ 

۳ أجوبة غريبة تقع من كبار أهل العلم 1۲ 
٤‏ مدار المسائل التى يتعلق بها الاحتياط على ثلاث قواعد 1١94‏ 
0 أربع قواعد يدور الدّينُ عليها ظ ۰ 

0ال 

٠١٤١-٠١۳ المواضع التي احتج فيها الأصحاب بحديث عمروبن شعيب‎ ١ 
۲٤۷١ المواضع التي يُكْتَمَىْ فيها بالعدالة الظاهرة على المذهب‎ ۲ 


القاعدة العامة في المذهب فيما إذا اجتمّمٌ مبيح وحاظر ١١١‏ 





11۲ 
11۳ 
١1 


11٦ 
11¥ 
١18 
۹ 
3 
۲4 
1 
۴ 


¥ قولهم : نيه نظرء أقوئ من قوم . : فيه شيء‎ ٤ 











١‏ شروط الاستجمار تسعة ا 
۲ وَصْلّ المرأة شعرها بغير الشعر ۲۲۱ 
۳ هل التيمّم يرفع الحدث» أو يبيح ما لا يحل فعله مع الحدث 5١”‏ 
٤‏ أقسام الأشياء النجسة 2 
ه الدماء التى تصيبٌ المرأة على المذهب خمسة ۹0 
5 الصفرة والكدرة في دم الحيضص 516 
7 الأشياء التى يفار ق فيها النفاسن | 5 ۲۲ 
1 استشكال بعض الناس التفقّد فى صلاة الفجر EY‏ 
۲ صفات الأذان والإقامة عند العلماء YY‏ 
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٣‏ كيفية وضع الشاخص لوقت صلاة الظهر والعصر 
٤‏ استّشّكل قول الأصحاب في المجتهدين في القبْلة إذا اختلفا 





جهة ۱۱۱ 
0 حكم المياثر الحمر والبرانس ) ¥ 
١‏ الكعبةٌ قبْلةٌ إبراهيم وغيره من الأنبياء ١‏ 
۷ الوسواس يعرض لكلٌ من توه إلى الله بذكر أو غیره ۸۹-۸٩‏ 

۸ السكتة بين الفاتحة والسورة ¥ 
4 البريد أربعة فراسخ ..إلخ ۰ ۳۸ 
٠‏ مسافةالميل تسعة أمتار .إل ۳۸ 

۳ أقسام الناس في | اجه‎ ١ 





7 قراءة الكتاب يوم الجمعة على الناس بعد الصلاة ۲۸ 





المنتقى من دران الفواند 

















۲۲ تضميخ الجنائز بالزعفران‎ ١ 
۲ القراءة فى الماء وصيّه على المريض‎ ٠١ 6 
VE VY أحوال إجراء العملية لإخراج الجنين‎ ١ ۲٦ 
كتاب الزكاة‎ 
0 إذا اختلفت نيته فى النصاب » فلا يخلو من حالين‎ ١ ۷ 
o-٤ ؟ خصائص أنواع السائمة‎ ۱۲۸ 
۲٤ الأمور التي تفارق فيها السائمة غيرها‎ ۳ ۹ 
إذا أبدل نصاب سائمة بمثله» فعلى أربعة أقسام 0 لاه‎ 5 ٠ 
۲0 io إ۳‎ 
شروط الخلطة نوعان: عامّة وخحاصة و"‎ ” ١ 
۲٦ الامقدار الأنصباء : الحبوب-العسل -الذهب-الفضة‎ ۴ 
۲۷ الحبوب إذا تلقث فلها ثلاث حالات‎ ۸ ٤ 
¥ 5ه الفروق بين الركاز وغيره‎ 6 
00 النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام ئ‎ ٠١١ 5 
كتاب الصيا‎ 
۸ الناس في صيام رمضان‎ ماسقأ١‎ ۷ 


1١6 من أفطر والصومٌ واجبٌ عليه» فإنه يلزمه الإمساك والقضاء م‎ ۲ ١784 
ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله‎ ۳ ۳۹ 


مفطراهو ما کان واصلاٌ إلى دماغ أو بدن ۲١۱‏ 
A‏ 





١ ١! 5‏ كل سفر ولو قصيرا فلابدٌ فيه من هحرم للأئشى» إلا في أريءة 
مواضع ٤٤‏ 


المنتقى من فرائد الو ائ 





١ 
١ 
١6 
|! 
۷ 
1۸ 


١ 


10¥ 
10۸ 
10۹ 
١1 
4 








۲ الأقصى اسم للمسجد كلّه؛ ولايسئى مورلا غيره حرم ۲۰۹ 
لحكمة في توقيت ال اقيت واختلافها في البعد 0¥ 
تفصيل القول في طواف وسعي الحامل والمحمو 10۸ 

م محظورات الإحرام من حيث العذر بالجهل والنسيان والإكراه  ٣٣‏ 

5 الأشياء التي يفرّق بين ابتدائها واستدامتها في الإحرام ۳١‏ 
إذا مسسّ بيده طيبًا تطيّب به قبل إحرامه» أو أعاد ثوب مطيّبًا بعد أن 


ولیه أ ١!‏ 









۸ أنواع الفدية : أ-فدية ترتيب ب-فدية تخییر ‏ ۳۲-۳۱ 
٩‏ أقسام الفدية : أ ما جاز إخراجها في الحَرّم» وحيث وجد سببه 





ب ما تعيّن في الحرم ¥ 
١‏ أزمان ذبح الفدية 38 
١‏ جزاء الصيد »£ 
١‏ أحكام 1 سل في الإحرام و f"‏ 
١‏ ضمان شجر الحرم ١١‏ 
6 سئلث عن متمتع قدّم سعي العمرة على طوافها جاهلاً؛ ثم 

تحلّل منها وأحرّمٌ بالحج ١ ١‏ 
توم يدن ن اسن في قا دي ا ا بي 


إن 





4 ف المتم مع هل يلزمه سعيان أو د يكفيه سعي واحل؟ A‏ 





۷ فيمن ترك طوافاً واجباً» وتحت ذلك صورتان ۹ 
۸ الخلاف فى جواز التشريك فى الشاة الواحدة 46 
۹ إذا ضحى بأضحية یره فعلى امير ۴ 





۷٠ كيفية بحر الوبل‎ ١ 


| "6 


. ١ 


١ 1 
11A 
1۹ 
Ye 
۷4 
¥ 
A 
2: 
1۷0 


1۷7٦ 


¥ 


¥۸ 
۱4 


المنتقى من قرائد الفواند 












رفن 

10 ) العقود التي يصح م تعليقها‎ ١ 
کل عقد يباح تارة ويحرم م أخرى» فإنه إذا فع على الو جه‎ ۲ 
۳۲ المحرّم» لم يكن لازماً‎ 
۳٦ ؟ المبيع في وعائه على أربعة أنواع‎ 
۳٦ 

T1 

۷ مؤونةالر فى الاقالة على البائع » وفي الفسخ على لمشتري ۸٩‏ 
١‏ ماب ر ا ىار ثمانية م ۳۷ 
:ا انتقلتٍ الأرضٌ وفيها زرع» فعلى ثمانية أنواع ٤٠‏ 
٠‏ بيع الدَّيْنِ الذي في الذمة جائرٌ بشروط 11۳ 





1Y۲ لو أقرضه نقداً أو فلوساء فحرّم السلطان المعاملة بذلك‎ ١ 

١‏ إذا بيعت العَيْن المؤجرة أو المرهونة ونحوها مما يتعلق به حق غير 
البائع وهوعالٌولم يتكلّم» لم يملك المطالبة  5١5-5١7‏ 

۳ لو أراد قضاء الدَّيْن عن المدين» لم يُجَبّر المدين ولا الغريم 


على القبول 0 
٤‏ وجوب السترة لمنع مشارفة الأسفل ۸٥‏ 
٠٥‏ إذا أقر السفيه بد ونحوه A٤ ٠‏ 


7 إذا أنبت شعراً خشناً حول قبله » حكم ببلوغه ۸ 


المنتقى من فراند الفوائد 





A‏ ۷ ولا يلزم رب الحق دفع الوثيقة ثيقة المكتوب فيها الدَيْن ونحوه إلى 


مَنَ کان عليه 10۸ 
١‏ 184 وماقبضه أحد الشريكين من دن مشترك بإرث» فشريكه مخيّر ۱۹۹ 
١ 6‏ في ضمان الأجير المشترك 10¥ 
۲١ ۳‏ لوغرس المشترى من الغاصب ولم يعلم بالحال ۷1 


٤١-٤۲ كل مكيل أو موزون. . . ويضمن بمثله إلافي صور‎ ٌيلثملا73١‎ ٤ 
١١ إذانفی أن يكون عنده وديعة» ثم ادع تلفهاآوردها‎ ۲۲ 6 
٠١١ في إحياء الموات أ التحجير ب-_ما يحصل به الإحياء‎ 1" 657 
اذا وج لفط في فلا ولو ميئوسًا من صاحبهاء وجب علي‎ Yé AY 











Vé 

۸ ١مباحث‏ في ناظر الوقف 55-١‏ 
4 إإذاقال: وقف على أولاده وذريته وعقبه ونسله ۹۱ 
٠۰‏ "۳ إذاقال: وقف على أولادي ۹۲ 
١5١‏ #إزذاقال دقف على أولادي ثم لادم 1A4‏ 
E 4۲‏ 
1۹۳ قط 4¥ 
١‏ فوائد من كتاب المناقلة بالأوقاف ١‏ 
6 4 في الحكر والار اضي المحتكرة إذا بيعت أو ورثت ١58-171‏ 





5 4العطيّة والوصيّة ما يشتر كان فيه وما يفترقان لاه 
| كتاب الفرائض 
١ ۹¥‏ استشكل كون الوصية مقدّمة على الورثة؛ والجواب عن ٠ه ١‏ 


۸ ۲ الحقوق التي لا تورث 1۷۸ 








1۹۹ 
Yaa 


51 
° 
O 


5 


506 
۲٠ 
يدانا‎ 


۰۹ 
96 
51١ 
1۴ 
1۳ 
1€ 
۲10٥ 
كنا‎ 
1¥ 
1A 


المنتقى من شرائد الفوائد 





؛ قوله يكله: «ألْحِقُوا الفرائض بأها 


قوري لني ا و أحد الزوجَيْنِ من صاحبه إذا قتله خطأ 1٦‏ 
5 5 4 8 يدل على شرل أصول سس 














أصول الفرائض 00~ لاه 

۵ معرفة نصيب كل واحد مما صت منه المسألة 10 
٦‏ لمعرفة قسمة التر كات طرق o¥‏ 
۷ الرد على أهل الفروض بقدر فروضهم A۸‏ 
۸ لنافى المفقود نظران : أ من جهة إرئه ب_الإرث منه ١١۷-۱۳١‏ 
4 معاياة 145 
٠‏ الولاء ثابت لكل معت على عتيق لا يمكن زواله بحال “ا 
١‏ حاص القول في ثبوت الولاء على الأرلاء 11۲ 
۳ 

٤ النظر: نيزنا ار ف‎ ١ 
۳۱۸ ٠ مصافحة المرأة» وتقبيل اليد» والمعائقة‎ ۲ 
۳0 الألفاظ التي ينعقد بها | التكاح نوعان‎ ۳ 
۱۱۲ ؛ إذا قال وكيل الزوج في النكاح : قبلٹ» ولم يقل : لموكلي‎ 
3 لجمع بين المرأة وبنتها ظ‎ 

* إذا تشارطا أن لا یزوجه ابنته حتى يزواجه أخنه AY‏ 
۷ إذا وجد الغرور من الزوجة والولي» أو الزوجة والوكيل 85-7 
۸ إذا اذَّعَتٍِ الثيبٌُ أنَّ زوجها لا يطؤها ۳0 
٩‏ قيا من المذهب عندي : جوا ز أخذ العوض للزوجة عن سائر حقوقها ۱1 


۲ ۱ 8 السحلع م |الأجنبى إدا کان مقصودة ه التروج بالمرأة‎ ١ 





Fre:‏ ی شن شرافه الغوائد 









١١ ۹‏ من الحيل الباطلة : الحيلة على التخا ۷0 
١ ٠١‏ القول في ألفاظ الطلاق من ناحيتين a‏ 
۲۱ ۲ مسائل فى الطلاق i‏ 
Y۲‏ ۳ إذا قال : أنت طالقٌ» أنت طالق» نت طالق» للمدخول بها وغيرها ۹۱ 
۳ 5 إذا قال : آنت طالق اثنتيّن أو ثلاثاً أو عشراً 10 


YE‏ ۵ كل من قال بتحريم جمع الثلاث› قال: إِلّهِ لا يجوز أن يردف 





المللةة 


زا4 بأخرى فی ذلك أ 








V1 إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله‎ 5” ٥۵ 
الذي تلص لي من كلام الشيخ تقي الدين في الطلاق‎ ۷ 75 

بمشيئة الله 11۸ 
۷ ۸ مما يدل على اختيار الشيخ تقي 





حكم اليمين 





1 هل الرجعة حقٌ للزوج» أو لله» أو للزوجين‎ 4 TYA 
۳۹ تعليق الرجعة بشرط‎ ١ ۹ 
3 فى لحوق النسب‎ ١» ٠ 
لو فارق الحامل زوجهًا بين التوأمين» فهل تخرّح من العدة‎ ١ عرف‎ 

بوضع الثاني ۲۷ 
۲ ۳ إذامات في عدّة المعتدّة منه ۹۹ 





خا سنا ا ر وس اع 
١ ۳۳‏ هل الرضاع يدخُلٌ في تحريم الصهر والجمع أم لا؟ ۷ 
64 ۲ ترجيح كلام شيخ الإسلام في عدم انتشار أحكام الرضاع عن 
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¥ 


TTA 
۲۹ 
5 
۲٤١ 
٤۲ 


وحن 
€ 
1t0‏ 
٦1‏ 
YE۷‏ 


٤۸ 
۹ 


0۰ 


المنتقى من فراند الفوائد 
e EE‏ 


طريق المصاهرة ۱⁄۹ 
" رجل تزوّج امرأة» ثم تبيّن أن زوجة جه أرضعتها بعد موت 
جه بعشرين سنة rrr‏ 
٤‏ إذا تزوّجت المرضع زوجا آخرء فأرضعَت عنده بلبنها طفلاً» 
فلا يخلو من خمس حالات 0 
٥‏ إذا تزمّج ذات لبن فأرضعَت طفلاء فهل یکول الطفل ولداً 
للزوج الأول أو الثاني أو لهما؟ ۳Y‏ 
كتاب الحنایات 
١‏ في موجب القتل» وهو أحد خمسة أشياء 4-۳ 
١‏ أصل العَيْن مِنْ إعجاب العائن بالشيء 10٤‏ 
٣۳‏ الاصطدام على نوعين A۳‏ 


Vo بيان الأعضاء والجروح التي لا قصّاصّ فيهاء والتي فيها قصاص‎ ٤ 
١77 ه بيان الأعضاء والجروح التي فيها مقدّر والتي لا مقدّر فيها‎ 


كتاب الديات 
١‏ ما يدخل فى دية الأعضاء 2 
۲ تضمينٌ الجانى منفعة المجنيّ عليه > 


۳ من شروط القسامة : أن يكوك فى الورثة ذكور”مكلفون  ١87‏ 
٤‏ لاتصحٌ الدعوى على المبهم» ولاتَشْمَمٌ» ولاتثيُّ بها قسامة 5١1‏ 


4 مسائل فى القسامة ۱۸۹ 
000٠‏ کتاب‌الحدود 

۹ العقوبات قسمان‎ ١ 

۲ الرجوع عن الإقرار» هل يُسْقط الح أم لا؟ 6 





المنتقى من فراند القوائد '٠‏ ظ 
1ت اتالقق سير لش لُ]+١]آ]“١‏ ]ل هْ للا 


١‏ © ذكث الخلاف فيمَنْ سب الله أو سب رسوله لاء هل تقبل 
توبته أم لا؟ 10۲ 
كتاب الأطعمة 
١ ١‏ قواعد في المحرّم من الحيوان البري 10 
۲ ۲ ما يحرم من الحيوان وغيره 4۲ 
كتاب الأيمان والنذور 
١ ۳‏ الزيارة ليسث سكنى اتفاقاً ۳ 


۳ ۲ فيمَنْ نذَّرَ: إِنْ قَدِمَ فلانٌ» لأتصدَّكَنَ على بكر بدراهم. فَقَدِمَ 
فلانُء وأمهّلَ الناذر حتى مات بكر قبل أن يعطيه الدراهم "٠‏ 
كتاب القضاء والشهادات والإقرار 


4 القسمةنوعان 1۷۰ 
66 ۲ المقسوم ثلاثة أنواع ۱۷۱ 
75> #9إذاتيّت القسمة» لَرَمّتْ بواحد من أمور 17 
۷ 5 إذاادعیٰ شيئاًء فله صور 3 
٥ 6‏ من اذّعى عليه عيناً ولم يقر ٤٤‏ 
٢ ۹‏ إذا تداعياعيناً» فلا يخلو من أربع حالات 1۰۷ 
١‏ ۷ إذاتداعيا عيناًفي يد غيرهماء فلا يخلو من خمسة أحوال 0 
٩/4 ١‏ أداء الشهادة بالكتابة غير معتبّر مئّن يتمكن من أدائها 

مشافهة ْ 4 
۱١ ۳‏ إذا اق بنسب معيّن» لحقه بشروط ٤۷ ٠‏ 

 خيراتلا‎ 

١ 4‏ تاريخ ولادة النبي بلا ۲۲٤‏ 


1٥ عدد الذين أردَفهُم النبي لا‎ ۲ ٠٥ 


المنتقى من فراند الفوائد 


4 
يفت‎ 
TYA 
۲۷۹ 
A۹ 
A۸1 


TAY 
YAY 
YA 
YAO 
TA“ 
TAY 
TAA 
۸۹ 
1۹۰ 


۲۹۱ 
14۲ 
14۳ 
۹٤ 


؛ ادا دعا الرسول فك على قرش با ۳1 
0 إجلاء اليهود من خيبر ْ و .” 
* تحويلٌ عمر- رضي اله عنه للمقام ۷۹ 
“ قال عمر» وعثمان» وعلي» رضي الله عنهم ۲۰۲-۲۰۱ 
۸ مدة أذ القرامطة للحجر الأسود ۲٦‏ 
اللغة العربية 
١‏ التعريض ۷۹ 
۲ أولاد العلآت-» وأولاد الأخياف» والإخوةالأعيان  ١5#‏ 
۳ لا تلتقي اللام مع الراء في كلمة إلا في أربع ۷۱ 
4 معنى : لجرب الرجل تجربةً» 7 
0 قولهم : اهلج جرا ۹ 
١‏ معنى : «رقع عقيرته»» وبيان أصل ذلك 1۹ 
۷ معنی «واعجباً) ۲۰۱ 
۸ إذا أضيف الشيء للمثنّى 10-6 
4 إعراب«أرأيْت» 1 6 
۸ فوائد متنوعة 
١‏ مصدر الصواعق» ومقدار جهدها الكهربئ ۹۹ 
۲ أعجوبتان ۸۱ 
۳ معاياة ۸ . 


۹ الفهرس‎ ٤ 


ري 
اوہ 






١‏ دي 
م دن رزوی 





